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ونام يدها قوم لحرن 


سدق الله العطيه 


الأنبياء الاية - ١١‏ 


للارببيداء 


إلى القمس الذي اضماء دنومره حيا تي 
حبي أبن عبد العم رب 
إلى تلك الريوح الطاهسرة التي أشعلت فتيل الثومرات العمربية 
محمد [البوع ري 
والى لأ مرواح الطاهرة والتي نتساقطت سيد مربوع وطننا العربي الحكيى 
لحري ةا حمراء باب بحكل بد مض رجح ة يدق 
الدمكتوس 


المقدمة 

الثورة وانتزاع الحكم بالقوة عي ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته 
وطالما اشتعل الصراع بين الفئة الحاكمة والفئة المحكومة أو حتى بين 
عضداء الفكة (الحاكمة ذاتياة: لكفودر سناد له الستلظة وإعافة توؤيهها هه 
جديد؛ وتناول كتاب القرن الثامن عشر وتحديداً بعد الثورة الفرنسية 
الكبرى مناقشة شرعية الثورة من عدمهاء وهل هي حق يمكن النص 
عليه دستوريا آم لا؟ وتباينت الرؤى 4# ذلك الوقت ونصت بواكير دساتير 
الثورة الفرنسية على كون الثورة حق مقدس لا يجوز التنازل عنه؛ ويجب 
استخدامه لعزل الحكام الجائرين» ثم جاءت حقبة تجرم استخدام القوة 
ضد السلطة القائمة وتعدها وسيلة غير شرعية لانتزاع السلطة وترسم 
خيار الوسائل الانتخابية لتداول السلطة. 

وتعيش بعض الشعوب مشاكل تتعلق بصورية الوسائل الانتخابية: 
وأزمة النتائج المعدة سلفا وتفرد بعض الأحزاب أو حزب واحد أو قائد 
بالسلطة؛ ومن ضمن هذا الشعوب عاشت دول عا نا العربي هذه المشكلة 
التي تتمثل بوجود نماذج للحزب القائد أو الحزب الواحد أو حتى شخصية 
القائد الممانع أو القائد الضرورة:؛ وأفرز واقع عالمنا العربي الفارق 2 
دوامات الفقر والجهل وضهاع الكرامة الإنسانية؛ ضرورة انبعاث مد 
ثوري جديد يعيد رسم خارطة النظم السياسية التقليدية ويستبد لبا بنظم 
تمثل وافع الشعب وتتوقف عند توجهاته؛ وجاء موسم الربيع العربي الذي 
ابتدأ مع إشعال المواطن التونسي محمد البوعزيزي لنفسه ليشعل بعد ذلك 
فتيل ثورة افتلعت نظم تقليدية عتيقة ومتهرئة 2 تونس ومصر وليبيا وتمتد 
شرارة البوعزيزي لتمس جدران سوريا والسودان والبحرين وغيرها من 
النظم الأخرى والتي بدئت بإجراء إصلاحات قد تحافظ على وجودها 
وتجنبها تيارات الثورة الشعبية الجارفة؛ وقد رافق التحرك الشعبي تدخل 
دولي لمساندة الشعوب الثائرة؛ وأخذ هذا التدخل مسار التضامن والنصح 


كما 4 تونس وأخذ مسار استخدام القوة بشكل جماعي وعن طريق 
مجلس الأمن الدولى كما 2# ليبيا. : 
وبعيداً عن أسباب الثورة ومسبباتها وهل هي مخطط دولي مرسوم 
ومخرج بإتفان5 فأن القورة لاتضوح بها الشعوب مالم تكن هناك حاجة 
فعلية لباء ولو لم تكن شعاراتها نمس وجدان الشعوب التي تضحي 
بأرواحهط وأموالبا لغاية تحقيق أهدافها خخ تغيير النظم القائمة؛ وفتح 
موسم الثورات العربية الأبواب على مصراعيها لي إعادة الجدل حول 
شرعية استخدام القوة المسلحة لتغييرأنظمة الحكم:؛ سواء أن كان 
استخدام القدوة من الشعوب اوامين المجتمع اندولى عبر محلسن الأمنن 
الدولي. 2 ' ظ 
ويأتي كتابنا هذا 4 معالجة الإشكالية التي تستقرئ من عنوان 
المؤلف 4 شرعية اللجوء إلى استخدام القوة لتفيير أنظمة الحكم.من 
عدمهاء 4 ميداني القانون الدستوري أو شك ميدان القانون الدولي» وتبنى 
معالجة الإشكالية على فرضيتي منع الدساتير الوطنية لاستخدام القوة 
ومنع القانون الدولي التدخل # الشؤون الداخلية للدول؛ ولكن هذه 
الترصبيات لجست مظلقةة :و إذ مفال ميق القنيرات نه كيالة الشسائوقين 
الدستوري أو الدولي قد تسمح باستخدام القوة لتغيير أنظمة الحكم: 
وهذا مايتبين من خلال بابي الكتاب الذي_.خصص أولبما لمعالجة 
الإشكالية المطروحة ذ القانون الدستوري: بينما يعالج الباب الثاني 
الإشكالية من زاوية القانون الدولي العام» وتبنينا من خلال البحث 
أسلوبي المنهج التاريخي والتحليلي لمعالجة إشكاليات البحث الرئيسة 
والإشكاليات الفرعية المنبثقة عنهما. 
الدكنور 

عبدالعزيز رمصان الخطابي 

مدرس القانون الدولي العام " 

كلية الحقوق/ جامعة الموصل 


الباب الأول 
موقف القانون الدستوري من تغيير أنظمة الحكم بالقوة 
يبنحث الباب الأول من هذا الكتاب 4 موقف القانون الدستوري من 
تغيير أنظمة الحكم بالقوة وذلك من خلال فصلين يبحث أولبما ك بناء 
السلطة السياسية وتحقيق الدولة القانونية» بينما يتّحث الفصل الثاني 2 
موقف القانون الدستوري من شرعية تغيير أنظمة الحكم بالقوة. 
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الفصل الأول 
مفهوم السلطة السياسية والدولة القانونية 

تدور تعريفات الدولة © نطاق القانونيين الدولي العام والقانون 
الدستوري حول فكرة شعب يسكن إفليم محدد وتحمت ظل نظام 
سياسي معين؛ ومنه اشتق الفقه القانوني أركان الدولة الثلاث (الشعب, 
الإقليم: السلطة السياسية) وي إطار الدراسات الدستورية التقليدية فان 
الفقه يركز على الانقسام الذي يفرز طبقتين من الشعب الأولى حاكمة 
والثانية محدكومة: ومن ثم دراسة أسس هذا الانقسام ل إطار النظريات 
الاتوقراطية (الدينية) أو الا دليتارفنية (نكوفة القلة) أو الكو ةليرم 
(الكلية) أو حتى الديمقراطية» أما ي القانون الدولي ومجالات الدراسة 
التقليدية فان الدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي ولا يمكن 
البحث يك نظامها السياسي الذي كان يعد من المحرمات الدولية ويعد أي 
ولوج 2 هذه المنطقة بمثابة انفماس وتدخل لل شؤون الدول الأخرى وهذا 
هدم لمبدأ عدم التدخل الذي كان يعد من ركائز القانون الدولي وإلى 
وفت فريب. 

وووييدا 07 بدأت هذه المحرمات تتلاشى»؛ وأصبحت الأوضاع 
الداخلية لأي دولة هي مهمة لمجموع الدول الأخرى وثتؤثر بشكل أو آخر 
على استقرار هذه الدول ولأسباب متعددة ندرسها فيما بعدء وندرس 
مفهومي السلطة السياسية والقانونية من خلال مبحثين يركز أولبما على 
مفهوم التسلاكلة العسساشتية ون د الثاني مفهوم الدولة القانونية. 


ا مبحث الأول 
السلطة السياسية 

تعد السلطة السياسية إحدى أركان الدولة الرئيسة الثلاث؛ 
وتباشر السلطة الستاسية من السلطة التنفيذية على اختلاف أشكال 
التظلع | السبابعية» وقن مو متيو اتملظة السدارسة ومر ادل مد 
وندرس السلطة السياسية من خلال مطلبين يتناول الأول تعريف السلطة 
السياسية بينما يدرس الثاني الأسس النظرية للسلطة السياسية مع إشارة 
خاصة لموقف القانون الدولي المعاصر من أسس السلطة السياسية. 


المطلب الأول 
التعريف بالسلطة السياسية 
تعد السلطة أ جوهرها ظاهرة اجتماعية وفانونية وسياسية 
ملازمة لوجود المجتمع وتبدأ الدولة بالصيرورة القانونية مع خضوع مجموع 
السكان الذين يقطنون الإقليم إلى تنظيم قانوني معين: فالسلطة 
السياسية أحدى الأركان الرئيسة المكونة للدولة وهي رتكن تالي 
لركني السكان والإفليم» وندرس التعريف بالسلطة السياسية من خلال 
تعريفها أولا وتعقب مسار تطورها ثانيا. 
أولاً: تعريف السلطة السياسية [ 
تستخدم كلمة (820765) 2# اللفة الإنكليزية للدلالة على سلطة الدولة 
القانونية فضلا عن بافي أنواع السلطات الاجتماعية والسياسية» والى 
جانب كلمة السلطة نجد كلمات مثل كلمة (ز:هطاناة) التي تعني 
الصلاحية وكلمة (1111150101102)التي تعني الالتخصضاض: ويختار 
الدكتور ادهوة:زيا لك" السلظاة" يذلا من البالطة عتد التسووة هر مناط: 
الدولة لكي يفرقها عن سائر السلطات الاجتماعية إذ أن لسلطان الدولة 
خاصية قانونية مختلفة ‏ ذاتيتها عن باقي أنواع السلطة ف المجتمعات؛ 


ذفن فاك تشحكن الشلطة الذينية 1و الاجتماعية ان حفى اللالية .ف غالمنا 
المقاضير 
ويجب التمييز بين سيادة الدولة والسيادة 2# الدولة»: فسيادة الدولة 
(51816 01 249ع507661) تعني إن الدولة هي صاحبة السلطة» و يشير 
الفقيه (80015) إلى السيادة بأنها (سلطة عليا)”": ويحددها (ءذأودمع8) 
بأنها متمارسة سلطات”"»: بينما قال عنها ((862[9) أنها (سلطة محلية 
مطلقة)”؟: و4 اتجاهات أخرى تجد أن (1011556810) يجد فيها معنى غير 
محدد وهو يلفي فكرة السيادة ويقول أن الدولة تملك مجموعة 
اختصاصات داخلية وخارجية””: ويقول عنهنا 6841 داقط2)) أنها حرية 
تصرف وعدم خضوع لدولة لخر ى”"ء وكا ذات المنحى الذي يخرج السيادة 
من الإطار العملي إلى التنظري نجد أ الفقه العربي كلا من محمد 
سامي عبد الحميد ومحمود سامي جنينة ومحمد طلعت الغنيمي يصفونها 
تارة بالحق وتارة بالأهلية لممارسة السلطات ويراها حكمت شبربأنها رمز 
للسلطة وليس فيها ما يتضمن ممارستها فملاء فيمكن لدولة أو حتى 
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١(‏ ) أنظر: آدمون رياط ٠‏ الوسيط # القانون الدستوري ٠‏ الجزء الثاني دار العلم للملايين 
؛ بيروت . 1971 ص؛8 ؛ | فتحي .عبد الكريم » الدولة والسيادة 4 الفقة الإسلامي » 
ذال التوكيق التموذحية + الظنفة الثائية فسن ار 
١(‏ ) أنظر تعريف (80017) للسيادة مذكور عند جامد سلطان وآخرون:ء القانون الدولي 
الام وان النهضة العرينة: العاهر 410/8 مصدر ستائق :ضفار ظ 
/ا13 1]216:22110231 ع11[مناظ 01 وعم [ماعصءه عط 1, ع 1امحدوعظ موا:ءعء5 (3) 
2 0710104 ووع2 م0لدمء:131) 
و7655 0131620011 ,2011101 6 زق 81310 01 تتكقرآ ع1 ,139د82 ر[ [زعع5 (4) 
.49 , 1967 ,0220012آ ,071010 
(5 ) انظر: شارل روسوء القانون الدولي العام؛ تعريب شكر الله خليفة: ط١.ء‏ الأهلية 


للنشر والتوزيع, بيروت: 15487ا: ص. 
50 عل ع أطناءع نالع صس ممه نل عطعمعطعع جه ع 01131111621( 6) 
1960 ,ه5350 1310606 01101236 121162121101121 
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نووري فقا زسنة يعض الستطلاك على تلن الااموكل نظا 
سبادتها ولا حتى يمكن لبا الادعاءً بالسيادة عليه" ؛ و يقول الفقيه 
الفرنسي (300ناة11) إن سيادة الدولة تحمل مفهوما قانوزياً وسياسيا 
فالمفهوم القانوني يشير إلى سيادة التي تملكها سلطات حكومة تتمثل 
بحقوق التشريع والتنظيم وحفظ الأمن لتحقيق صالح الجماعة المكونة 
للدولةوبميتها شين المقهوم اللموانسى لتعيادة الدولة وعلى جو ادل الل 
الاستقلال المطلق وسمو سلطة الدولة ‏ الداخل والخارج تجاه أية سلطة 
أخرى '"؛ بينما تعني السيادة لك الدولة(518]6 مذ 57مع5076261) ممارسة 
الدولة لسلطتها على إقليمها وشعبها وقبول المحكومين بهذه السلطة فهي 
بجوهرها تعني القبول بمن يمارس السلطة”” . 

وتعد السيادة من أكثر المشاكل التي شغلت بال الكثير من 
الباحثين ف المجالات القانونية والسياسية وحتى الاجتماعية إذ تحمل 
البمياةة كوبا هن مكتواهيا:(الشالظة) سضنافين قانوقية وستاسية 
واجتماعية؛ وترجع السيادة ‏ تعقب مسار تأصيلها التاريخي إلى حقبة 


( ) ينظر آراء الكتاب المذكورين:؛ د.محمد سامي عبد الحميد؛ أصول القانون الدولي 
العام (الجماعة الدولية): طه؛ دار النهضة العريية مصرء ,١9484‏ ص”77؟. ومحمد طلعت 
الغنيمي» الأحتثكام العامة يْ قانون الأمم» قانون السلام؛ منشأة المعارف: الإسكندرية: 
؛: ص5١1.‏ والأستاذ محمود سامي جنينة:؛ القانون الدولي العام» ط"» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة: 1974,: ص176 . وكذلك ينظر: حكمت شبر القانون الدولي 
العام(دراسة مقارنة # الفقهين الاشتراكي والرأسمالي)ج١ ‏ مطبعة دار السلام: 
بغدادءه/!ؤا ص 77 7. 

١(‏ ) اندريه هوريو ١‏ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية » الجزء الأول ترجمة : شفيق 
حداد وأخرون » المكتبة الاهلية للنشر والتوزيع » بيروت » ١914‏ ,» ص516١1-‏ 1377. 

( ) أنور الخطيب ؛ الدولة والنظم السياسية » الشركة العامة للمطابع » الطبعة الأولى , -- 
بيروت ؛ 1917١‏ :ص177- 178 ؛ الدكتور حسين عثمان محمد عثمان » النظم السياسية 
والقانون الدستوري ٠‏ الدار الجامعية » لبنان » .١194/‏ ص"11 . 
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اليونان والرومان:؛ ولم تأخذ المحتوى المعاصر لبا إلا بعد العصور 
الوسطىء وقد بدأت معالم نظرية السيادة باليروز على يد عالم اللاموت 
(تستسوداآاثظ 5ةنطمط1) والذي أسماها بالإمارة» بينما أخذت رؤيتها 
المعاصرة على يد الفقيه الفرنسس (80012) الذي عرضها ‏ كتابه 
الشهير (كتب الجمهورية الستة)”'': إذ يعطي (80010) الحاكم أو 
السلطان سيادة كاملة» ولكن يجب أن تتوافر © السيادة الممنوحة له 
خاصتين رئيستين هما عدم القابلية للتجزئة والأتساع الشامل فلا يكمن 
أن يكون هناك حدود أو قيود على السيادة لأن مثل هذه الحدود أو 
القيود لا توجد إلا # ظل الخنوع لسلطة أجنبية و هذه الحالة لا يكون 
الكتكاصن أو اكه م 
وعبر مراحل تطورها أشارت السيادة بوصفها نظرية إلى محتوى 
مزدوجح بجانب سياسي وقانوني واستخدمت من الكتاب أ هذين المجالين 
للإشارة إلى ما يأتي”": 
- السيادة سلطة مطلقة تعطى للحاكم. 
- السيادة سلطة لا يممكن تحديدها بسلطة أخرى. 
- السيادة رمز للشرعية السياسية وللسلطة الوطنية وللنظامين 
القانوني والسياسي القائمين. 


ب 


 ةدايسلا يقدم غالبية كتاب القانون الدولي كتاب (8001)على أنه بداي: ظهور‎ ) ١( 
مضمونها المعاصرء ينظر: آرثر نوسبوم؛ الوجيز يك تاريخ القانون الدولي؛ تعريب: رياض‎ 
وما يليها.‎ ٠١ الفقيسىءبيت الحكمة ؛ بغداد, ؟. 01 ص”‎ 

)5 ) ديئيس لويد « فكرة الماتون 2 ترجمة سليم الصويص « المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب » الحويت» ١9548١‏ » ص؟١١؟‏ 

1ع مقط 116 ,تا تسم 02210 3020 2.5]!325 اماكم71؟ (3) 


5 12161221101131 320 7اتكقا 12162221101181 12 جالمعاعرء507 01 
61 02 3113616نتث. 
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- السيادة مرادف لحق تقرير المصير والاستقلال والتحرر من أية 
> السيادة ومة للحجيانة النولية ولتحتصئيل الامتينازاك القائونية د 
ميدان المقادون الدولي. ١‏ 
- السيادة رمز الاختصاص الوطني والدولي ولسلطات الدولة على 
رعاياها # الداخل والخارج. 
وبرأينا فأن السيادة 4# يومنا هذاء تعمبر عن فكرة فلسفية 
محضة على رأي الأستإذ 1 أكثر مما تحمله من مدلول قانوني 
إذ نجد هذه الكلمة نتردد على ألسنة السياسيين أكثر من القانونيين؛, 
فالسيادة تمفال خاننا تخلونا يتجحسد © حرية الدولة عند ماة 
اختصاصاتها أو حريتها 2 تقرير نظامها السياسي والافتصادي وتتمثل 
هذه الحرية بقدرة الدولة ومكنتها ©616006م0125) على ممارسة 
الاختصاص فهي تمثل جانب قدرة 'إذااط4 وكفاءة عند ممارسة 
الاختصاص ولا دمثل سلطة 207762 2 ممارسة الحقوق والتصرفات» إذ 
من المتصور ألا تمارس الدولة سلطات فعلية على إقليمها على الرغم من 
تمتعها بالسيادة كحالات فرض قيود دولية على الدولة نتيجة مخالفتها 
للقانون الدولي أو فيامها بتصرف فانوني يمنعها من ممارسة سلطاتها على 
إقليمها كحالة إيجار أراض وطنية لدولة أو لمنظمة دولية أو وجود حالة 
اراق ووتى "أ فالسياذة لاا سير هن سلظة يل فهو عن خرية وقدرة بعلن 
ممارسة السلطة 5 أي تدخل أجنبى»: والحاكم بتفاصيل توزيع السلطة 
دق الؤسهاقيز مويف متاق الخقصاضاف قانونبة ممكوية يه المعافر 
ومفصلة # التشريعات العادية» والحاكم أو من يمارس سلطات الدولة 


سابقء ص١١‏ وما يليها. وكذلك انظر: الشافعي محمد بشيرء القانون الدولي العام يخ 
السلم و2 الحرب, منشأة المعارف: الإاسكندرية: ١/اذا,‏ ص7758. 
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واختصاصاتها هو واقع الأمر مقيد 2 المجال الوطني بالدستور 
والتشريعات العادية؛ ومقيد 2 مجال الدولي بقواعد القانون الدولي 
بمعناها الواسع . 
ثانياً : تطور السلطتة السياسية 

إن فكرة السيادة بمعنى السلطة صاحبة كل تجمع بشري 
يحكمه شيء من النتظيم فحيث ما وجد المجتمع وحيث ما وجد التنظيم 
فلا بد من طبقة أو فرد تتركز فيه السلطة» ويكون هو بذلك مستقرأ 
للسيادة والمصدر الذي يأتمر الباقون بأمره ولا يأتمر هو بأمر رعيته أو 
أحد من نظرائه ”"؛ و تطورت السلطة للسياسية بتطور أركان الدولة من 
شعب وإقليم إذ أن الجماعات البدائية لم يكن لبا تنظيم جماعي وتعتقد 
أنها انحدرت من التوتم”" ؛ وكانت اليونان القديمة مقسمة إلى مدن 
مختلفة وكانت كل مدينة يونانية مدينة مستقلة بذاتها وتكون .جمهورية 
بمفردهاء إذ كانت كل جمهورية يونانية تتساوى من حيث القانون مع 
مثيلاتهاء وتطور الوضع بعض الشيء © عهد روما القديمة؛ ويممكن أن 
نجد أصل فكرة السلطة عند الرومان» فقد استخدموها بمعنى السلطة 
العامة" التي يباشرها الأمير أو الإمبراطور # المجال الداخلي والخارجي 
دون التقيد بأي التزام قانوني » فالأمير أو الملك أو الإميراطور كان هو 
الحاكم المطلق؛ وهو الذي تتجمع يْ يده السلطة العليا وعلى رعاياه أن 
يخضعوا لسلطته هذه بدون قيد أو شرط””". 


١(‏ ) يحيى الجملء الاعتراف بي القانون الدولي العام؛ دار النهضة العربية:؛ القاهرة, 
1577؛ ص 44. | 

(0) أنظر: محمد طه بدويء؛ أصول علوم السياسة» المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية» الإسكندرية: ١1976‏ ص,737 . 

(*) منذر الشاوي » نظرية السيادة » منشورات العدالة » بغداد » 7١٠7,؛‏ ص ة . 


طعتة56 , 5522.11810.018. 70لا ر 77/655116 ر 50776311717 , أ0مأقطط صندنآ (4) 
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وتجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي للجماعة الإنسانية 2 
أوروبا القديمة كان يقوم على دعامتين هما السلطة الدنيوية والسلطة 
الدينية» المتمثلة بالإمبراطور والبابا وكانت السلطتان تقومان على تدرج 
رأسي ‏ شكل هرميء فالسلطة الدنيوية يباشرها الإمبراطور على من 
دونه من الملوك وهؤلاء باشروها على من دونهم من طوائف النبلاء الذين 
بدورهم باشروبها على من دونهم من طوائف الشعب؛ وتجسدت السلطة 
السيائبية الزمتية ف النواية مشخصن الحاك لأنها كانت تمد حقا 
شخصياً له أكتسبه أما عن طريق القوة أو البيبة أو سداد الرأي أو الثروة 
أو الألقاب أو الانتماء الأسري فاتصفت هذه السلطة بعدم الاستقرار 
وأصبحت مرهونة ببقاء الحاكم تزول بزواله لذا أصبح شخص الحاكم 
هوأصل السلطة السياسية وأساسها”''؛ وارتيطت السلطة السياسية 
بالمللكية العقارية(/5:0261 85]816) 2# العصور الوسطى فكان (السيد 
الإقطاعي) يشارك الملوك السلطة ؤذ داخل المملكة إذ كان النظام 
الإقطاعي يقوم على تقسيم الإمبراطورية إلى عدة وحدات إقطاعية تتمتع 
بكيان ذاتي وعلى رأسها الإمبراطور الذي يعد الإقطاعي الأكبر؛ و 
كان الإقطاعي مالكاً وحاكماً يذ إقطاعيته ويتولى منصبه بالوراثة ‏ 
فكانت هذه هي الطريقة المثلى لأن يحتكر الملوك السلطة لأنفسهم 
ويتمكنوا من احتواء الرعايا . 

أما السلطة الدينية فقد كان يباشرها الباباء ويوجد تحته 
أميزاء التكيسة والكراالة:.وسوحن تمدع الكقراالة الأسنافدة قم 
القساوسة ثم الرعية المسيحية؛ وقد ترتب على هذا الازدواج ‏ السلطة 
دشوء صراع صرير بين سلطان الإمبراطور من جهة وسلطان البابا من جهة 
أخرى وقد دام هذا الصراع طيلة العصور الوسطى ومر بأريع مراحل أولبا 


١(‏ ) أنظر: محمد كامل ليلة؛ النظم السياسية: دار النهضة العربية؛ بيروت: ١14+‏ ص 
: منذر الشاوي؛ القاتون الدرستوري؛ الجزء الأول, مطبعة شفيق» بعداد » لا أل ص 68/8. 
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مرحلة التوافق بين السلطتين عن طريق التوازن» بينما جسدت المرحلة 
الثانية خضوع الملك للبابا عن طريق هيمنة السلطة البابوية على السلطة 
الدينية» بينما أفرزت المرحلة الثالثشة هيمنة السلطة الإمبراطورية على 
السلطة البابوية» و أنهت المرحلة الرابعة الصراع مابين السلطتين عن 
طريق الفصل بينهما أي فصل الدين عن الدولة ”". 


المطلب الثاني 
الأسس النظرية للسلطة السياسية 
قوصة لأسن النطرية السانوة للتقلم السياسية إلى تعترنات فيد : 
تحمل أبعاد ديتية أو تاريخية أو واقعية أو سياسية أو قانونية» ونمرض 2# 
هذ المطلب إلى الأسس النظرية الدينية وغير الدينية عدا الأسس 
الديمقراطية إذ ستدرس ضمن نطاق دراسة الدولة القانونية» وذلك من 
خلال البنود الآتية 
أولاً: الأسس الدينية للسلطة السياسية 
يطلق الفقهاء على هذه النظريات الدينية مصطلح النظريات 
الثيوقراطية (126005886) نسبة إلى جذر الكلمة اليونانية والذي يعني 
الحكم باسم الدين أن إذ تتسب السلطة إلى الرب وإن كانت هذه 
النظريات قد اتفقت على أساس السلطة إلا أنها اختلفت 4 تفسيرها لذا 
تتحدد 2 ثلاثة أنماط هي الطبيعة الإلبية للحكام ونظرية الحق الإلبي 
المباشرأو غير المباشر .وتتأسس نظرية الطبيعة الإلبية لاأحكام على جعل 
الحاكم هو الله نفسه وقد ذكر القرآن الكريم أن فراعنة مصر كانوا 
يعدون أنفسهم آلبة كما يْ قول فرعون زمن موسى (عليه السلام) الذي 


١(‏ ) حامد سلطان:ء القانون الدولي العام وقت السلم» طا. دار التهضة العريية القاهرة 
,215 ص ٠١6‏ . 
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اتقتةعفة السراق المضريه لمان ' انا ركه الأعلى) ٠"‏ وطيقا لهذا اللقهوه 
فإنه يترتب على الشعب الطاعة الكاملة من دون الاعتراض على أوامر 
الحاكم؛ وقد انتشرت هذه النظرية 4 المجتمعات حينزاك بدافع العقائد 
الدينية التي سيطرت 2# حينها'”'؛ كما أن (الدلاي لامعا) الذي حكم 
التبت حتى عأم 156١‏ قبل احتلال الصين لباء كان يعد ل نظر مريديه 
تجسيداً للإله بوذا'", وتعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي سادت 
الممالك والإمبراطوريات 4 مصر القديمة والصين وبلاد فارس وروما . 

أما نظرية الحق الإلبّي المباشرء فقد اعتنقتها الكنيسة إذ نادى 
القديسون بان الإرادة الإلبية هي مصدر كل سلطة على الأرض» وان 
الحاكم هو من البشر وليس من طبيعة آلبية؛ واللّه فقط هو من يصطفي 
الحكام ويمنحهم السلطة:؛ وقد أطلق على هذه النظرية اسم (مبداً 
التتصيب الإلبى للحكاء) ؤتمسك بهذه النظرية بعض ملوك فرنسا لآنها 
تستند على السلطان المطلق للحاكم وليس للإفراد الحق ب محاسبته 
لأنه سيحاسب من الله الذي أودعه السلطة9) : 

وترجع نظرينة الحق الالبي غير المباشر إلى أن الحاكم لا يتلقى 
السلطة من اللّه بل يتلقى التاج والسلطة من البابا الذي أودعه الله 
السلطتين الدينية والدنيوية» وقد اتخذت هذه النظرية 4 التطبيق العملي 


.74 سورة النازعاتء, الآية‎ )١( 

(؟ ) عبد الحميد متولي » القانون الدستوري والأنظمة السياسية » منشأة المعارف الطبعة 
الثانية » بدون سنة الطبع الإسكندرية » ص/77- 78 ؛ شمس مرغني علي » القانون 
الدستوري » دار التأليف »؛ القاهرة؛ ل/الا9١‏ » ص١70.‏ 

( ) حسن مجمد الظاهر محمد » نظرية الالتزام السياسي ؛ دراسات يمنية » صتعاء ؛ 
العدد ١0.لسنة‏ 19597, ص١5‏ . 

(؛ ) طعيمة الجرف » نظرية الدولة » الكتاب الأول » مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة -- 
»؛ ص58 ؛ صادق الأسود » علم الاجتماع السياسيء دار الكتب للطباعة والنشر: 
جامعة الموصل» :,١994‏ ص 755948 . 
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مراسيم شرفية تسمى بتعميد الأباطرة والملوك؛ ويفسر بعض الفقهاء 
هذه النظرية بأنها جاءت رغبة 2# إبعاد الكنيسة عن شؤون الدولة فتقرر 
بحسب هذه النظرية أن السلطة مصدرها اللّه إلا أن أمر اختيار حكامها 
متروك للشعب ويعد حقأ من حقوقه الأصلية فيمكن للشعب أن يعزله 2" 
حالة تجاوزه استعمال ما عهد إليه من سلطات وقد يلتقي هذا الجانب من 
التفسيز لبذه النظرية موالنظم الديمقراطية إلا أنها تختلف عنها ل 
أساس السلطة”''؛ إذ أن الإرادة الآلبية لك نظرية الحق الآلبي غير المباشر 
هي التي توجه الحوأدث لاختيار الحكام . 

ورغم من تطور المجتمع السياسي فلم تندثر جذور النظريات الدينيتة 
. من عالمنا المعاصرء إذ ما يزال هناك حكام يدعون بأن العناية الالبية هي 
التي اختارتهم لشعوبهم فمثلاً فرانكو بقي حتى عام "141 يدعي بان 
الإرادة الالبية هي التي أرسلته ليحكم اسبانيا ويحافظ عليها من 
الانمصال والتمزق”"؛ أن النظريات التى تؤسس شرعية السلطة على 
أسس دينية تؤدي إلى إطلاق سلطان الحكام وتمنع الشعب مقاومته؛ 
ولا مجال اليوم لمثل هذه النظريات 4 المجتمعات الحديثة . 
ثانياً: الأسس غير الدينية للسلطة السياسية 

بخلاف النظريات الدينية والديمقراطية فقد ظهرت نظريات فلسفية 
متعددة تفسر أساس السلطة السياسية 3 الدولة ومن أهم هذه النظريات: 
.١‏ النظرية الاستراكية 

كيين الدوت الكتتروف الاحتيا عية و الاتحويادية والكا يخي 

السائدة #ْ الجماعة التي تنظمها وتعبر عن المصالح والأفكار القائة 


)10 ) نوري لطيف, القاتون الدستوري؛ دار الحرية للطباعة , الطبعة الأولى, بغداد2 الال 


صؤةه . 
) اسماعيل الغزال ؛ القانون الدستورى والأنظمة السياسية » ط١ء‏ المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع ع( لبنان » ؟الممة١ا‏ ص١؟١١- ١7‏ 


ذا 


فيها وقد ظهرت بدايات الفكر الاشتراكي يذ القرن الخامس قبل 
الميلاد عند (كونفوشيوس) ثم عند (أفلاطون) عندما دعا إلى إلغاء 
الملكية الخاصة وحصرها بطبقة. 

وجاءت النظرية الاشتراكية بمفهوم جديد للسلطة استنادا إلى فهمها 
الخاص حيث حددت مفهوم الجماعة الشعب بالبروليتاريا التي تمثل 
الطبقة الاجتماعية العاملة أو الأفراد الذين يتتكلون الأكثرية ث2 
المجتمع وهم الوقت نفسه الأكثر استغلالاً من قبل الأقلية البرجوازية 
التي تمتلك رأس المال ووسائل الإنتاج؛ وعلى هذا الأساس تعود السلطة 
إلى الأكثرية الساحقة المستفلة: ويتوجب على وفق هذه النظرية تركيز 
سيادة الدولة على نحو لا يقبل القسمة أو التجزئة قتمارس سلطة 
اجتماعية مطلقة إذ توصف البروليتاريا(الطبقة العاملة) بأنها صاحبة 
الحق الشرعي م الحكم؛ وبذلك يكون الدستور متحققا عن طريق 
إقامة نظام اقتصادي من شأنه أن يهيئ بيئة ملائمة للبحرية لا يعتمد على 
نصوص قانونية مجردة ومن دون الحاجة إلى إقرار كفالة حرية الأخراد 
بل عن طريق مجتمع خالٍ من استغلال المرد للمرد؛ فالشرعية 
الديمقراطية تعني وفقا لبذا النظرية أن السلطة تأتي من "الطبقة العاملة" 
وهي التي"تختار من ينوب عنها 4 ممارسة السلطة؛» وهذه النظرية تستقي 
أفكارها من المفكر الروسي(15:ة31 أتة؟1) و وجد له تطبيقا يد أوربا 
الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقاً » فكل حكممة لا تمثل الطبقة. 
العاملة لا تتمتع بالشرعية الديمقراطية”". 
". نظرية الصفوة 

ظهبرت نظرية الصفوة رشبي سيت 

يشاع من النظريات الاجتماعية عامة”” ؛ إذ تقول هذه النظرية أنه بخ كل 


10 ) مندر الشاوى؛ القائنون الدستوري؛ نظرية الدولة, مصدر سابق» ص خ /. 
00( أنظر: صادق الأسود؛ مصدر سابق» ص ٠١١‏ وما يليها. 
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مجتمع إنساني فئتين » فئة حاكمة وهي القلة القليلة تكمن قوتها 2 
سيطرتها على مقدرات الاقتصاد ث المجتمع» وفئة محكومة وهى 
الأغلبية ويقود هذه القلة الحاكمة صفوه 'نخبة" تفرض إرادتها على 
الأغلبية المحكومة وتشرف على كل مجالات الحياة» وهذا التقدم أخذ 
بالتطور وأخذ المجتمع الصناعي يتميز بالتقدم الفني الكبير 4 وسائل 
الإنتاج» وهذه النظرية تبرز أهمية طبقة التكنوقراط "الفنيين" 3 الحياة 
الاقتصادية وتأثيرهم المتزايد ش المجتمعات الصناعية الحديثة: إذ أصبح 
العمل الإداري معقدا يفتضي وجود تخصص فني وعلمي؛ ويتسع مصطلح 
الصفوة 'النخبة 4 المجتمع ليشمل الفنيون والباحثون والعلماء 
والإداريون؛ وسواء كانت هذه الصفوة 4 المجتمع الرأسمالي أو 
الاشتراكي فقد أصبحت تمثل طبقة اجتماعية جديدة؛ وأصبحت 
الشلطة-ة الدولة الصناعية ليس بيد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاح فقط 
بل يضاف إليها الفنيين وأصبح الشعب الحقيقي مالك السلطة 2 
الدولة!". 
". نظرية القوة - 

أساس السلطة شك هذه النظرية هو القوة» إذ يرى أنصارها إن 
الدولة نشأتٍ عن طريق القوة القسرية»؛ إذ كان الإنسان © صراع ضد 
الإنسان لتعارض مصالحهما ورغباتهما فكتبت الغلبة للأقوى: وك هذا 
يرى المؤرخ اليوناني (06او5ة)نا51): أن أقدم القوانين التي خضع لبا العالم 
هو حكم الأقوى وسيطرته على الضعيف» فالدولة هي نظام اجتماعي 
فرضه شخص او مجموعة على مجموعة أضعف. 


(! )أنظر: إحسان حميد المفرجي ٠‏ كطران زغير نعمة؛ رعد ناجي الجدة:؛ النظرية العامة 
!ء ص06 . 


ويقول (1لا18ا(1) أن الدولة محيرد واقعة مستندة إلى القوة تتحول 
بها جماعة بشرية فليلة العيد أو كثيرة مستقرة أو غير مستقرة على إقليم 
إلى دولة؛ إذ لم يكن الإقليم ب وقتها يشكل ركنا أساسياً من أركان 
الدولة» والقوة ليست مادية فقط وإنما تشمل القوة المعنوية أو الأدبية أو 
الدينية”'". 
4. نظرية التطور الأسري 

أساس السلطة وفق هذه النظرية يرجع إلى السلطة الأبوية إذ بينت 
الديانات أن أصل البشر من آدم وحواء ومنهما.انحدرت البشرية وتتاسلت»؛ 
وسلطة الأب 4# الأسرة هي الأساس الطبيعي لسلطة الحاكم 2# الدولة 
وعلى الرغم من التشابه بين سلطتى الأب والسلطة السياسية # الدولة: 
ابا الاكتاؤشات منا ون سلظة لأف واكك الماك فينوف الاك ذا فل 
أسرته ينتهي ببلوغ الأطفال سن الرشد يك حين أن هدف السلطة السياسية 
الدولة يستمر على الرغم من تعاقب الحكام ويؤكد علماء الاجتماع 
أن الأسرة هي مرحلة لاحقة لظهور الجماعات البشرية إذ لم تكن هنالك 
أسرة بالمعنى الصحيح إنما كلنت الحياة مشاعة وتقوم على الغريزة 
الاجتماعية؛ ومن الاختلافات الأخرى إن سلطة الأب الشخصية تزول 2 
حين أن السلطة السياسية 4# الدولة مستمرة وباقية طالما بقيت الدولة 
شخصية قانونية'" . ١‏ 
ه. نظرية النطور الثاريخي 

تق الناظة عتضيرا م عنا عسو الورنة: ولايت تاسمتيها 
وإسنادها بالصدفة؛ بل عن طريق عوامل تتفاعل مع بعضها البعض 


, )أنظر: محمود عاطف البنا » النظم السياسية , دار المكر العربي » الطبعة الثانية‎ ١( 
. ١ص‎ 2١5486 . القاهرة‎ 

ف ) أنظر: ثروت بدوىي ٠‏ النظم السياسية . الجزء الأول ؛ دار النهضة العربية » القاهرة, 
54 ..: ص 5؟1١.‏ 


بالشكل الذي يؤدي إلى نشأة الدولة؛ ف الدولة ما هي إلا حدث طبيعي 
واجتماعي تحكمها فكرة الاختلزف السياسي والتي ينبثق عنها وجود 
جماعة من الناس يقسمون إلى طبقة حاكمة وأخرى محكومة: فالطبقة 
الحاكمة تصدر الأوامر وعلى المحدكومين أطاعتها وتنفيذها حتى إذا 
اقتضى الأمر تنفيذها بالقوة» ويرى الدكتور محمد كامل ليلة أنه إذا مأ 
نشأت الدولة 4# مراحلها الأولى على أساس القوة المادية فملءتقوم به 
السلطة متمثلة ب(الحاكم) من خدمات وتحقيق المنفعة العامة للصالح 
العام يؤدي إلى رضا الإغراد يجعلها بذلك سلطة شرعية”"'”. 


المبحث الثاني 
الدولة القانونية والنظام الديمقراطي 

يرتكز نظام الحكم <ذ الدولة القانونية على الأسس الديمقراطية 
الحكم معتمدة على معنى حكم الشعب بالشعب وللشعب؛ والتي 
ترجع بجذورها إلى العهد اليوناني وكانت تمارس أ مدن اليونان قبل 
اتحادها وتحولبا إلى دولة موحدة وعاصمتها أثيناء إن تعريف الدولة 
القانونية وعلاقته بالنظام الديمقراطية » يتطلب الولوج أولاً بذ بحث 
مرتكزات الدولة القانونية وسماتهاء فضلاً عن تعريف الديمقراطية 
كمذهب فلسفي:؛ من ثم تمييز هذا التعريف إطار نظام حكم وممارسة 
من ثم تعقب تطور نظام الحكم الديمقراطي تاريخيا وتطوره. 


المطلب الأول 
الدولة القانونية 
السلطة والقانون هما مبن أهم مقومات الدولة» وطبيعة العلاقة 
بينهما تحدد مدى الافتراب من المفاهيم الحديثة للدولة القانونية» وترتبط 


. ٠١1 محمد كامل ليلة » مصدر سابق » ص‎ ) ١( 
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المناظة بالقانون كرايطا عضوي مر سراحل فاريضي نكدد ةقد كان 
الفلاسفة والملمكترون وفقهاء القانون 24 القترون الوسطى يروجون لإرادة 
الحاكم المطلقة 4 تشريع القوانين ومنهم ميكيافلي )١19077 -١1479(‏ و 
جان بودآن -١0”0(‏ 1095) إذ أكدا على ضرورة دمج السلطة بالدولة 
التي تمثلها إرادة الحاكم المطلقة ل تشريع ما يشاء من القوانين لتوطيد 
سلطانه دون اكتراث بمطالب الشعب؛ و وجدت هذه الأفكار أرضية لبا 
ل الفكر القومي الألماني أ القرن التاسع عشر من خلال فلسفة هيغل 
(- 1858)التي مجدت سلطة الدولة ومهدت لظهور حركة 
التوحيدالتي قادها بسمارك ذ نهاية القرن التاسع عشرء وشخصت 
الماركسية طبيعة الدولة بأنها تجسيد لسلطة الحاكم المستبد» وأنها 
أداة للقهر والظلم» واستمرت دوامة تمجيد سلطة الدولة عبر القرن 
العشرين من خلال الأحزاب النازية القومية والأحزاب الطبقية 
(الشيوعية)؛ وبالرغم من انتهاء دور تلك الأحزاب تاريخيا: إلا أن 
مخلفاتها مازالت موجودة # بعض الدول التي تشكل الأحزاب الشمولية 
القائدة أو الواحدة نموذجا لباء فهو ترى أن الدولة هي السلطة السياسية 
التي تقوم بجميع الوظائف # الدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ 
ولا محل للاستقلال أو الفصل بين هذه السلطاتء وبالتالي فإن القوانين 
ماه يإلا ترجمة لإرادة السلطة السياسية؛ وتعمقت الأفكار 
الديمقراطية”'؛ وظهر فلاسفة يدعون إلى الفصل بين السلطة والدولة 
وتقييد سلطات الحاكم بالضد من تأليه الدولة؛ أمثال جون لوك 
)17١4 -1350(‏ وجان جاك روسو (1717- 1778) إذ أكدا على أن 
الشعب هو مصدر جميع السلطات 2# الدولة» وأن القوانين يجب أن 
تكون انعكاسا لإرادة الشعب وليس لإرادة الحكام؛ وأن العلاقة بين 


١(‏ ) # التفاصيل أنظر: منير حميد البياتي؛ النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة 
القادونية, دازوائل» عمان» 5٠‏ 
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الشعب والحكام علاقة تعاقدية تفرض على الطرفين حقوقا وواجبات 
مما لا يجوز لأي منهما تجاوزهناء وبالتالي فإن للشعب الحق # فسخ هذه 
العلافة التعافدية واختيار حكام جدد دون المساس بكيان الدولة .هل 
"الدولة القانونية هي التضمان لصيانة حرية الشعب وسلمية.تداول السلطة: 
وهل النظام الديمقراطي ف ظل الدولة القانونية هو ضمانة للسلم 
الأهلي* ثم ماهي العلاقة بين الديمقراطية والسيادة الوطنية هل السيادة 
فى يعيظنة تجا تك هرو شيط تشع :من ميلك الحمياذة وهين ال 
يسا فغل عليه ف حال الاعقد ا هليي] 5 تحانة هذه الاستتسازات: طالب 
فراسة سمات الدولة الديمقراطية وسمات الدولة القانونية ؤويكة النطابة 
والتمايز والعلاقة بين الديمقراطية والسلم الأهلي . 
أولاً: تعريف الدولة القانونية وسماتها 
هل يختلف تعريف الدولة القانونية من تعريف الدولة ذ أي وقت أو 
تاريخ؟ هل للدولة القانونية عناصر يستلزم توافرها للقول بوجودها هل هي 
ع امحكواها تدقانق صن ها مستاره وحيوده عدن امبو انهو لوول 
التقليدية» فقد قدم لنا الدراسات الاجتماعية أن الإنسان كائن اجتماعي 
الطبع » يستحيل عليه العيش بمفرده وقد كون الأسرة والعائلة والعشيرة 
والقبيلة ثم الدولة» وعاش مربحلا ‏ حياة البداوة» ومستقرا بعدها ث 
الزراعة”". 
ويكمن عمق المشكلة ب دراسة القانون الدستوري © بحث 
كيفيية انقساء المع إلى طرى حاكية ومحكوبة كدف انيت 
السياذة إى الظبعة الحاكنة وحضيف تهنا ولنااهيذه الطقة وذ لك قن 
فقهاء القانون الدستوري أن الدولة التقليدية تلك الدولة التي اكتسبت 
فيها السلطة الحاكمة شرعيتها من القوة بادئ الأمر » سواء أن كانت 


10)ع))0 انظر 2ك ذلك؛ أستاذنا الدكتور عباس زبون العبودي» تاريخ القانون» دار الحكمة 
للطباعة و لنشرء؛ جامعة الموصل» 6 ؛ ص١ .١‏ 


حا 


قوة مادية أو قوة روحية؛ وكان من يملك السلطة هو ملك أو أميرأو 
إمبراطور ... الخ؛ ويمارس هذه السلطة إما مباشرة أو عن:طريق 
وكلائه". 
أما الدولة المعاصرة #ْ الفقة الدستورى فهي الدولة التي تحولت 

فيها السلطة من يد حاكم فرد إلى مجموعة (حكومة فلة) ثم إلى يد 
الشعب الثي بدأ بممارستها على أساليب مختلفة بحسب النظام السياسي 
السائد.”". 

أن سلطة الدولة هي سلطة قانونية وليست امتيازا لمن يمارسهاء وإنما 
مجرد وظيفة ذات اختصاصات محددة يمارسها القائم بها ل ضوء 
مجموعة من القواعد القانونية» فخضوع الدول بسلظاتها المتعددة لمجموع 
المواعد يعتبر العنصر الجوهري لقيام دولة القانون, 

ودولة القانون116011551280) هي دولة العدل أو دولة الحقوق كما 
يوضحها ترجمة المصطلح الأصلي الذي جاء من اللفة الألمانية» إذ يضع 
الكتاب الآلمان عادة نظرية الفيلسوف الأل ماني (كانت) © مبتداً 
توجهاتهم نحو دولة القانون فقد بدأ تعريف مفهوم دولة القانون بمعنى 
(الدولة الدستورية)؛ ويستند منهج كانت على سيادة الدستور المدون 2 
الدولة» ويجب أن تصيح الدولة مجتمعا يضم عددا كبيرا من الناس» 
بحيث يعيشون 4 ظل الضمانات المشرعة لحقوق الملكية الخاصة والتي 
يضمنها الدستور المشترك» وكذلك نجد اختلاف المحتوى والمضمون 
باختلاف الزمان والمكان فضلا عن السياق التاريخي والثقاك للأمم أو 
المجتمعات: ولذلك نرى أن المصطلح الانكليزي (13 01 151016) يعمكس 
سيادة القانون والفرنسى (1(501 06 1186 .1آ) يعكس دولة الحقوق؛ و 


(١)عيد‏ الفاح السايرء القانون الدستوري» منشأة دار المعارف»ءالإسكندرية, 5-5 


ص”"7/. 
0-0 محمود عاطف البتاء مصدر سابق» ص١١ .١‏ 
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ينطويان على صيغ مختلفة ترتبط بالتكوين التاريخي والثقايك لبذه 
الشعوبء إلا أنها تشترك فيما بينها ‏ تحديند المفهوم العام لدولة 
القانون'”". 

ويمكن تحديد المفهوم العام لدولة القتانون» بأنها الدولة التي تخضع 
وتتقيد 4 جميع مظاهر نشاطها بأحكام القانون؛ أي أن جميع سلطات 
الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ لا تتصرف إلا # حدود أحكام 
القانون» و يختلف مفهوم دولة القانون عن مبدأ المشروعية؛ الذي يعني 
خضوع السلطة الإدارية © الدولة للقواعد القائونية» و كذلك هو يختلف 
عن مفهوم شرعية السلطة أو السلطة الحمشرعية التى يقضد بها السلطة 
التي تستند إلى رضا المحتكومين أو الشعب أيأ كان مبعث هذا الرضا 
ومصدرءمه٠‏ 

إن إخضاع الدولة للقانون يعني '# الواقع إخضاع سلطاتها لأحكام 
القواعد القانونية» والسلطة تميل دائما لأن تكون مطلقة» وهذا ما حذر 
منه (72102165011161) إذ قال بأن السلطة مفسدة وأنالسلطة المطلقة 
المفسدة مطلقة» والدولة © ممارسة سلطاتها تتمثل بأشخاص يكونون 
بالغالب منتشين بالسلطة فالسلطة تعبث بالرؤوس كما تعبث بها الخمر؛ 
والدولة إذن يجب أن تخضع 2# جميع تصرفاتها للقانون؛ ولكن لماذا 
تخضعٌ الدولة للقانون وتحت أية أيسس؟ يمكننا 4 هذا المجال أن نميز 
بين نظريات عدة حاولت تفسير خضوع الدولة للقانون»: وهذه النظريات 
مبتية إما على أساس مذهب القانون الطبيعي (137 [7131153): الذي نتج 
عنه نظريتي القانون الطبيعي و الحقوق الفردية؛ أو مبنية على أساس 
مذهب القائون الوضعي (1837[ 20511176) ؛ الذي نتج عنه نظريتي التحديد 
الذاتي و التضامن الاجتماعي”". 


.١١ سمير خيري توفيق» مبدأ سيادة القانون» دار الحرية» بغداد. 1914, ص‎ ) ١( 


ف ( أنظر: عبد الله المرسي» سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية, 
المكتب المصري الحديث للطباعة؛ 1517/7 ص0١71.‏ 
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وترجع نظرية القائون الطبيعي إلى عهد اليونان عندما أعلن 
(8:15]0116) أن الطبيعة هي مصدر العدالة وثعبر عن العدالة المطلقة: إذ 
يعتقد أنصار هذه النظرية بوجود قانونين هما القانون الوضعي والقانون 
الطبيعي» إذ يرون بأن هناك قواعد فانونية تعلو على قواعد القانون 
الوس وتسوو عليه ميته .من الكاييةوموسابوية وجوده على 
وجود الدولة؛. وعلى جميع سلطات الدولة الالتزام بهذه القواعد؛. وعلى 
المشرع الوضعي الرجوع إلى القانون الطبيعي ليضمنها 4 يشرعه مسن 
و 
ومن أهم الانتقادات التي وجهت لبذه النظرية تمغلت 4 أنها تتسم 
بالفعوض وضغوية التحديد» ولا تصلح لقِرير خضوع الدولة للمانون, 
فقواعد القانون الطبيعي لا تعد قيدا قانونياً على إرادة الدولة؛ بل مجرد 
قيد أدبي أو سياسي قد تلتزم الدولة به أو لا فهي لا تتمتع بأي جزاء مادي 
يشمن احتر افيا" 
أما نظرية الحقوق الفردية والتي هي من نتائج القانون الطبيعي 
الذي يعد بطفد را و سانا لوجود الحقوق الفردية» فالفرد يتمتع بحقوق 
معينة» كان يتمتع بها ل حياة العزلة الفطرية السابقة على الجماعة 
السياسية التي نشأت لحماية هذه الحقوق؛ وعلى الدولة أن تتقيد بهذه 
الحقوق, وتمتئع عن هذ انها أوانتهاكها: وقد لاقت هذه النظرية تأبيدا 
كبيرا من رجال الثورة الفرنسية» وتم النص على مضمونها # المادة 
الأولى من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن هذه الشورة سنة 
64» وبي دستور سنة ١191‏ حيث ورد ل مقدمة هذا الدستور " ليس 
للسلطة التشريعية أن تشرع أي قانون يتضمن مساسا أو عرقلة لممارسة 


( ) سعد عصقورء القادون الدستورى» منشأة دار المعارف» الإاسكندرية: غ4»؛ ص" 71. 
( ) محمد كامل ليلة» مصدر سابق2: 0؟7. 
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الحقنوة التسعية والدنية. 7الدرحة اهنا الحبرو الكو ةين 
اللتةة 7 . : 

ولافت هذه النظرية كسابقتها انتقادات متعددة من جائب من الفمه. 
وأهم هذه الانتقادات. إنكار وجود حقوق طبيعية للإانسان لسبب بسيط 
0 وإنما كان يوجد دائما بت وسط 
الجماعبة ولم تنشئ أية حقوق قبل نشأة الجماعة؛ ولا يصح القول بأنه 
كقاقيت توحين تحقدو و وطنيفنة الكسرد ساقة قانى اتسمابة الى اللتحامف: 
السياسية المنظمة ٠‏ فالأفراد يستمدون حقوفهم من تضامنهم اباي 
ولو كان الإنسان افتراضاً كان يعيش 2 حالة عزلة وانفراد» قلا يتصور 
أن يكون له حقوق معينة لأن الحق إنما ينشأ شْ مواجهة ة الأفراد 
الأخرين:» وأنه لا يمكن الاستناد إلى هذه النظرية -من وجهة نظر 
منتقديها - كأساس للحد من سلطان الدولة وخضوعها للقانون» لأن 
الدولة ذاتها هي التي تتولى تحديد هذه الحقوق» فكيف ستقوم بتقييد 
علطا نيا يتفنيها '15. 

وعند البحث بك أساس خضوع الدولة للقانون # ميادين المذهب 
الوضعي فأننا سنبحث نظرية التحديد الذاتي والتي قال بها الفقه الألماني 
وعلى رأسهم (161!1126[1 روضةمءعط1 [عع856): ومفادها إن الدولة ذات السيادة 
لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتهاء لأنها تفقد بذلك اعتبارها 
وكيانها وسيادتها؛ ولا تخضع لأي قيد من القيود إلا إذا كان ناشئا عن 
إرادتها الذاتية» فالقانون من صنع الدولة وهي تلتزم به كما فو ملشرع نه 
الأفرادء وهذا الأمرلا يتناقض مع فكرة سيادة الدولة: لآن مفووم 


10 أنظر: عب دالحميد لديا الإأسلام وميادئ نظام الحكجم 2 الماأرحسية 
والديمقراطيات الغربية»: منشأة المعارف» الإسكندرية: 4١‏ ؛: ص؟5١1أ.‏ 

(0) ثروت بدوي؛ أصول الفكر السياسي»ء والنظريات والمذاهب السياسية الكبرىء دار 
النهضة العربية, القاهرة: 15117ء؛ ص ؟185. 


نذا 


ننياةة الدولة لا تيمض بملظا وخلا دوي همقهوم سيارة الدولة+ إذاحان 
يأبى أن تخضع سلطة الدولة لقيود من سلطة أعلى أو سلطة خارجية: لا 
يتعارض مع خضوع سلطة الدولة للقواعد القانونية التي تضعها بنفسها 
وبمحض إرادتهاء فالدولة عندما تضع قواعد ملزمة للأفراد لا بد أن تلتزم 
هي بها 4 نفس الوقتء وإلا كنا إزاء فرض ي غاية الغرابة ترتكز على 
وجود قوأعد قانونية ملزمة وغير ملزمة ب نفس الوقتء فالقانون ليس 


والمحافظة على بقائها؛ وبغير ذلك تحل الفوضى وتتعرض الدولة 
تلذنونا 00 

وكذلك الحال د ميدان القانون الدولي العام»؛ فالدولة 
بإمكانها تقييد أرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرىء لأن 
الدولة التي تعيش 2# المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بإرادتها دون أن 
تخضع لآية سلطة أخرى سوى إرادتهاء فالتزام الدولة بقواعد القانون 
الدولي يرجع كك النهاية إلى تقيد هذه الدولة بمحض أرادتها فقط وهي 
بذلك تحدد سيادتها بنفسها ابتغاء مصلحة أعلىء فالدولة هي من تنشأ 
القواعد القانونية بالاتفاق مع الدول الأخرى وهبي لا تلتزم بها إلا بعد 
التعبير عن رضاها بشكل قانوني (التصديق)؛ من ثم هي التي تصدر 
التشريعات الوطنية التي تطبق من خلالبا التزاماتها الدولية؛ وأطلق 
الفقهاء على هذه النظرية نظرية التحديد الذاتي (165056008 -5611) التي 
إطارها توجد حقوق رئيسة للدول مثل حق حفظ الذات (-5611 
0 وحق الاستقلال (ع20626عم1206آ 01 غطون1) وحق اللجوء إلى 
الحرب (:7/3 01 156501:6) وحق المساعدة الذاتية («مأ561-116) ونحوهاء إذ 
تشكل هذه الحقوق استثناء على التزام الدولة بقواعد القانون الدولي ولا 


صصجم 


وللقهمط 12612210231 ,تناع تططاعمم0 3ق5قهقآ :566 7100102 12656 أتامطثة (1) 
.1963 ,020013آ رقوع21 01182112115 آ ,20161011 8 ,011/ا, 1725 لم 


0 


يؤخد بأى قاعدة تعارض ا الحموق التى تعود إلى حق السيادة المطلقة 
(اقع أع61 507 عأناأموطق) ”0 

وتقترب نظرية التحديد الذاتي للإرادة من الواقع العملي؛ ولكنها 
انتقدت من عدد من الفقهاء» و مقدمتهم أنصار نظرية الاتون 
الطبيعي»: فهذه النظرية غير سليمة لأن القيد الحقيقي الوارد على 
سلطات الدولة هو القانون الطبيعي؛ وفقا لنظرية القانون الطبيعي, 
وكذلك اتمّدت بشدة من (1(1181011) مؤسس نظرية التضامن الاجتماعي؛ 
فقد تساءل عن السبب الذي يدفع الدولة للخضوع للقانون يمحض 
إرادتها؟ وعما إذا كان خضوعها للقانون الذي تقوم بوضعه وتعديله متى 
تشاء وكيفما تشاء يُعد قيداً على سلطانهاة وانتهى (اثناعنا2) إلى أن 
المنطق والعقل يجيب عن ذلك فإن القيد الذي يُترك أمره للشخص المراد 
تقييده لا يُعد بأي حال من الأحوال قيدا حقيقياً يتقبله العقل والمنطق". 

وبدلاً عن ذلك قال (اننعنا0) بأن السبب الحقيقي لخضوع الدولة 
للقانون هو التضامن الاجتماعي2» فقد وقف (1801ا(1) موقفا فسظا بسن 
مذهب القانون الطبيعي ومذهب القانون الوضعي»ء ويعد ملاحظته 
الانتقادات الموجهة للنظريات الثلاثة السابقة» قدم نظريته المعروفة باسم 
نظوية التضامن الاجتماعي» فهو يرى أن عند الإنسان شعوراً بالمدل 
والظلم أفرزه الوسط الاجتماعي الذي يعيشه بشكل عفويء وهذا 
الشعور يولد فكرة وجود القانون وكيف يجب أن يكون؛ هذه الفكرة 
تترحم مباشرة من خلال أخلاق وعادات تُشكل اسماها الفقيه الفرنسي 
(«دتوء80:0) بالقانون الوضعي ليميزها عن القانون الطبيعي» ويرى 
العميد (اذناهنا2©1) أيضا بأن الحكام لا يملكون حق التشريع بأنفسهم: 


ر5 5 لإ عع102 01 ع5ل] لقة 2ط [1]2216223110113 رع [لمجام8 1321 (1) 
6[ ,1968 ,1010012آ رؤوء21 1211715167لا 071020 


ف ) ثروت بدوي» النظم السياسية, مصدر سابق: ص١١17١.‏ 
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فالقانون لا يؤسس على إرادة الحكام ولا يكون لإرادتهم أي شأن 2 
صنعه؛ فسبب الإلزام هو حاجته كضرورة من ضرورات التضامن 
الاجتماعي والعدالة» فالقواعد القانونية تنشأ بمجرد أن يستقر ي ضمير 
الجماعة ضرورة وجودهاء والقانون يعد مصدره خارج عن إرادة الدولة" ". 

ولم تنج هذه النظرية هي الأخرى من النقد الشديدء الذي أصاب 
أساس النظرية # جوهرها فهي 2# نظر البعض تنكر حق الدولة ل منح 
الصفة الوضعية للقاعدة القانونية» فطبقا ل (اتناعنا2) فالقاعدة القانونية 
تكتسب الصصنفة الرلدي بمجرد قبول الأفراد لباء ورسوخها * 
ضميرهم» كما انتقد إدعاء النظرية بأن القاعدة القانونية تكتسب 
الصفة القانونية دون أن يكون لبا جزاء معين؛ اكتفاءً بشعور 
الاستهجان من جانب الأفراد عند مخالفة هذه القاعدة؛ فهذه النظرية 
تنتهي إلى أن الحكم على تصرفات الحكام يكون بالشعور الذي يتولد 
4 ضمير الجماعة؛ ورد الفعل الذي يتولد عنهء وليس إلى نظام قانوني 
محدد » وبديهي بأن هذا القيد لا يدخل ك نطاق القانون بل يدخل لي 
دائرة الأخلاقة”, ‏ 

وهذا الأمرله نتيجة خطيرة على المجتمع إذ تُوقعنا 2 خطر أن يتحول 
كل مواظن إلى قاض للشكم على بمبركات الدولة لأن الحكم على 
تصدرققات الألخيرة معدل قم التطرفة رهن بالشعون الفانن للسياهة :هذا 
الأمريتنافى مع المنطق القانوني السليم الذي لا يتصور إعطاء الصفة 
القانونية الإلزامية للقاعدة دون ترتب جزاء لضمان احترامهاء وهذا 
الجزاء لا بد من سلطة تحميه أو تضمنه, وبالتالى فإن الأساس الذي قال 
به 1(1801) لا يعدو أن يكون سوى مجرد قيد أخلاقي على الدولة قد 


2:1 محمد كامل ليلة. مصدر سابق» .0١‏ 
(' ) عبدالغني بسيوني عبد اللّهء النظم السياسية وأسس التنظيم السياسيء الدار 
الجامعية, ببروت» عخمةل, ص ؟72١.‏ 


377 


لخو يه أو لااتلقزم من وووكد عت هةه النظرية أيضيا إن الاين الرق 
تقدمه للقانون غامض وناقص إذ لا يمكن أن يكون أساس القانون 2 
الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقائهاء لان 
الجماعة الإنسانية سبقت القانون © الوجود؛. كلذا قد تصلح نظرية 
(1ذنهنا©)» لتبرير وجود القانون» لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم. 

ؤيقول فقهاء القعانون الدولي أن المراحل التي مرت بها الدولة 
القانونية 2 إطار التطور الدستوري هي ذات المراحل التي يمر بها المجتمع 
الدولي» إذ أفرز التطور التاريخي الدولة ككيان متماسك ومحكوم 
بأطر قانونية متكاملة: ويرون 4 تراكم تدريجي لاحق تطور المجتمح 
الدولي إلى كيان مشابه وقريب جدا من الدولة القانونية المعاصرة"". 

فالدولة التقليدية ل جذورها هى دولة الشخص الواحد الذي 
تتركز 4 يده كل السلطات فهي مركزة السلطة ضيقة المجال» بينما 
الدولة القانونية هي الدولة التي آلت فيها السلطة للمجموع وانهارت 
تجاهها كل الو لاءات الفردية لمصلحة الجماعة: وهذا حدث عندما بدأت 
دائرة القانون تتوسع على حساب دائرة الأخلاق والدين والتقاليد» حتى 
قال بعض الفلاسفة أن يه تأليه الدولة ضمان استقرار المجتمع ". 

وقد تميزت الدولة التقليدية. عن القانونية بخضوع الأخيرة 

للقانون ب كل فشات المجتمع من طبقة سياسية حاكمة إلى طبقة 
سياسية محكومة:؛ فجوهر التحول ْ القانون الدستوري هو الخضوع 
للقانون وهذا الخضوع جاء نتاج تنحول السلطة من يد ضرد إلى يد فلة إلى 


[121622010113 عااطناظ نز 9االدع]1 لتة طامع 1 ,تعطءد15 عل دع أتقطن) (1) 
رذ.د.لا رووع:2 21761515ل1 22121011 .أع0026).ط.2. لاط 1132513660 ,اكق[ 
ْ 9 ,1968 


()انظر شك فلسفة (هيغل): عزيز السيد جاسم»ء الحرية والثورة الناقصة:» المؤسسة العريية 
للنشرء بيروت» ١‏ . وكذلك جورج حنا ؛ ضجة شث صف الفلسفة:» دار الثقافة» بيروت» 
1507 . 


ضن 


يد الشعب السياسي؛ وعند البحث # تعريف الدولة القانونية وفق المّانون 
الدستوري لم نجد ذاك التحول © المفهوم التقليدي عن المعاصر فقد بقت 
الدولة مجموعة من الناس تقطن إفليم جفرات محدد وتحضع لنظام 
سياسي” 0 ولكننا ‏ نعتقد بأن التغير صار 4 الشطر الأخير حيث أن 


النظام السياسي © القانون الدستوري أصبح بمواصفات خاصة تتحدد 
من خلال دستور كل دولة'" تستلزم بان يكون نظام الحكم مشروعا 
من وشرعيا 2 الوقت ذاته””". 

واختلف الفقه 4 تحديد كل من الشرعية والمشروعية فأخذ بعض 
الفقهاء بمفهوم واحد لكل من الشرعية والمشروعية : والبعض الاخر 
فرق بين الشرعية والمشروعية اذ عد المشروعية بانها تكمن 2# اخضاع 
الدولة للقانون من خلال وجود مبادئ عليا تسمو على الدستور وتشريعات 
الدولة وسبق وجودها #ك الدولة نفسها ويقصد بها مبادئ الإيديولوجية 
الحاكمة أ الدولة ولكن الشرعية تعني مبدأ مسيادة القانون وسيادة 
الحكامةميفا كان مصدرها ه:وهداتها تنصيزة لاق 7 

فالدولة إذن هى ليست مجموعة عناصر مادية أفرؤها تطور 

اجتماعي وتاريخي فقسمها إلى طبقة حاكمة ومحكومة بل هي نتاج 2 
نهايته يصل إلى واقع قانوني يحدد حقوق وواجبات كل طبقة:؛ فالدولة 
القانونية برأينا هي الدولة التي تخضع للقائون بمفهومه العام» فإن كان 
القانون الدستوري هو من يحدد هذه الحقوق والواجبات والوظائف على 
المستوى الداخلي فإن القانون الدولي هو الذي يحدد الحقوق والواجبات 
والوظائف على المستوى الدولي. 


١(‏ ) انظر: إبراهيم عبد العزيز شيحاء مبادئ الأنظمة السياسية:؛ الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء مصرء ,١19587‏ ص6". ؛ رمزي الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوري: دار 
النهضة العريية» مصرء :١1970‏ ص؛/. 
(0) إحسان حميد. لدو وآخرون»؛ مصدر سابق» ص١٠.‏ 

(؟) منيب محمد ربدع » ضمانات الحرية » دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ١914١‏ ؛ ص»“58. 
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ونعتقّد بأن الدولة ليست نتاج عقد سياسىي واجتماعي بين 
الحاكم والملحكومين كما قال اليونانيين إذ تحدث فلاسفتهم عن 
انتقال الأفراد من الحياة الفردية اك الحياة الاجتماعية'', فقد ذكر 
السفسطائيون إن العقد هو أساس نشأة المجتمع السياسي عند الإغريق 
وهو بذلك اتفاق بين الأفراد على تكوين هذا او للسهر على 
مصلحتهم من دون أن يكون هذا النظام حائلاً من تمتعهم بالحقوق 
الطبيعية'"؛ فبرأينا أن هذا العقد هو عقد قانونى خالصء؛ وهذا ما 
سنبحثه بتعمق عند دراسة الأساس القانوني للثورة على الحاكم المستبد 
فيما يلي من فصول هذا المؤلف. 
ثانياً: ضمانات اتدولة القانونية 
أن الدولة ليس غاية بذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية أسمىء و بهذا 
المغنى فأن الدولة تستعبن بالقانون لتحقيق هذه الفاية: ويتخذ القانون 
مور عند مبن متها صورة الدستورء والتشويعات العادية ونحوهيا, 
وكمدة مسار الدوتة القانونية وصفاتها © كونها تجسيداً لمبدأي 
الشرعية والمشروعية معاًء فالدولة تستمد شرعيتها من الشعب السياسي 
من جهة وتستمد مشروعيتها من القانون من جهة أخرىء ويقف الدستور 
(0025150102)) على رأس البرم القانوني فهو يمثل الضمانة الأساسية 
لقيام دولة القانون فالدستور يقيم السلطة ي الدولة ويوفق بينها وبين 
الحرية» ويؤسس وجود الدولة القانوني؛ ويؤطر نشاطها بإطار لا تستطيع 
أن تحيد عنهء فوجود الدستور يؤدي إلى تقييد سلطات الدولة؛ ويوزع 


)١(‏ محمد علي ال ياسين ؛ القانون الدسنتوري والمبادئ الدستورية العامة » المكتبة الحديثة 
للطباعة والنشر » الطبعة الأولى» بيروت » بلا سنة طبع ص55١‏ 

) فؤاد العطارء النظم السياسية والقانون الدستوري » دار النهضة العربية القاهرة, 
06 :؛ صل .١٠١‏ 


؟ 


الاختصاصات العامة فيما بينهاء ويبين كيفية ممارستها؛. كما يبين 
حقوق الأفراد والوسائل اللازمة لضمانهًا وصيانتها" '". 

ويجب إن يتضمن الدستور مبدأً الفصل بين السلطات»؛ والذي يعد 
الضامن الثاني للدولة القانونية؛ ويقصى بالفصل بين السلطات أن توجد 

هيئة أو سلطة عامة تتولى وظيفة التشريع وهيئة أو سلطة عامة تتولى 

وظيفة التفين :وهيكة أوساظة غافة تتوقن وظلرفة القضاء: 

وبرر 0 الفصل بين السلطات بأسباب فلسفية وتاريخية 
وبشرية؛ يمكن تلخيصها بما قاله ب كتابه (روح القوانين) إذ قال ( إن 
الخّرية السياسية لا يمحكن أن تتواجد إلا خْ ظل الحكومات المعتدلة: 
ابر انها ا توهد :انها » إذ أنها لا تتحقق إلا عند إساءة استعمال 
السلطة» ولكن التجربة الأبدية أثبتت كا كل اسان كد يجو 501 
أن يسيء استعمالها إلى أن يجد الحدود التي تُوقفه؛ فالفضيلة ل حد 
ذاتها ‏ حاجة إلى حدود» ولكي لا يُمكن إساءة استعمال السلطة فإنه 
يتوجب أن يكون النظام قائما على أساس أن السلطة تحد السلطة) أي 
بمعنى كيف نحمي الحرية بعدم إساءة استعمال السلطة» وكيف نمنع 
إساءة استهمال السلطة» عن طريق إيجاد حكومة ود وكيف 
نتوصل إلى الحكومة المعتدلة: عن طريق الفصل بين السلطات””" غ١‏ 

إن الفصل بين السلطات هو فصلا عضوياًء معدي بخصيص عضو 
مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة؛ وقد يكون والفصل مرنا بين 
السلطات.يؤدي إلى فيام التعاون بين السلطات الثلاثة» حيث يسمح 
بممارسة سلطة اختصاص سلطة أخرى بشرط التقيد بأحكام الدستور: 
أو فيام عرف دستوري يسمح بذلكء والمثال على ذلك فيام السلطة 
١(‏ ) منير حميد البياتي؛ مصدر سابق» ص .4١‏ ف 
(7 ) سليمان محمد الطماويء؛ السلطات الثلاث ‏ الدساتير العربية المعاصرة و الفكر 
الإسلامي؛ طة»؛ دار الفكر العربي» القاهرة؛ 1997 ص .40١‏ 
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التنفيذية بوظيفة التشريع بإصدارها للتشريع الفرعيء؛ بالرغم من أن 
السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل 
بالتشريع؛ وكذلك يؤدي إضافة للتعاون بين هذه السلطات إلى قيام رقابة 
متبادلة فيما بينهة؛ وهي الرقابة السيامتية والرقابة القضائية"'". 
ويقع أيضا على الدولة القانونية واجب ضمان الحقوق والحريات 

الفردية“فإخضاع الدولة للقانون هو بغية تأمين الحماية لحقوق وحريات 
الأفواق ملسن تمسق اللكلات العافة نخصيوهيا الققية ننامنها :متجد أن 
أغلب الدساتير الحديثة تتص على كفالة الدولة للحقوق والحريات والتي 
تُشكل قيدا على سلطاتهاء ولم تعد الدول تقف موقفاً سلبياً تجاه 
الحقوق والحريات كما ينادي أضحاب المذهب الفردي» وإنما تتدخل 
إيجابيا لكفالتها وضمان ممارستهاء فالدول الآن ملزمة بالعمل على 
كفالة وتنمية الحقوق والحريات التى نصت عليها المعاهدات الدولية"". 

تعد الرقابة القضائية الوسيلة الأمثل لحماية حريات الأفراد وحقوقهم 
' لأنها أنجع من أي رقابة أخرى سياسية كانت أم إدارية: فالسلطتين 
التنفيذية والتشريعية يخضعان لرقابة القضاءء وتعود أهمية الرقابة 
القضائية إلى تمتع القعضاء بالحياد والموضوعية والنزامة»: وغياب 
الاعتبارات السياسية والمجاملة عند قيامه بممارسة اختصاصه: وتتمتع 
قزارافه بجحي الطنء لسكيب وتفيت عنوانا الحقيقة»,ودكم عطي 
الرقابة القضائية عمليا بأسلوبين أولبما نظام القضاء الواحد كما 
النظام الانكلو- سكوني وثانيهما نظام المزدوج الذي يتفرع إلى قضاء 
عادي وقضاء إداري كما 2# النظام اللاتيني والمطبق ي فرنسا ". 


١)‏ ) ثروت بدوىي» النظم السياسية» مصدر سابق» ص "٠١‏ ومايليها. 
زف ) ينظر: عب دالحميد متولي, القانون الدستوري» مصدر سابق» ص- 775 .١‏ 
ف ( محمد كامل ليلة: مصدر سابق» ص ؟4817. 
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وتخضع السلطة التتفيذية قيما يصدر عتها من تصرظات قانونية أو 
مادية لأحكام القئانون و يقوم القضاء الإداري بإلغاء تصرفاتها المخالفة 
لأحكام القانون عن طريق دعوتي الإلغاء أو تجاوز الاختصاص؛ ويمكن 
للقضاء الإداري الحكم بالتعويض على الإدارة عما تُسببه من أضرار 
لأصحاب الشأن المتضررين من تصرقاتها غير المشروعة أو حتى المشروعة 
ها عثى ما لمق كدورا والقور» وكذ لك فاق اعمال السلطة الكشريي: 
يجب أن تكون متفقة مع أحكام الدستور» وخاصة فيما يتعلق 
بإصدارها للتشريعات؛ غلا تملك السلطة التشريعية أن تخالف احكاء 
الدستور نصأ وروحاً عند إصدارها للقوانين؛ والقوانين التي تصدر عن 
السلطة التشريعية ولا توافق أحككام الدستور؛ فإن القضاء الدستوري 
يقرر عدم دستوريتها وبالتالي يقرر إلغاءهاء وتتم الرقابة على دستورية 
القوانين من خلال أسلوب الدعوى المباشرة أو أسلوب الدفع الفرعي أو 
المزج بين الأسلوبين”". 

ولكي تتحقق الفائدة المرجوة والحقيقية من وراء الرقابة القضائية 
أنه ايكون العضاء تمنتكلة كنا امتعلال القطا كوشفه السهره 
الفعلي لبقية مقومات الدولة القانونية» فلا قيمة للدستور ولا لفصل بين 
السلطات»؛ ولا لضمان الحقوق الأفراد وحرياتهم دون قضاء مستقل 
يكحل».واسعلال القيضاء يتجقى عانى مسستريين ها الالال 
الشخصى للقائم بوظيقة القضاءء وثانيهما الاستقلال الوظيفي للوظيفة 
القضائية ذاتها. 0 

ويتحقق الاستقلال الشخصي للقضاة من خلال آليات اختيار القضاة: 
وحصاناتهم وخاصة عدم القابلية للعزل؛ والنظام المالي والإداري الخاص 
بالترقية والحوافز والنقل والتأديب» وفواعد الحياد © مواجهة الخصوم؛ 


)10 ) مثير حميد البياتى, مصدر سابق» ص .١ 71١‏ 
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بينما يتجسد الاستقلال الوظيفي للقضاء من خلال عدم تحصين أي غعمل 
من أعمال الدولة من رقابة القضاء وإخضاعها لمبدأ المشرؤوعية"". 

وتعد المقومات المذكورة الدعامة الأساسية لوجود دولة القانون» وهذا 
لاا يمنع وجود متطلبات أخرى هى لش جوهرها تفرعات عن هذه المقومات 
الأساسية مثل وجود مؤسسات المجتمع المدني وعدها مسناوية للدولة 
امد قيها يتعلي: ا ترقا ب" السيافمية على البيلطل: 
ثالثاً: معايير السيادة في الدولة القانونية 

الشعب هو مصدر السلطة لم الدولة وهو من يمنحها إلى الحاكم؛ 

إذ أن الشعب يضع حهوداً وحواجز تمنع تحول سلطة الحاكم إلى سلطة 
مطلقة؛ وتمثل السيادة مجموع الاختصاصات التي تمارسها السلطة 
السياسية الحاكمة 2# الدولة» وهذه السيادة هى تشت للطبقة الحاكمة 
كصفة سياسية © داخل الدولة أو خارجها بمحتوى قانوني خالص قوامه 
الاختصاصات التي تمارسها الدولة ل الداخل أو ل الخارج؛ فا إذا 
كانت الاختصاصات تخضع لمراقبة القانون» فمن يراقب السلطة التي 
تضع القانون بمعنى من مصدز السيادة: أي من المالك الحقيقتي السلطة 
السياسية لله وعسب 9 فقد حدث خلاف داخل الفقه الدستوري»؛» وظهرت 
عدة ت تتكلم عن صاحب السيادة 4 الدولة القانونية نوجزها 
2 : 
.١‏ نظرية سيادة الأمة 

هذه النظرية ذات أصل فرنسي عمل بها ل زمن الثورة الفرنسية وترجع 
جننووفا» إل اتككان جنان شالك روسن" لعادية كر ساد ة الملنوك 
المطلقة السابقة على الثورة» إذ كانت السيادة المطلقة للملك باعتباره 
سلطة لا نخضع لأى جهة أخرى داخل الدولة أو خارجهاء فجعلت الثورة 
الفرنسية للسيادة بما تمتلكه من صفات السمو وعدم القابلية للانتقال أو 
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التجزئة» صاحبا آخر هو الجماعة منظوراً إليها بوصفه وحدة مجردة 
مستقلة عن الآفراد المكونين لباء ولا يستطيع أحد أن يدعي بملكيته 
لجزء من هذه السيادة التى هي للأمة باعتبارهما شخص جماعي مستقل 
عن الأفراد المكونين لبا ”"'؛ وأقرت الجمعية الوطنية 4 فرنسا سسنة" 
4 إعلان حقوق الإنسان والمواطن على مبدأ سيادة الأمة إذ نص على 
أن (الآأمة هي مصدر ككتل سيادة ولا يجوز لأى فرد أو هيئة ممارسة 
السلطة إلا على اعتبار إنها صادرة منها ) إذ ترمز السيادة إلى الأمة فهي 
صاحبة السيادة الفعلية باعتبارها وحدة لا تتجزأ فلا يستطيع الحناكم أن 
يدعي أن الأمة قد نقلت إليه سيادتها أو إنه تملكها بالاستحواذ عليهه 
. مدة من الزمن؛ فالحاكم وكيل عن الأمة وإذا انتهت وكالته أو نيابته 
لم يعد له حق ممارسة السلطة دون موافقة تجديدها من ألأمة 0 
ويرجع قصب السبق 4# تقنين هذا المبدأ إلى الشورة الفرنسية 
بالنص عليه يك إعلان حقوق.الإنسان والمواطن بعد الثورة» إذ جاء فيه أن 
الأمة هي مصدر كل السيادة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أن يمارس سلطة 
تصن عون الأعةصيرانحة "7 ينهي هريد هذه التظرية | لستاذعة 
القيود والحدود التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات على سيادة الأمة 2 
والنتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة هي" :- 
- تقتضي هذه النظرية ضرورة الأخن بالنظام النيابي الديمقتراطي 
باعتبار أن الأمة يحتاج إلى من يعبر عنها من الأشخاص الطبيفيين 


١(‏ ) د.حسين عثمان محمد عثمان» مصدر سابق » ص"35؛. 

(؟ )د.محمد رفعت عبد الوهابء التظم السياسية: دار المطبوعات الجامعية؛ 
الإسكندرية: 1997 ص7 /. 

(5 ) المادة (؟) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 17/54 . 

(4 ) إسماعيل الفزال» القانون الدستوري والنظم السياسية؛» مصدر سابق» ص571١.‏ 

(6 ) إحسان حميد المفرج وآخرون» مصدر سابق » ص06- 61 . 
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وهم التواب يك البرلمان» وهو يتعارض مع الديمقراطية المباشرة 
والشبه مباشرة لتعارضهما كك المضمون:» ولآن الأفراد لا يملكون 
السيادة بأنفسهم وإنما للأمة وبالديمقراطية المباشرة التي تتطلب 
تحزاثك السيادة هب انمي وهوها أبعت | هنا 
- أن الاقتراع يكون 527 وفق هذه النظرية أي أنه ليس شاملا 
“لكامل بالغي السن الرشد السياسي بل مقيد بشروط تتعلق 
بالعلم والثروة أو الذين يستطيعون القيام بالمسؤوليات 
الاجتماعية؛ مثل التكاليف العسكرية والمالية» وبالتالي يصبح 
الاقتراع إجباريا بكونه وظيفة وليس حق. 

- لايمتلك الناخبين حق مراقبة ممثل الأمة»؛ وليس لبم تحديد 

أهداف الأمة بعد الانتخاب مباشرة. ْ 
- يعد النائب ممثلاً عن الأمة كلها فهنه النظرية ترى أن سلطة 
الأمة تتصف بالمشروعية لأثها تمثل إرادة الشعب الناخب صاحب 

الكفاءة العلمية والثروة. 

أما عن اهم الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة فهي'"': 
- تؤدي هذه النظرية إلى الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية وبالتالي 
قيام شخصين معنويين على أقليم واحيد وهما الدولة والآمة يتتازعان 
السلطة سوياء ويقول البعض أن كلاهما واحدء ولكن هذا التبرير 
يصبح غيرذا فائدة وعديم الجدوى لأننا سنعود إلى البدء هو من يملك 

السيادة والسلطة الفعلية بالدولة. 

- لا تمثل هذه النظرية نظام سياسي معين؛ ولا تتنافى مع نظم حكم 
متناقضة فهي تتلائم مع الحكم الجمهوري أو الملكي؛ ولا تتعارض 


7 غ١ ثروت بدوي» النظم السياسية؛ مصدر سابق: ص‎ ) 1١) 
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مع تقييد حق الاقتراع بشروط مالية أو علمية ويمكن أن نستخدم 

النظرية كأساس لنظم حكم أقلية '". : 

تؤدي هذه النظرية إلى إطلاق سلطان الدولة؛ وإهبدار الحريات 

والحقوق الفردية فهي تجعل السّيادة للأمة وليس للأقراد المكونين 

لباء ويكون القانون تعبيرا عن إرادة الأمة والتي يمكن أن تستبد 

هذه التيئات الحاكمة وتمارس سلطة مطلقة تهدر الحقوق والحريات 

تحت ستار ومسمى سيادة الأمة أو حمايتها ”". 
؟. نظرية سيادة الشعب 

ترجع أصول نظرية سيادة الشعب إلى فترة الإمبراطورية الرومانية 

إذ نادى بها («سيشرون) الذي تأثر بآراء المدرسة الرواقية #ّ تبني القانون 
الطبيعي والمسباواة بين الناس» وقد تراجعت هذه النظرية # حينها أمام 
المبدأ القائل بأن إرادة الإمبراطور هي القانون. 

وتتفق هذه النظرية مع سابقتها 4 أن السيادة للجماعة ولكن لا ينظر 
إلى الجماعة بوصفها وحدة مستقلة ومجردة عن الأفراد المكونين لبا 
وإنما بوصفها مكونة من عدد من الأغراد وينظر إليهم بذواتهم وتجعل 
السيادة للمجموع من الشعبء وبالتالي يكون لكل فرد جزء من 
السيادة”". 1 

ويترتب على هذه النظرية القول أن الانتخاب"يكون حقأ للأفراد: 

ولا يتقيدٍ بشروط مالية أو علمية أو ثقافية» وأن يسود الاقتراع الفام: 
كما يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى أن يكون النائب وكيلا عن ناخبيه 
وممثلاً لدائرته الانتخابية» ويستطيع الناخبون فرض آرائهم على النائب 
وإعطاءه التعليمات الملزمة له # البرلمان وعلى النائكب الالتزام بها لأنه 
١(‏ ) حسين عثمان محمد عثمان» مصدر سابق» ص47. 
( ) محسن خليلء القانون الدستوري والنظم السياسية» بيروت: 1941 ص717- 51/8. 


00 ثروت بدوي» النظم السياسية, مصدر سابق» ص ذأغ. 
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وكيل عنهم ويمكن لبم حتى إقالته» ويعد القانون وفق هذه النظرية 
معبراً عن إرادة الأغلبية التي تفرضه على الأقلية؛ ويجوز 4 هذه الحالة 
ويمقتضى:العظيم اللستتورى الطلعق حفة القوانين العم دسيكوريته ا« وللكن 
مما مؤخكز عا هده التكلوية أنة«دمككن | ذتككوة ست | :ومن | [الؤسقداد 
والطفيان؛ انطلاقاً من أن إرادة الشعب معصومة من الخطأ لا لشيء سوى 
أنها صادرة عن الشعب فقط '". 


المطلب الناني 
الديمقراطية بوصفها نظام حكم 

نعرف الديمةراطية أولاً بوصفها مذهباً فلسفياً: من ثم نتعرف عليها 
بوصفها وسيلة لحكم الدولة؛ وأخيرا نتعرف على صور ممارسة 
الديمقراطية وآلياتها الاجرائية. 
أولا: الديمقراطية بوصفها مذهب فلسفي 

كلمة "الديمقراطية" ( 1260005816 ) ذات أصل إغريقي أو يوناني, 
وتعني حكم الشعبء أو سلطة الشعب؛ وتتكون ذذ اللغة اليونانيّة 
القديمة من مقطعين: ( 1065205 ) وتعمني الشعبء و( 118105 ) وتعني 
السهادة أو الحكومة أو السلطة» فإذا جمعنا المقطعين توصلنا إلى المعنى 
الّغوي للديمقراطية وهو "حكم أو سيادة الشعب"؛ وجاء 4 الكتابات 
الفقهية تعاريف متعددة للديمقراطية وهذا الاختلاف يرجع لاختلاف زاوية 
التطنو إليهنا :فالديمقر اطنة لبعيت مسر شنكل سن امتضال الحكه 
فقطء بل هي باتت تميز نوع من أنواع الدول عن غيرها من الدول 
الشمولية أو الاستبدادية”". 


10 خسن عثمان تعمد عثمان» مصدر سابق» صغ0©4. 
(' ) محمد عبد الممرّتنصر ٠‏ 22 النظريات والنظم السسياسية؛ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة, "الاكام, ص١1 ١11 -١‏ 
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ومن التعاريف الكثيرة للديمقراطية نذكر تعريف مونتسكيو 3 
كتابه روح القوانين الذي عرف فيه الديمقراطية بقوله: ( حينما يكون 
الشعب ش مجموعه السلطة السنيادية العلياء فهذه هى الديمقراطية )'', 
اما “جان جاك روسو" عن الديمقراطية فيعرفها بقوله: ( يستطيع صاحب 
السيادة 2 المقام الأوّل أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كلّه؛ أو إلى 
الجزء الأكبر منه؛: بحيث يكون هناك من اللواطنين الحكام أكثر من 
المواطنين الأفرادء ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم 
"الديمقراطية" )2". 
وهنا نستذكر أيضأ التعريف المشهور للرئيس الأمريكي "أبراهام 
لنكولن'(صامءهني) الذي وصفها ل خطاب النقاط الأربعة عشر بأنها 
(حكم الشعب» من قبل الشعب» ومن أجل الشعب 0 
وتشير عبارة بواسطة الشعب إلى اشتراك المواطنين 2 صنع السياسة 
و ممارسة الرقابة على ممثليهم أو نوابهم و تعني عبارة من اجل الشعب أن 
الحكومة 2 خدمة الشعب ليس سجرد رعايا لبذه الحكومة» وذهمب 
لورد برايس إلى أن الديمقراطية شكل من أشكال الحكم تكون فيه 
السلطة الحاكمة 4# الدول ممثلة قائونيا ‏ أعضاء الجماعة حكل»؛ و 
ليمن له طبقة أو طبقات معينة» وعرفها جون ستيوارت مل بأنها شكل 
.من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله أو القسم الأكبر منه 
سلطة الحكم من خلال تواب ينتخيونه بأنفسهم بصورة دورية ؛ بيئما 
عرفها سيلي بأنها الحكم الذي يشارك فيه كل فرد من أفراد المجتمع, 
ومن التعاريف المهمة للديمقراطية نذكر تعريف (24019765) الذي يقول إن 


.١١؟ص محمد رفعت عبد الوهاب» مصدر سابق»‎ ) ١( 

ف ) جان جاك روسو » العقد الاجتماعي؛ تعريب » ذوقان قرقوط»: دار القلم» بيروث» بأ 
ت. ص.٠ ١١‏ 

(' ) أندريه هوريو, مصدر سابق» ص؟7١٠‏ 
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( الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكمومة ) ”", أمّا الفقهاء 
المعاصرون فقد اتجهوا إلى تعريف الديمقراطية بأنها ( الحكومة التى 
تقوم على أسانن: الشيادة الشعبيّة وتحمق للمواطتيق الحرية والمساواة 
انسياسية؛ وتخضع السلطة فيها لرقابة رأي عام حرء له من الوسائل 
القانونيّة ما يكفل خضوعها لنفوذه )'". 
'ومن استقراء التعاريف السابقة نجد أن معنى الديمقواطية هو 

سلطة الشعب “"حكومة الشعب بواسطة الشعب ؛ و لمصلحة 
الشعب وعرفت مدن العالم القديم 4 أثينا وروما السلطة الديمقراطية : 
وانتقلت ث القرن الثامن عشر من حيز الفكرة الفلسفية إلى نطاق 
التطبيق الدستوري # أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى وصدور دسنتور 
4 . | 

وتعد اليونان القديمة مهد نشوء أسس الديمقراطية القديمة» فقد 
نشأ هذا النظام أولا بين الإغريق» ونضج بين القرنين السادس والرابع 
قبل الميلاد» ولاسيما 4# دولة المدينة 'أثينا"2» وقد أطلقت تسمية 
"الديمقراطية الأثينيّة" نسّبة: إلى دولة المدينة أثيناء التي تعد أشهر المدن 
اليونانيّة القديمة» وقد اختلفت أنظمة تلك الدويلات اليونانيّة باختلاف 
العصورء وباختلاف .يعضها عن البفكن الآخرء وتتميز الديمقراطية 
اليونانية 4 أثينا بعدة خصائص اشتهرت بهاء وعرفت عنهاء ومن أهم 
هذه الخصائص المعروفئة عن الديمقراطية الأثينية أنها كانت ديمقراطية 
مباشرة فلم تكن تعرف ما يسمّى بالنظام النيابي: أو التمثيل النيابي, 
وتتميز أيضا بالمساواة أسام القانون فقد أقرٌ الديمقراطيون مبدأ التساوي 


١(‏ ) روبرت ماكيفرء تكوين الدولة: تعريب» حسن صعب؛: ط"؟» دار العلم للملايين, 
بيروت: ١9484‏ ص١77.‏ 

( ) ابراهيم عبدالعزيز شيحاء مصدر سابق» ص 786 

(' ) محمد كامل ليلة » مصدر سابق» ص05 . 
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كما عرفت عنهم الحرية ك2 التعبير لجميع الآراء» حول شؤون تسيير 
المدينة» وتجسّدت المساواة ب هذا الشأن كذلك: بل إنّ الفكر اليوناني 
عامّة والأثيني خاصة يهتمّ بدور المواطن # المشاركة السياسيّة؛ ويعتبرونه 
أساس الديمقراطية الأثينيّة» حتى إنّ "بريكلس" يعد المواطن الذي لا" 
يهتمّ بمصالح وقضايا الدولة عديم الفائدة”". 
وقد ساهم الفقهء القانونيون #2 إنعاش الفكر السياسي 

الروماني» حيث برع هؤلاء ل تنظيم وتدوين القوانين التحضيرية للحياة 
الإنسانيّة» كما تبنّوا.مفهوماً جديداً للديمقراطية خلاصته أنّ الشعب 
صاحب السيادة؛ ولكن 2# الحقيقة هذه النظرية كانت تجريدية أكثر- 
. مما هي وافعيّة: لأنّ الشعب-' حسب نظريّة السيادة الرومانيّة- “قد 
أعطى الحاكم الحرية المطلقة لك يكون صاحب السلطة المطلقة: 
وليس من حق الشعب أن ينتزع هذه السلطة منهء كما ساهم الفكر 
السياسي الروماني 4# تحديد العلاقة بين الفرد والدولة؛: وذلك بضبط 
حقوق :وواتعنانك كر ظرف». حدية: اخذك هذه العلؤقة :ظاننا بخدكدا : 
يكاد يشبه ما هو موجود 2 مجتمعنا الحالي. 
ثانياً: دمييز الديمقراطية كنظام حكم 

غالبا ما يتم الخلط بين الديمقراطية بوصفها نظام حكم وبين 
الحريات العامة كحرية العقيدة وحرية الرأي وتشكيل الأحزاب:1 يرى 
بعض رجال الفقه الدسيتوري انه لا فرق بين الديمقراطية كمذهب 
فلسفي او كنظام حكم ؛ فالمذهب الديمقراطي يجعل السيادة للأمة: 
فالقول إن الآمة هي مصدر السيادة والسلطات»: يقتضي استبعاد فكرة 
تحكم الفرد أو الطائفة: فنقل السيادة من الفرد إلى الأمّة يجعل من غير 
اقول الانمظريس 15لل البسرية: از عدم اونا يسبارتيها: رطا يد 
البعض من أمثال الفقيه الفرنسي (إننهنا©): أنّ ثمّة فارقاً هاما بين. 


10_س) المصدر السابق « صلىمةغ َ 


المذهب الحمتر طن ونظام الحكم الديمقراطي:؛ فبينما نجد أنّ النظام 
الديمقراطي الغربي من خصائصه أنه نظام حر ( 1156181 ) يقوم على 
أساس احترام حريات الأفراد ويتطلب تقييد سلطة الدولة؛ ونجد بخلاف 
ذلك أن المذهب الديمقراطي لا يشترط كفالة تلك الحترية» ويرى أن ثمة 
خطأ .4 فكرة شهيرة ترى أن المذهب الديمقراطي والحرية لا يختلفان؛ 
أو أن نأتهما تاريخياً كانتمواحد: 7 
فالديمقراطية برأينا هي نظام حكم متفرع من الحقوق 

السياسية التي يت يتمتع بها الفرد فقد حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
حق الفرد بالاشتراك 4 تدبير أمور وشؤون بلاده أما بشكل مباشر 
أو غير مباشر وتتجسد حقوق الإنسان المرتبطة الديمقراطية 3'":- 

- حق الترشيح. 

- حق الانتخاب . 

- حق تولي الوظائف العامة. 

ويمارس الفرد دوره ‏ المشاركة 2 الحكم بصور عدة هي 
نماذج ممارسة الديمقراطية بصورها المباشرة أو غير المباشرة أو شبه 
المباشرة» والتي نفصلها لاحقأ 
ثالناً: صور ممارسة الديمقراطية 
تمارس الديمقراطية بوصفه نظام حكم عبر صور ثلاث هي :- َّ 
.١‏ الوسيلة المباشرة لتحقيق الديمقراطية؛ التي تكون عن طريق حكم 
الشعب لنفسه بشكل مباشر. 


١ ١+ عيد الحميد منولي» القانون الدستوري؛ مصدر سابق» ص‎ ) ١ 
, ف ) سهيل حسين المتلاوي الارهاب والارهاب الدولى 2( دار الشؤون الثقافية العامة‎ 
: بغداد ا 0 5" ص١١١ وما بعدها‎ 
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5 الوسيلة غير لدو عق الدومش ردي انتم غير الكتيار النيت 
السياسي لنوابٍ عنه يتولون مقاليد الحكم ويختارهم بواسطة 
الافتراع الحر. 

؟. الوسيلة شيه المباشرة لتحقيق الديمقراطية وتتم عبر مزج الوسائل 
المباشرة وغير المباشرة 4 تحقيق ديمقراطية شبه مباشرة من خلال 
وجود نواب مختارين فضلاً عن إمكانية ممارسة الشعب لبعض 
اختصاصات السلطة بشكل مباشر"" 

.١‏ صورة الديمقراطية المباشرة. 

تعد هذه الصورة من أقدم صور الديمقراطية» إذ ساد هذا 
النوع من الحكم 24# القديم» و كان هو السائد 4 اليونان القدئمة 
(أثينا)2» وهذه الصورة تعني مشاركة الشعب 2 تسيير شؤون الحكم 

مباشرة: دون وساطة نواب أو ممئلين عنه؛ ويجتمع المواطنور الأحرار 2 

شكل جمعيات2» كالجمعية الشعبية2. لاتّخاذ القرارات الضرورية؛ 

والمتعلّقة خصوصا بمجال التشريع. 

ونجد لبذه الديمقراطية القديمة تطبيقات لبا حديئاء وذلك 2 
بعض المقاطعات السويسرية وهي( 916757521069[) > 613215 ٠‏ ااعجدعممة ) . 
فالجمعيات الشعبية هناك تجتمع مرة أ السنة» وتصوت على القوانين 
والتعديلات الدستورية. والملاحظ 2# هذا التطبيق للديمقراطية المباشرة 
أنه تقتصدن. على المحال التشرزيعى: حيث يُحضّر العمل # الجمعيات 
الشعييّة بدقّة من فيل مجلس المقاطعة التكب: .ويفتصير عمل الجمعية 
على التصديق أو الرفضء ولا تستطيع الجمعية منافشة أو تبرير رفضها 
عندما يتعلق الأمر بقضايا تقنيّة أو حقوقية» زلبذا فهي - بوجه عام- 


١(‏ ) أبو اليزيد على المتيت ٠‏ النظم السياسية والنظم العامة » الطبعة الثالثة » مؤسسة 
شباب الجامعة » الإاسكندرية » مصر »: ”1587 »2 ص/737. 
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توافق على المقترحات المقدمة لبا. كما يلاحظ على هذه المقاطعات 
الثلاث أنّها الأقلّ عددا ‏ السكان 2 الاتّحاد السويسرى". 
وتمتاز هذه الصورة من صور الديمقراطية بكونها أقرب الصور إلى 
الديمقراطية المثالية, فهي تحقق سيادة الشعب بلمعنى الكاملء * إذ 
الدنفةوافلة السبحيدة تفترئن أرندنةز لى الشعن: العيناةة نقمي قو اشن 
جميع السلطات دون وسيط أو نائب» وإنءه كان تطبيقها متعدّرًا 2 
عصرنا الحالي؛ ولاسيّما مع تعقد الحياة وكثرة عدد السكان: إلا أن 
لبا مزايا عديدة» ولاسيما من الناحية المعنوية» حيث ترفع من قيمة 
واقعة مع استحالة تطبيقها © البلدان المعاصرة2. وذلك لكثرة عدد 
السككان. وقكن سائل: النحكم واللشاكل الظروحة» فصلا عن أن 
كثيراً من أفراد الشعب ليسوا 4 مستوى النضحج والوعي والإدراك: 
العامة الفنية والمعقدة لا يمكن لأفراد الشعب العاديين فهمها وعلاجها, 
إضافة إلى أنّ بعض المسائل العامة تتطلب السريّة»: فمناقشتها باشتراك 
اختفى نظام الديمقراطية المباشرة - تقريبًا- ولا نجد تطبيقا له إلا * 
بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة- وهي الأقلّ عددًا من السّكان 2 
الاتحاد السويسري- والتي يقتصر دور الجمعية الشعبية فيها على رفض 
؟. صورة الديمقراطية غبر المباسرة. 

نقصد بالديمقراطية الديمقراطية غير المباشرة النظام السياسي الذي 
ينتخب فيه المواطنون حكامه؛ ومن يمثلونه 2 تسيير شؤون الحكم: 
فالشعب 4# هذا النظام لا يمارس وظائف الدولة بنفسه؛ وإثما يكتفي 


غ١ أندريه هوريو 7 مصدر سابق» ص‎ ) 1١ 
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بانتخاب ممثلين عنه2ء يشرعون باسمه ويمثلونة2» ويمارسون شؤون 
الحكم نيابة عنه.» وتؤسس الديمقراطية غير المباشرة لشكل النظام 
النيابى أو الديمقراظية النيابية التى ترتكز على" :- 


وجود برلمان منتخب شعبيا ويكون الشعب السياسي هو الذي 
ينتخب هذا البرلان كله أو بعضهء إذ الانتخاب هو جوهر 
الديمقراطية غير المباشرة» وبدونه يكون النظام النيابي مجرد 
مسألة صورية. 

عضو البرمان يمئّل الأمّة كلها حيث لا يعد عضو البرمان المنتخب 
ممثّلاً لدائرته الانتخابية فقطء بل يُعدَ ممكلاً للأمّة كلّها؛ أي 
ليس من مهامه رعاية المصالح المحليّة لدائرته الانتخابيّة» بل 
يرعى مصالح أمّته القوميّة العليا. 

الاستقلال النسبي اعضاء البرلمان تجاه الشعب بمعنى انه ليس 
للناخبين الحقّ # إملاء إرادتهم أو رغباتهم على النائب»: ولا 
يملكون حقّ عزله إذا ثم ِنمّن تلك الإرادة أو الرغبات. 

يكون انتخاب أعضاء البرلمان لمدة معينة ومحدودة» وتعد هذه 
الوسيلة من رسائل تحقيق رقابة الرأي العام على أعضاء البرلمان؛ 
حيث يمكن للناخبين الامتقاع عن تجديد انتخاب الأعضاء الذين 


يتولئ البرلمان السلطة التشريعيّة» أو على الأقلّ يشترك مع 
الحكومة ش جزء منهاء وذلك حتى لا يتحول دوره إلى مجرد 
هيئة استشارية. 


". صورة الديمقراطية سبه المباسرة. 
تعد هذه الصورة من صور الديمقراطية نظام وسط بين الديه: راطية 
المباشرة و الديمقراطية غير المباشرة فالديمقراطية شبه المباشرة تقتضي., 


.١100 عبد الحميد متولي, القَانون الدستوري» مصدر سابق» ص‎ ) ١( 
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وجود برلمان منتخب من الشعب؛ يمارس السلطة'باسمه ولحسابه (كما 
هو الحال ب الديمقراطية غير المباشعرة)؛ ولكن الشعب يحتفظ لنفسه 
ببعض السلطات يمارسها مباشرة؛ ووفقا لوسائل معيّنة تختلف من نظام 
إق اخ ممشاركة اتسوك بض الساكل البانة» وتصيرفه هيهنا يها 
ببراد مي السالحةه على أشاين انه يانه اسان مسر 
السلطات- يعتبرأخدًا بجوهر الديمقراطية المباشرة. 

فالديمقراطية شبه المباشرة» هي صورة وسطية برن نظام يستحيل 
تطبيقه عملياء » وبين نظام ظهرت عيوبه لكونه ابتعد عن جوهر ' 
الديمقراطية الحقيقيّة ومثلها العلياء والمتمئّلة 4 المشاركة الفعليّة 
للشعب ف ممارسة سيادته الديمقراطية غير المباشرة فكان لابدّ من 
الأخذ ممظامر كلو التكتابين السايعينء هانهى على البركاناليمتارسن 
اختصاصاته 4 تمثيله للشعب؛ ولكن مع الإبقاء على بعض مظاهر 
الديمقراطية المباشرة؛ ليشارك الشعب بصورة مباشرة كه بعض الأمور 
البامّة»ء فكانت الديمقراطية شبه المباشرة”". 

لقد لاقت الديمقراطية شبه المباشرة رواجًا كبيرًا » وازدمرت كثيرا 

ل عديد من الدول الأوربية؛ بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. وذلك 
لزيادة اندفاع المدّ الديمقراطي؛ ولاسيّها بعد انتصار الدول التي تتبنّى 
مبدأ الديمقراطية؛ وكذا انتشار التعليم؛ وزيادة وعي الشعوب ونضجها 
سياسياء إضافة إلى الرّغبة 4 إصلاح عيوب النظام النيابي» التي ظهرت 
بعد تطبيقه نين طويلة ". 

وقد طبق هذا النوع من الديمقراطية ْ سويسراء وذلك منذ زمن 
بعيدء سواء ب الدستور الاتحادي أودساتير المقاطعات الاتحادية, 
فمؤسّسات الديمقراطية المباشرة كبيرة جدًا على الصعيد الفيدرالي 


8 ؛ ثروت بدوي»؛ التظم السياسية, مصدر سابق»‎ "1١ فؤاد العطارء مصدر سايق»‎ ) 1١) 
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وعلى صعيد المقاطعفات». كما أخذت بهذا النظام ولايات كثيزة 2 
الاتحاد المركزي الأمريكي (أمريكا الشماليّة)» وانتشرت وانّسع 
نطاقها بعد الحرب العالمية الأولى # أوريا وخارجها"'؛ وتُعمرف 
الديمقراطية شبه المباشرة بمظاهر مختلفة هي”'":- 
- الاستفتاء الشعبي ويكون القصد منه التعرّف على رأي الشعب 
4 أمر معين. وينقسم بالتّظر إلى موضوعه؛ وطبيعة المشروع 
المعروض للاستفتاء إلى استفتاء دستوريء: واستفتاء تشريعي, 
و لاتتقا نميا ستى :ولل دون ميختافنة )لمن حك رو قث استفمالة 
ينقسم إلى استفتاء سابق (قبل إقراره من البرلمان)؛ واستفتاء 
لاحق (بغد إقراره من البرلمان): ومن حيث قوّة إلزامه ينقسم إلى 
استفغاء ملز (عقدها يفتك النولاة بتعحفه) -واستكقاء المتشارى 
(عند ا لا يتقيد البرلمان بنتيجته). ومن حيث وجوبه ينقسم إلى: 
استفتاء الزامي ينص الدستور على وجوب إجرائه؛ واستفتاء 
اختياري لا ينص الدستور على وجوب إجرائه. 
- الاعتراض الشعبي والمقصود به هو حق عدد معين مت الناخبين 
الاعتراض على قانون صادر من البرلمان خلال مدة معينّة من تاريخ 
نشرهء ولا يعني هذا سقوط هذا القانون المعترض عليه مباشرة؛ 
وإئما يوقف تنفيذه فقط؛ ثم يعرض على الشعب لاستفتائه فيه: 
ويتحدد مصير هذا القانون بعد ظهور نتيجة هذا الاستفتاء» ‏ فإذا 
وافق عليه الشعب تأكد القائون: أمّا إذا اعترض عليه: فانّه 


( ) أندريه هوريو» مصدر سابق» ص .42١‏ 

(0 )2 تفاصيل هذه الممارسات المميزة لصورة الديمقراطية شبه المباشرة أنظر: ثروت 
بدويء النظم السياسية». مصدر سابق؛ ص6"" ومايليها؛ محمد كامل الليلة. مصدر 
ساق :ضهن ومائليها: 


كه 


يسقط بأثر رجعي؛ أي يصبح كأنّه لم يوجد إطلاقاء وتنزول 
الآثار التي ترتّبت عليه قبل الاعتراض. 

الاقتراح الشعبي و هذه الحالة تتحقق مشاركة الشعب 2 
التتشريع بصتوره أوضحء؛ حيث إنه 4 هذه الجالة - خلاف 
الحالتين السايعقن- “تكون مجفوصة سنن الشاحيين- يحدد 
“عددهم الدستور- هم مقترحو مشروع القائون وليس البرلمان؛ 
سواء بطرح فكرة مشروع القانون المرغوب التشريع فيها؛ أم 
بطرح مشروع قانون كامل مصاغ ومبوب؛ ويتحثّم على البرلمان 
بعد ذلك مناقشة هذا القانون» ثم يقرر قبوله أو رفضه؛ ففي 
حالة الإقرار قد يعرض على الشعب للاستفتاء فيه » أما يك حالة 
الرفضء فالواجب عرض القانون على الشعب للاستفتاء فيه. ‏ - 
حقّ إقالة النائب وار هذا الح تحقيقا تحكم الشهب: وارتباطل 
النواب بناخبيهم؛ ورقابة الشعب لممئليه ف أداء مهامهم على 
أحسن وجه؛ء فإذا رأى الناخبون انحراف النائب عن البدف الذي 
اختير لأجله أقاء عهدته البرلمانية» أي قبل انتهاء مدة تكك الدورة 
البرلانية» فبإمحكان عدد معين من الناخبين (كالربع: أو 
الخمسء أو العشر مثلا) طلب إقالة النائب» فإذا يحاز طليهم 
قبول أغلبيّة الناخبين لزم انسحاب النائبء أمّا 4 حالة ما إذا 
حصل النائب المطلوب عزله على الأغلبية لمصلحته؛ فإئه يعد 
منتخبًا من جديد ولمدّة جديدة. وهذا المظهر مد'بّق 2# الولايات 
الملتحدة الأمريكية ولا يقتصر على النواب؛ بل يشمل حتم. 
الوخافين والقضيا ةا للتحيية. 

الحل الشعبي لي هذه الحالة يكون من حق عدد معين من 
الناخبين حل البيئة النيابيّة بأسرهاء وعزل أعضائها كلهم 
كوحدة؛ فيتقدم هؤلاء الناخبون بطلب حل المجلس النيابي؛ 


لاه 


وعندئذ يعرض الأمر على الشعب 2# استفتاء؛ فإذا حصل على 
موافقة أغلبيّة الناخبين حل المجلس القائم» ويجب بناء على ذلك 
إجراء انتخابات جديدة لتجديد أعضاء المجلس النيابي» أما إذا 
عارض الشعب ذلك بالأغلبية المطلوبة؛ فإن ذلك بمثابة تجديد 
للثقة. وتأخذن بعض المقاطعات السويسرية بهذا المظهر من مظاهر 
الديمقراطية شبه المباشرة. 

عزل رئيس الجمهورية وقد تنص بعض الدساتير على إمكانية 
عزل رئيس الجمهورية» إذا فقد الثقة الشعبية» فتعطي هذا الحق 
للشعب» ولكن بشروط خاصّة وي حدود معيّنة؛ ومن أمثلة 
الدساق الى تعر هذا الحو 'دسكون كاعر الألاتى الصادن مد 
8 1. 
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الفصل الثاني 
شرعية تغيير الحكومات بالقوة 
وفق قواعد القانون الدستوري 
يدور جدل"فقهي حول مصطلح الشرعية أ كونه مطابقة الواقع . 
للقانون أم رضا المخاطب بالواقع وقبوله له حتى لو كان خارج إطار 
القواعدت القانونية وغير منسجما معهاء وبالتالي فأن الشرعية تتمثل 
برضا الشعب بالحكومة وقبوله بها. حتى لو جاءت خارج إطار القواعد 
الدستورية أو عملت على خلافها. كالشرعية الثورية أو الشرعية 
الشعبية» والتي قد لا تتطابق معطياتهما مع فكرة الديمقراطية الغربية 
بوصفها نظام حكم وتنادل للسلطة؛ بينما تكون مسالة مطابقة نظام 
الححكم ووسائل تبادل السلطة متصلة بمبدأ آخر هو مبدأ المشروعية 
والذي يحمل بين طياته تطابق الواقع مع القانون: والذي سبق وأن قدمناه 
على أنه أحد ضمانات الدولة القانونية. 
'يتطلب الولوج ش تعريف شرعية تفيير الحكومات الداخلية بالقوة 
وفق قواعد القانون الدستوري دراسة وسائل تولي السلطة مع التعمق ‏ 
دراسة الثورة بوصفها الوسيلة الرئيسة لتفيير الحكومات بالقوة؛ من ثم 
دراسة الواقع الدستوري والسياسي للأنظمة السياسية العريية بالمقارنة مع 
الدولة القائونية المفاصزة: 


أت 


المبحت الأول 
تطور وسائل إسناد السلطة 
في القانون الدستوري 
تطورت وسائل إسناد السلطة ع القانون الدستوري تاريخيا؛: فقد 
انتقل القانون الدستوري من الوسائل غير الشرعية المتمثلة بالاستيلاء 
والوراثة والاختيار الذاتي إلى النظم الانتخابية» وهذ! يمائل ويزامن انتقال 
السيادة تدريجيا من الحاكم الفرد إلى حكومة القلة فحكومة الشعب 
السياسي؛ وندرس تطور وسائل إسناد السلطة من خلال مطلبين يتناول 
الأول الوسائل التقليدية لانتقال السلطة:؛ بينما يمالج الثاني الوسائل 


الحديثة لانتمّال السلطة. 
المطلب الأول 
الوسائل التقليدية لانتقال السلطة 


تتحدد الوسائل التقليدية لانتقال السلطة بتداولها عبر نظام الوراثة 
والتي تعد الوسيلة الأقدم من بين وسائل انتقال السلطة ومن ثم وسيلة 
الاختيار الذاتي على أن نفرد مبحث خاص بالثورة إلى الموقع التالي من 
هذا الفصل. : 
أولاً: أسلوب الورائة في انتقال السلطة 
إلوارث صفة من صفات اللّه (سبحانه وتعالى) فهو الباقي الدائم'الذي 
يرث الخلائق والأرض ومن عليها وهو خير الوارثين كما جاء 2# القرآن 
الكريم ( وانا لنحن نحيي ؤنميت ونحن الوارثون) فالوارث من يرث مال 
المنث وعقاره وهحده «الوراقة يوصقها وسيلة من وسائل انتقال السلطة 
وتداولها تعد الأقدم من الوسائل التي عُرِضَت # إسناد السلطة قديما 
وحديثا ٠‏ فهي تعن انفنكاها لفكرة انتقال الأموال بالتوراث من السلمٌ. 
إلى الخلف لله نطاق دراسات القانون الخاص» فالسلطة كانت تورث مثل 


تووفيف الاق المالنة» والقتايت تطبيقات هذا النظام مع التطور الجماعات 
الأنبسانية كاريخيا قكان د البوديته تفسيه املك بين الورقة شكال ذلك 
تقسيم الإمبراطورية الجرمائية المقدسة بين أحفاد شارل الكبير بمقتضى 
معاهدة فردان عام (847 م)» وكّذلك إعادة توزيع الأمارات 4# الدولة 
الإسلامية بين أفراد أسرة صلاح الدين الأيوبي» إذ قد تورث السلطة إلى 
الابن الأأكبر أو الأرجح عقلاً ‏ العائلة”' ٠‏ وشمل نظام الوراثة العضوية 
4 المجالس والبيئات مثل المجالس الإقطاعية ‏ ظل الدول الإقطاعية 
ومُجالس النبلاء ب#ذ ظل الملكيات مثل مجلس اللوردات # انكلترا ؛ فقد 
كان هذا الأسلوب طبيعيا وأمرأ رونا والسبب هو”"٠لمبرر‏ المالي الذي 
بس الساطة لاتبزءا بومتطية الصاكام الفحسيا يات فقد كانت هناك 
فكرة سائدة حول السلطة أنها تُقَومْ بالمال تباع وتشترىء: وهناك أيضا 
المبرر الديني الذي يرجع إلى النظريات الثيوقراطية» فقد لعبت النظريات 
الدينية دوراً كبيرا ل توارث العرش؛ على فرض أن الشخص الذي خصه 
الله بالحكم دون غيره من الناس أن ينقله إلى خلفه من بعده””. 

وهناك من يؤيد الوراثة ومن يعارضها فهي من وجهة نظر مؤيديها 
تعمل على استقرار النظام السياسي لأنها وسيلة سهلة لانتقال السلطة من 
شخص لآخر ولا تتطلب إجراءات طويلة ويذلك تبعد البلاد عن الفوضى, 
وشعف النظلاء 000 الأحزاب السياسية وتناحرها التي من 
شأنها أن تسبب عدم الاستقرا قرار"؟ تسئلا عن ذلك كان الورا ف تمعل 


١(‏ ) كمال الغالي ؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية » ط4 » منشورات جامعة 
دمشق » دمشق» ا9ؤ1١‏ » ص197 . 

(") ثروت بدريء النظم السياسية: مصدر سابق» ص787 ؛ كمال الغالي: مصدر سابق: 
صارة١.‏ 

(؟ ) نورى لطيف؛ مصدر سابق: ص9١١- .١7١‏ 

( 5 ) عبد الحميد متولي وآخرون » القانون الدستوري » والنظم السياسية » منشأة المعارف 
؛ الإاسكندرية » بت » ص0©0١١‏ . 
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مصلحة الملك من مصلخة البلاد فيعمل على تحقيق مجدها ويحافظ على 
تراثها وعظمتهاء أما معارضي الوراثة فقد قالوا بأنها ليست الوسيلة 
المثلى لانتقال السلطة فقدد تنتقل إلى قاصر أو معتوه وهو أمر متوقع 
الحدوث؛ والتاريخ يحمل شواهد على ذلك فالملك"(جوري الثاني) الذي" 
تولى العرش عام 1177م كان مصابا بنوبات الجنونء والوراثة تجعل 
مصلعة الملك:ضوق مضاحة الشعب لتجمع السلاظة عق ين وابجدة لتذلك 
لجأت النظم الملكية إلى إشراك أجهزة أخرى مثل (البردان) بجانب الملك 
عسى كصب ستلطة امرا شخكليا ويبتعد تمن الممارسة الفعلية لشؤون 
الحكم إلا أن بعض الملوك والأمراء ما يزالون يتمثيون بسلطات فعلية 
. وحقيقية'"؛ وشكلت الوراثة السبب الوحيد لشرعية الحكم قرونا عدة: 
إلى أن أتت الشورة الفرنسية الكيرى )١17/89(‏ بما حملته من أفكار 
المواطنة وحقوق الإنسان وعالمية هذه الحقوق» إذ شكلت المسمار الأول 
يذ نمش الوراثة غير المقيدة بدستور بوصفها مصدر لممارسة السلطة 
بشكل فعلي يذ أوربا والعالم عموما. 
ثانياً: أسلوب الاختيار الذاتى 

تدل كلمة الاختيار على التفضيل كما 4 قولنا فضلت فلانأ 

على فلان» و الحديث النبوي الشريف (تخيروا لنطفكم فأن العرق 
نساين)" أى اظليوا ماهو جر التساء لدزواك وا كام اه وعد اللخقار 
الذاتي» ويتأسس أسلو ب الاختيار الذاتي على فكر ة قيام السلف باختيار 
خلفه؛ أي أن شخص الحاكم هو من يختار من سيعقبه 2 حكم الدولة 


» رايموند كارفيلد كيتل ؛ العلوم السيضية؛ تعريب؛: فاضل زكي محمد‎ )١( 
.510/ ط؟ مكتبة النهضة: بقداد. +2145 ص757-‎ 

(؟) الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » سنن أبن ماجة » تحقيق محمد فؤاك” 
عبد البافقي » مطبعة دار أحياء الكتب العربية » القاهرة (دعث) , الجزء الأول » الحديث 
)١514(‏ كتاب النكاح باب الإلغاء » الحديث (71؛) : ص7177 . 
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بطريقة المباشرة أو غير المباشرة إذ يتم الاختيار الذاتي الفردي المباشر من 
الحاكم دون أن يعلق أمر موافقته على أية هيئة أخرىء أما الاختيار 
الذاتي الفردي غير المباشر فتقوم به هيئة مستقلة للتصديق على اختيار 
الحاكم'"؛ وهذا الأسلوب الثاني قد يتضمن اللرجوع إلى مجلس أو 
جمعية كما كان جاريا 2 مجلس الشيوخ الفرنسي 4 عهد نابليون 
الأول» وقد يكون الاختيار.متوقفاً على موافقة الشعب فيما بعد كما 2 
أسلوب البيمة ‏ عهد الخلافة الإسلامية الراشدة» ويتم تطبيق هذا 
الأسلوب أما من خلال اختيار السلف الخلف قبل وفاته» أو من خلال هيئة 
تكفاو العاف معسبب تررصتناك :و تسروم السلف فد وقانه 1 , 

وتتخن هذه الطريقة أبعادا 4 المجتمعات الصناعية الحديفة 
بوصفها وسيلة لتولي السلطة إذ يأتي رجال السلطة # الدرجة الثانية بعد 
المالكين الفعليين لواقع السلطة وهم البنية التقنية'" التى تقوم بإدارة 
المنشآت الكبيرة .وك هذا يقول الأستاذ (موريس دوفرجيه) بأن ((البنية 
التقنية لا تنمو فقط 2# المجالات المتوسطة ما بين القطاع العام والخاص 
وإنما على المستوى السياسي وكما هو الأمر على المنشآت الكبيرة 
والإدارات يجول تعقيد المشنكلات وطابعها المني دون إمكان سيطرة 
شخصى على سائر الجوانب . ودون أن تثمكن من معالجتها جمعية كبيرة 
العدد .مغفالجة جدية » مما يقود لمعالجة المسائل داخل فئات صغيرة تضم 
كل هؤلاء الذين يعرفون مختلف العناصر المشتركة التي يجب بالضرورة 
أن تسهم # القرار وهكذا تتشكل بنية - تقنية سياسية محضة))”" . 


.5١٠١ص‎ » نعمةالسعيد » مصدر سابق‎ )١( 

(1) منذر الشاوي ٠‏ القانون الدستوريء الجزء الأول» مطبعة شفيقء؛ بفداد. 19571 ص١١١‏ . 
(؟) موريس دوفرجيه » علم إجتماع السياسة»: تعريب» سليم حدادء المؤسسة الجامعية , 
بيروت؛: ,١591١‏ ص9ل/7؟ . 

(؟) المصدر نفسه,» ص7/0؟ - 3075 . 
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وتتبع بعضن الأنظمة المعاصرة هذا الأسلوب رغم الطابع الجمهوري 2 
نظامها السياسي؛ فقد نقل الرئيس حافظ الأسد الحكم إلى ابنه بشار 
الذي واجه ثورة شعبية عارمة هدفها الرئيس الإطاحة به»: وحالت الثورة 
المصرية التى اندلعت يه ميدان التحرير # 7٠١١١‏ من توريث الرئيسن 
مبارك ابنه جمال رئاسة مضرء أن هذا النظام السياسي الذي ابتكره 
العرب يجمع ب خصائصه بين النظام الملكي والجمهوري مما يدعونا 


لتسميته تهكما بالنظام الجملوكي. 
المطلب الكاني 
الوسيلة الحديية لانتقال السلطة ٠‏ 


تعد الانتخابات هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لانتقال السلطة 
وتنزاز تايف النظم الدسكورية اللعاصدرة :وتدرين فاهيذا الفمول الاعفات 
دوسنقة وسيولة دستورنة انرسي لأنتقال الامنلظة هناد عن درامقة القظطة 
الاتكيفابية المشعة يق :الول ال يمقر الي لعاضسوة والتفليدية: 
أولا: الانتخاب بوصفه وسيلة لتداول السلطة 

يع اتساب النشوع إلى نشي لاذدينان)لاششاص اين 
يباشوون السلطة باسمه؛ وهذا يعني أن للمواطنين الذين تتوفر فيهم 
الشروط القائونية حق التساهمة .ف اختيان الحكاء وظما نما يرونه» .وقد 
مر محيوء الأسحكان يفراحل وتطون حوى استعن عدن المفهنوم الدى سيق 
تقر وبكالع الرنيات القديسة فين الانتحاب وسولة عمو وفتراملنة 
لاختيار الحكام والأسلوب الديمقراطي لديهم كان الاختيار" بالقرعة " 
لأنه وحده الذي يحقق المساواة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين جميعاء إذ 
كان الشعب يمارس السلطة بنفسه من خلال جمعية شعبية عامه ولا 
وجوه للمحالين النتفية :وكا عتم هذا الأسلوب ا ا ختيان نكن 


1 


المؤظفين التنفيذيين والقضاة و نطاق ضيق”" » وبعد ظهور الدولة 
القومية واتساع رقعتها وزيادة مسكانها أصبح من المستحيل تطبيق . 
الذنتقراظنة المباشرة» لذللة ها نكن الفلؤسيفة ف القنون الثامق عشد 
إلى ضرورة الأخدّ بالنظام النيابي فأصتح اختيار هذا الأسلوب شائعا #© . 
إستاد السلطة”" ؛ أما فكرة الانتخاب بمفهومها المعاصر فهي وسيلة 
حديثة التأسيس والصياغة؛ وترجع 4# جذورها إلى مهد النظام النيابي 2 
انكلتراء اثر نشوب الخلاف بين النبلاء وممثلي المدن» مما دفع إلى 
ممثلي المدن أن يعقدوا اجتماعاتهم 4 قاعة منفصلة ويمارسوا أولى 
خطوات الاتكحاداك بانخيا رهم ركيمن لعسيو لإذار#الجلساف والتعيت 
أمام الملك. 

واختلف الفقه الدستوري أ تحديد الطبيعة القانونية للانتخاب إلى 
ثلاث اتجاهات» إذ ذهب جانب من الفقه على رأسه (1101155621 [.[) إلى 
القول بان الانتخاب حق شخصي لكل فرد # المجتمع » ويترتب على 
ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام و مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين 
سن الرشد # الانتخاب؛ وعليه فلا يمكن إلزام الفرد بأي التزام؛ فهو 
حرك أن يمارس هذا الحق ويشترك 4# العملية الانتخابية أو أن يمنتع؛ 
وهذا المبدأ ينسجم مع نظرية السيادة الشعبية"" . 

وظهر الاتجاه الثاني بعد قيام الثورة الفرنسية عندما نادت الطبقة 
البرجوازية بمبدأ سيادة الأمة بدلا من مبدأ السيادة الشعبية» ويرتكز 
على الطبيعة الاجتماعية للانتخاب؛ فالأفراد يمارسون عملية التصويت 
والانتخاب نيابة عن الآمة وبذلك هم يؤدون وظيفة اجتماعية وليس حقا 
شخصياً؛ فالفرد لا يحصل على الحق بالانتخاب إلا من خلال الدستور 


)2010 ثروت بدوي 2 النظم السياسية 6 مصدر سابق ( ص١5١‏ 
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ومن القوانين التي لا تنظّم ممارسة الانتخاب»: ويجب على القوانين المنظمة 
لعملية الانتخاب أن تجعل من ,عملية التصويت إلزامية وتفرض عقوبات 
على من يتخلف عن التصويت”". 

أما الاتجاه الثالث والأخير فهو يؤسس لمحتوى قانوني خالص يجمل 
من الانتخاب سلطة قانونية وليس حقأ شخصياً أو وظيفة اجتماعية؛ إنما 
هو سلطة قانونية يؤسس قواعده الدستور وينظم ويوضح آليات ممارسته 
التشريع العادي؛ ويرى بعض الفقهاء أن هناك تلازماً بين الديمقراطية 
والانتخاب كأسلوب لتولي السلطة * وعدم إسباغ صفة الديمقراطية على 
نظام ما إذا لم يعتمد أسلوب الانتخاب 4# اختيار الحكاه ". 

ويتبقى لدينا أخيراً الرأي القائل بأن الانتخاب هؤ اختصاص دستوري 
إذ يرى البعض أنه يجمع بين الحق والوظيفة» وأنه يعبر عن سلطة قانونية 
تستمد قوتها من الناحية القانونية من فانون الانتخاب ذاته الذي يقرر هذا 
الحق وينظمه» فالانتخاب ليس بمثابة حق طبيعي للأفراد وإنما هو سلطة 
لم تقرر لصاحبها من أجل مصلحته بل من أجل الصالخ العام؛ ونضيف 
على هذا الرأي الذي يرجحه الفقه الدستوري المعاصر أن الانتخاب هو 
نتيجة من نتائج العقد الاجتماعي بين أفراد الشعب"". 
ثانياً: النظم الانتخابية الأساسية 

تنتهج الدول نظم انتخابية مختلفة؛ بحسب ما تريد تحقيقه من 
غايات سياسية تتطابق ونظامها الدستوري؛ وعموما تقسم نظء الانتخاب 
إلى نظامي الانتخاب بالأغلبية والانتخاب النسبيء ولنظام الأغلبيّة 
صورتان الأولى نظام الأغلبية النسبيّة أو البسيطة وثانيهما نظام الأغلبية 
المطلقة. 


)0ن محسن خليل» مصدر سابق» ص؟ة 7 ؛. 
(2) ثروت بدوي » النظم السياسية» مصدر سابق ( ص778- 036 0 
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وصورة نظام الأغلبية النسبية أن ينجح 4 كل دائرة انتخابية المرشّح 
أو المرشحون (يحسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة) الذين حصلوا على 
أكثر الأصوات: ويصلح هذا النظام أسلوب الانتتخاب الفردي 
والانتخاب بالقائمة» فإذا كان الانتخاب فرديا يفوز المرشح الذي حصل 
عن كفي الأضبواكه::و]ة حضان الاتتحات:غ طريق القاكسة "تقفو 
القائمة التي نالت أكثرية الأصوات بجميع المقاعد المخصّصة: أما 
الصورة الثانية لبذا النظام فهي نظام الأغلبيّة المطلقة التي تتميز عن 
ببانقها علا شط حصول مرف او القائفة الفاكزة على اكد من تصدت: 
أصوات المسجلين أو المصوتين بمعنى النصف زائد واخدء ولا تنفض 
العملية الانتخابية إلا بتمام هذه النسبة للفوز وهذا يعني ضمنا إمكانية 
اللجوء إلى جولات إعادة ‏ الدوائر التي لا تتحقق بها نسبة النصف زائد 
واحد”". 

ويمتاز نظام الأغلبية النسبيّة عند تطبيقه ‏ بعض البلدان إيجابيات 
عدة؛ فالناخب أ ظل هذا النظام يؤثر مباشرة 4 القرار السياسي»؛ إذ 
يختار الاتجاه السياسي الذي يرتضيه؛ بتصويته على الحزب الذي يمثّل 
ذلك الاتجاهء ويختار رئيس الوزراء الذي هو رئيس الحزب الذي تمت 
تزكيته فهو نظام يمتاز من بالوضوح والبساطة: إذ إنَ عملية فرز 
,الأصوات وتحديد الفائز بسيطة علسة وشبيرة: وله تلات عمليات فممنة 
ولا وقنّا طويلاء مما يؤدّي إلى سرعة ظهور النتيجة» ويقلل فرص التلاعب 
بالنتائج» ويمكن تطبيقه مع الدول التي يسود بها نظام الحزبين من لأن 
الثنائية الحزيية» تكون من شراتها وجود أكثرية متجانسة ومستة.ة لا 
تدهأ التاققات اللتعنيية وفكوة جكوب متهانبية تتحقة الاس هراد 
الشواستو ‏ . 


هه 
د 


7 أندريه هوريو, مصدر سابق» ص16‎ ) ١ 
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وتعرض هذا النظام.إلى كثير من الانتقادات؛ فهو يؤدىي إلى ظلم 
الأقنيات السياسية ويحابي الأحزاب الكبيرة على حساب الصغفيرة؛ وقد 
ثبت أنّ عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب المختلفة 4 هذا النظام لا 
يتناسب مع وزن الأصوات التي تحصل عليها كل منها: فالأأحزاب القوية 
تفوز بنسبة أعلى من المقاعد بالمقارنة مع نسبة الأصوات التي حصلت 
عليهاء وي المقابل نجد أن الأحزاب الصغيرة تفو زبعدد أقل من المقاعد 
بالمقارنة مع نسبة ة الأصوات التي حصلت عليها ٠‏ فضلا عن ذلك؛: فالحزب 
الحاصل على الأغلبيّة النسبيّة التى قد تكون أقَلّ من نصف الأصوات: 
يفوز بكل المقاعد المتتافس عليها.“ويذلك تحرم الأحزاب الصغيرة من 
التمثيل النيابي؛ علبى الرَّغم من أنّ مجموع الأصوات التي حصلت عليها 
مجتمعة تزيد عن النصف» كما أن نتيجة الانتخاب تتوقف على موقف 
التاخبين الذين لا ينتمون إلى أي حزب من الحزبين المتتافسين: 
فبتصويتهم لصالح أحد الحزبين يرجحونه على منافسه» فيحصل بذلك 
على مقاعد البرئان» وقد اشتهر النظام السياسي الإنجليزي بهذا النظام؛ 
فكان معتمّدًا # بريطانيا دونما انقطاع منذ القرن الثالث عشر؛ وذلك 
نظرا لأنّ الاقتراع لاختيار الممتّلين 2 البرمان اعتّبر كعبء يجب التخلص 
منه بأسرع ما يمكن ". ظ 

أمايك نظام الأغلبهة المطلقة» يشترط لفوز المرشّح أو القائمة 
الاتتخابية الحصول على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المعطاة 
مهما كان عدد المرشحين: فهذا النظام لا يكتفى بمجرد حصول أحد 
المرشحين على أكثرية الأصوات بالنسبة لباقي المرشحين؛ بل يلزم 
لفوزهم الحصول على أصوات تزيد عن مجموع الأصوات التي حصل 
عليها باقي المرشّحين مجتمعين قفي حالات إعادة الانتخاب بين المرشح 
الأول والمرشح الثاني, أو بين ال القائمة () والقائمة (ب)» ويكون الفوز لمن 


10 الروك بن ؛ النظم السياسية, لاوا كنا ص 77 7. 
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مديض نوما فلي اتشكرية الأكسواك »هنذا سءاللإخظلة يان إغاد: 
الانتخاب قد تؤدي إلئ فوز المرشح الثاني (أو القائمة الثانية): وذلك بأن 
يتحالف المرشح الثالث مع المرشح الثاني فيفوز هذا الأخير؛ على الرغم 
من أنه كان 2# الترتيب الثاني 2 الجولة الأولى”". 

وهذا النظام مثل سابقه» إذ إنه يتضمن إيجابيات تسعى الدول التي 
تطبّقه إلى تحقيقها فهو يشترك هذا النظام مع النظام الأغلبية النسبية # 
أن كلا منهما يمتاز بالبساطة»؛ وعدم التعقيد» ويهيئ السبيل لقيام 
أغلبية متماسكة أ البرلمان مما يؤدي إلى تحقيق الاستقراز الحكومي: 
كم أنه يؤدّي إلى إقامة حكومة متجانسة؛: وذلك لأن الحكومة 4# ظل 
هذا النظام إمّا أن تتشكل من حزب حاصل على أغلبيّة المقاعد # 
البرلان أو أن تتشكل من ائتلاف أحزاب متقاربة ذ الاتجاه» فضلاً عن 
ذلك فالناخب ي ظلّ هذا النظام يؤكّريْ القرار السياسي أكثر مما هو 
عليه 4 أي نظام آخرء ويظهر ذلك 2# انتخابات الجولة الأوّل حيث 
يصوت الناخب لصالح حزيه بكل حرية فإذا ما فاز هذا الحزب بالأغلبية 
البرمانية يكون تأثيره © القرار السياسي قد ظهر جليا وأمًا © انتخابات 
الجولة الثانية فيكون الناخب فيها مضطرًا عند خروج حزيه من جولة 
الإعادة لخسارته إلى اختهار الحزب القريب من اتجاهه فكريا؛ وذلك 
حتى يستبعد الحزب الذي لايرغبه من دائرة الفوز والوصول إلى السلطة؛ 
فيكون للناخب دور مباشر أو غير مباشر شك القرار السياسى ويسهم 
بشكل واضح يش تحديد الاتجاه السياسي الذي يريد أن تنتهجه 
الحكومة المقبلة"". 

وتتركز عيوب الأغلبية المطلقة 4 أنها تقتضي أن يكون الحزب 
الحاصل على أكثر من 0١0(‏ 70) من الأصوات الصحيحة للناخبين 2 
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مختلف الدوائر الانتخابية هو وحده الذي يمئلها # البرلمان؛ أمّا بقية 
الأصوات التي قد تصل إلى (5 ,49 96) فتحرم من التمثيل البرلماني؛ وذلك 
مايه منافاة لمبدأ العدالة ‏ توزيع المقاعد البرلمانية» فهو يهدر إرادة 
نسبةكبيرة من الناخبين ويحومهم من التمكيل البرلاتى .وا عنتقت هذا 
النظام الدول الاشتراكية السابقة؛ إذ يحصل فيها المرشّح على الأغلبية 
المطلقة للأصوات من الدور الأول فلا تحدث انتخابات إعادة نظرا لسيطرة 
الحزب الشيوعي الواحد» ولكن بعد ظهور نظام التمثيل النسبي لجأت 
“كثير من هذه الدول إلى هذا النظاه'”". 
ونظراً للعيوب والسلبيات التي ظهرت ذ نظام الأغلبيّة بصورتيه 
(المطلقة والفسبيّة)» منها ما ذكرناه من ظلم للأقليات السياسية: 
وامكانية أن يؤدي إلى تكوين برلمان لا يمثل الشعب تمثيلاً صادقاء ولا 
يعكس ثقل الأحزاب السياسية 4# المجتمع؛ حيث إنّه كثيرا ما يحدث 
ظل هذا النظام أن لا يكون هناك توافق بين عدد الأصوات التي 
يحصل عليها الحزب وبين المقاعد التى يحصل عليها يك البرلمان» فقد 
ظهر نظام التمثيل النسبي بقصد معالجة تلك العيوب؛: ففي التّصف الثاني 
من القرن التاسع عشر بدأ الفقهاء والمنظرون يلفتون التّظر إلى فكرة 
التمثيل النسبي؛ ويطورونهاء فأخذت بهذا النظام بعض المقاطعفات 
السويسرية؛ التي بدأ تطبيقه فيها تباعأ منذ ١145م,‏ وأقرّته بلجيكا ذ 
سنة 18594م» والسويد كه سنة 4١15م؛‏ ثم انتشر ب كثير من دول أوربا 
الغربية بعد الحرب العالمية الأولى» فأخن به الدستور الألماني (فايمر) 
الصادر سنة 1919م» وطبقته كذلك كل من هولنداء والنرويج, 
والدانمرك: وسويسبراء وإيطاليا (قبل النظام الفاشي)”". 
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الاشكاب القراق مروت قطبيق كلام | لتستيل التمين عن ظريق لوزي هده 
المقاعد كذ الدائرة الانتخابية الواحدة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت 
عليها كلّ قائمة من القوائم المتنافسة: فلو افترضنا -على سبيل المثال- 
أنْ هناك ثلاث قوائم تتنافس على عشرة مقاعد 4# دائرة انتخابية معينة” 
فحضيلت القاكمة الأول على بيتة الاقف :صوت». .والقاكنة القانية على غلدقة 
آلاف ضوت والثالثة على ألف صوتء فإنّ المقلعد العشرة ستورّع بنسبة 
عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة» أي أن القائمة الأولى ستفوز 
بستة (7) مقاعدء والقائمة الثانية بثلأثة (؟) مقاعد» والقائمة الثالثة 
بمقعد واحد, فتكحون طريقة توزيع المقاعدء بحسب وزن الأصوات 
عدديا ولنظام التمثيل النسبي صور متعدّدة؛ وتختلف فيما بينها بحسب 
على الحجرية القى خركهة للنا عب ف | ختيار الرشتحين واهم عون لشتني 
النسبي هي" :- 
.١‏ التمثيل النسبي مع القوائم المفلقة ‏ هذه الصورة يكون للناخب 
التصويت على إحدى القوائم؛ دون إمكان التغيير أو التعديل فيها: 
فللثاخب هنا أن يأخذ القائمة الانتخابية بكاملهاء وكما هى معدة 
من قبل الحزب» دون أن يكون له الحق ل إعادة ترتيب المرشحين: 
.أو إدخال مرشحين من قائمة أخرىء أن تورّع المقاعد بحسب ترتيب 
المرشتحين هذ القائمة» أي أن الحزب هو الذي يحدّد كيفية 
التوزية كاذ عضيلك قاكية مك ونه من حمسة مرشتحين مقلذ على 
مقعدين؛ يكون الفائزان هما المرشّحان الأول والثاني ‏ ترتيب 
قائقة الحوت: 
؟. نظام التمثيل النسبي مع التفضيل؛ وي هذه الصورة يستطيع 
الناخب ترتيب أسماء المرشّحين 2 القائمة التي اختارهاء وفقا لرأيه 


١(‏ ) أنظر: ثروت بدويء النظم السياسية» مصدر سابق» ص550؛ عبد الفني بسيوني 
عبد اللّه؛ مصدر سابق» ص 70 
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الفتسي ها المرشحين: وليس طبقا للترتيب الذي وضعه الحزب 
صاحب القائمة» فالناخب ثةث هده الحالة هو الذي يحدد ترتيب 
أسماء المرشّحين 4# القائمة ئمة» فهو يستطيع أن يعيد النُظر أ مسألة 
ترتيب أسماء المرشّحين؛ فيختار قائمة مرتبة حسب ما يراه؛ وليس 
حسب ما يره الحزب صاحب القائمة؛ وتعطي هذه الصورة تعطي 
الحورة للنانفب احكترهما تفطية الضوزة الشابقة 

. نظام التمثيل النسبي مع المزج بين القوائم؛ وي هذه الصورة يختار 
الح 0 من أسماء مرششّحين يختارهم من قوائم 
أحزابٌ مختلفة؛ و لا يتقيّد بإلقوائم التي تقدّمها الأحزاب؛ ويتمتّع 
الناخب بحرية: كبيرة كذ ترتيب أسماء المرشّحين يذ قائمة معيّنة» أو 
تشكيل قائمة خاصة به؛ فهو يقوم بالمزح بين القوائم المختلفة, 
ليخرج منها بقائمة جديدة:؛ ويتم.تحديد المرشحين الفائزين يْ حالة 
الأخن بنظام المزح بين القوائم: من خلال الرجوع الى أصوات كل 
مرشح بشكل منفرد ؛ فلو حصلت قائمة تضم عشر مرشحين على 
مقعدين فقط تكون من نصيب المرشحين الأكثر تحقيقا 
للأصوات. 

ويُعدّ نظام التمثيل النسبي ضرورة ملحّة وأساسية على طريق تعزيز 


الديمقراطية؛ واحترام التتوع 2# الاجتماعي»؛ ويضمن احترام حقوق 
الأقليّات ويمنع الأغلبية من سحق الأقليات » و يؤمن التساوي © الاقتراع 
وجعل ين الوتان انفكايا كنادقا للأنةيككها انه همل على تعقية 
المساواة # التمثيل النيابي؛ فيحكحون لحل حزب الحق ث2 الممقاعد 
المجتمع» كما أنه يسمح بتتكوين معارضة قوية # » وذلك لأنه يفتح 
ل لخاد الضبعيره ا ا لقاع 


ف 


الانتخابي: وذلك لأن أنصار كل حزب يغلمون أنه سوف يمثل بما يتناسب 
مع أهميته العددية» والناخب يهمه أن يكون لصوته أثر فعال»؛ ولذلك 
يشارك أنصار الأحزاب الصغيرة 4 الانتخابات لإدراكهم بقيمة 
أصواتهه”". ' 

ولا يخلو هذا النظام من العيوب» فهو نظام غامض ومعقد إجرائيا 
وصعب التطبيق عملياء مماقد يطيل من أمد ظهور نتائج الانتخابات, 
ويعرض الانتخابات إلى مخاطر التزييف والتشويه»؛ وسياسيا يؤدي إلى 
كثرة الأحزاب وتعدّدها مما يجعل من الصعب قيام أغلبيّة برلمانية 
متجانسة وقويّة وثابتة» وهذا ما يؤدّي إلى عدم الاستقرار الحكومي””". 
ويلاحظ على هذه الانتقادات"الموجهة إلى نظام التمثيل النسبي أثها 
تتعلق- 4# معظمها- بالتطبيق» وبأثر تمثيل الأقليّات من الوجهة 
العملية» ويرد على هذه العيوب؛ إذ تحل مشاكل التعقيد الإجرائي من 
خلال تشكيل مؤزسسات انتخابية خاصة بهذا الفرض» أما عن تعدد 
الأحنزاب وكثرتها واستقلال برامجهاء فهذا جوهر الديمقراطية التي 
تقتضي التمثيل الحقيقي للشعب بكلّ اتجاهاته. 


المبحث الثاني 
وسائل تغيبر أنظمة الحكم بالقوة 
يعد الاستيلاء على السلطة بالقوة من أهم الطرق التي عرفها 
التاريخ # إسناد السلطة» وتستند هذه النظرية إلى القوة المادية بوصفها 
وسيلة للاستيلاء على السلطة والقبض عليهاء وتكون أما عن طريق 
الثورة أو الانقلاب ونقدم لشرعية هذه الوسائل من خلال التعريف بها من 
ثم دراسة تطورها التاريخي فضلاً عن مدى شرعيتها من عدمه. 


.١16 آندريه هوريو» مصدر سابق؛ ص‎ ) 1١) 
.771١ محمود عاطف اليناء» مصدر سابقء ص‎ )0( 


انف 


المطلب الأول 
التعريف وسائل إسناد السلطة بالقو 

درس عق بهذا الطلب تعويف الكورة والانقلاب أولاً من ثم ندرس 
تطورهما التاريخي 4# مطلب ثاني. 
أولاً: تعريف الثورة والانقلاب 

وتعد القوة من الوسائل غير الدستورية مه إسناد السلطة» غير أنها 
تتخذ صورا تجعلها أسلوباً شرعياً ومقبولا من عامة الشعبء فالقوة ‏ 
جوهرهاء تناقض القانون كونها تهدم بنيان النظام القانوني والدستوري 
للدولة وتفضي إلى درت السلطة بوسيلة مخالفة للأوضاع الدستؤرية 
السائدة 4 الدولة» فالثورة ترتبط ارتباطا جدليا بالشعب والرغية بالتغيير 
واستبدال الوضع القائم والانتقال إلى وضع أفضلء؛ فالثورة تبدأ بشعور 
عام بالاستياء من الوضع القائم فظنا وففكدا يتسيس هذأ الشعور ويتحول 
من مجرد شعور كامن غير مادي إلى مرحلة تجسيد مادي لبذا الشعور 
عن طريق حركة احتجاجية سلمية تلتقي بعنف السلطة وتتحول أخيرا إلى 
حوره عديفة هدقها تخيير الوضع العام :. 

وتعرف الثورة لغويا بمعنى البيجان وتأتي من ثارء وثوراً » وكُؤورا : 
وثوراناً» فيقال انتظر حتى تسكن هذه الثورة”"2؛ بينما الثورة عند فقهاء 
القانون الدستوري تعرف بأنها حركة تتوخى تفيير النظام السياسي 2 
الدولة؛ أو هي قلب نظام الحكم عن طريق استخدام القوة'"؛ أي عن 
طريق انفجار عنيف يتحدى السلطة القائمة»؛ بينما يرى آخر أن الثورة هي 
صراع من أجل السلطة حتى الموت» غايته استبدال الشخوص التي تمسك 
بزمام السلطة؛ وتعرف الثورة اصطلاحاً بأنها حركة فجائية وجذرية . 
وقد أخذ المفهوم الاصطلاحي من المفهوم الواسع لكلمة الثورة ذات 


١ (‏ )جمال الدين بن منظور, لسان العرب»: دار المعارف», القاهرة» بات. » ص1/80. 
9؟ ) ثروت بدوي ( النظم السياسية ( مصدر سابق 2« ص١0"‏ وما بعدها 1 
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الأصل 'للاتينىي (15660!11110) التى تعنى الطفرة النوعية والتحول الحاد 
نتيجة وجود تراكمات عديدة 4 المجتمع'"»: وتقابل هذه الكلمة 
المصطلح الفردسسى (1565701111052) الذي يعنى حركة فجائية وتغير فجائي 
للأنظمة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 2# الدولة”'': وعلى الوق 
من أن هذا التعريف يراد به الانقلاب أكثر من الثورة التى نعني التفير 
الجذرىء وليذا فقد أخن بعض الكتاب بترجمة كلمة (18650101100) 
بالانقلاب© 

ويعرف المفكر الانكليزي (811100) الثورة بأنها محاولة خارجة 
على القانون تتسم عادة بالعنف لغرض تغيير الحكم القيائم''؛ ويرى 
البعض ضرورة تمييز الثورة السياسية عن الاجتماعية إذ يرى (130150682105) 
إن الثورة السياسية هي الثورة الجزئية التي تهدف إلى تفيير الحكم؛ 
بينما تكون الثورة اللاجتماعية هي ثورة كلية تهدف إل, هيمنة فكرة 
قانون جديد إذ أنها تمثل تجسيدا فعليا لنظام جديد””'.وهنا نجد خلط 
واضح بين الانقلاب السياسي والثورة أو مايميل البعض إلى تسميته بالثورة 
الجزئية والثورة الكلية: فالانقلاب السياسي أو الثورة الجزئية هدفها 
تغيير الشخص الحاكم فقطء بينما الشورة أو الثورة الكلية غايتها 


)١(‏ نوري لطييثء القانون الدستوري؛ النظام الدستوري يك العراق» دار الحرية للطباعة, 
بغداد,» ١15157‏ ص١7١.‏ 

(0) عبد الغنى بسيوتيى عبد ألله سابق» ص١١٠.‏ 

(؟) نديم البيطارء دور الأيديولوجية الانقلابية؛: مجلة دراسات غريية: بيروت » السنة 
الثانية » العدد لا لسنة 2١9515‏ ص58 ؛. 

(4) فوزية العطية؛ علم اجتماع الثورة وخصائص المجتمع الشوري» مجلة كلية الآداب- 
جامعة بغدادء العدد 4" لسنة 8/ا5١:‏ ص4060. 

(60) المصدر نفسه» ص"ل. 
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استبدال وضع سياسي واجتماعي بالكامل؛ ويقوم بالانقلاب السياسي 
جز هرح لطليقة الاجاتكدة يوقا رمك والاوره مجموء الننيو ا" 
بينما يقول (1221011]) بضرورة التمييز ما بين الثورات السياسية 
والثورات الاجتماعية؛ فالثورات الاجتماعية تبدو مهدمة ليس فقط 
للأشكال الحكومية وإنما كذلك للدولة نفسها”'"'», وتقترن الثورة 
عموماً بوضع لا يطاق أو لا يرجى إصلاحه؛ فيؤكد البعض على وجود 
مزاوجة شرعية بين اليأس والشورة»؛ فالثورة هي رفض لحالة الياس 
ومحاولة لكسر استمرارية هذا اليأس والقضاء على واقع لا يمكن أن 
يدوم إلى الأبد؛ بينما يذهب جانب أخر إلى أن حالة اليأس من الإصلاح 
هي جزء من مجموعة أسباب تدفع إلى الثورة» بل على العمكس فالثورة 
قد تتزامن مع حالة رخاء افتصادي وفكري لا يستطيع الوافع السلطوي 
التجاوب معهاء؛ أو قد يكون لتكدس الثروات بيد مجموعة من الشعب 
دون الأخرى فتتحقق حالة الرخاء 4 جانب واحد فقطء وهذا ما نشهده 
أسباب ثورات العالم العربي المعاصرة من تكدس الثروات 4 يد 
السلطة مع فقر مدقع للشعب وتلاعب بمقدراته؛ فقد أنتج التحول إلى 
الخصخصة مجموعة من العمال الفقراء ممن يعيشون بواقع أكثر إيلاما 
نما ماشه الطليظة العامة يق زميق الكووة السبتاغية الذوروسة: 
ولكي يؤمن الشعب بالثورة يستلزم ذلك توافر وعي بحالتي 
اليؤس والحرمان عند عامة الشعب» وهذا الوعهي يرتكز على شعور 
بغياب العدالة الاجتماعية وأتساع البوة بين طبقات الشعب فضلامعن 
تزامن الشهعور بعدم العدالة اللاجتماعية مع شعور بعدم العدالة السياسية: 
وهذا الوعي باللاعدالة يدفع بالشعب للخروج على واقعه المتردي ومحاولة 
تغييره بالقوة المادية أو المعنوية» وجدير بالذكر أن ا!رعي بحالة اللاعدالة 


. 560١ )ثروت بدوي 4 النظم السياسية ( مصدر سابق ص‎ ١( 
(1)غبك اترضا اللطفان» فهو :الخورة «زداق اللفركةة الطبعة الأواق بعال 1ن‎ 


7/5 


يكون ذو وجه سلبي إذ أتخذ جانب فردي فيدفع بصاحبه نحو الإجرام 
والانتقام من المجتميعء أما الوجه الإيجابي فهو الشعور الجماعي 
باللاعدالة:وهو الذي يقود لصناعة الثورات الكبرى.. ويشترط.علضاء 
الاجتماع السياسني أن تتوافر ظروف ثورية موضوعية تلازم.حالة الوعي 
باللاعدالة لتصنع.من هذا التلازم. ما يصفوه بمشروع الثورة الذي حمل آذ 
طياته خصائض التجريد .واسبتيعاب المجتمع ككل ويخرج بالثورة من 


السيايسي القائم ومؤد ء: وو ا جديث يواكب 
خجيير .الاجتمباعي البيدذىي تبستهدفه الثورة؛ ويدا ما يميز الثورة عسن 
نضا ولب :المتيايسي فالتورة حركة شعبية ترجبع1لن فبول كل الشعب أو 
عالبيته يغب اليظام: القائم قانونيا ياتا واجتماعيا واقتصادياء . ؛ وتتشئ 
بدلا عيه نظاما محتلفب الك بيئما ا الانقلاب. ٠‏ السياسي 
على الإنقلاب بوي اي بكونه ثورة سياسية تستهدف ا 
الجيكم:فقط: '. 
إلى جانب أفكار الوعي والمشروع والظروف الثورية يجد بعض 
فمهاء اللاجتماع السياسيبي ضرورة وجود الإسهام الشعبي وحالة العنف 2 
الثُورة. والإسهام غير التأييد الشعبى », فجوهر الإسهام الشعبي يعتمسل 


( ) عبد العرضا الطعان»؛ مصدن سابق». ص7١‏ 
0 ) المصدر نفسه» ص ؛/ 
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المشاركة الشعبية يذ اقتلاع السلطة الحاكمة وتفيير الوضع القائم: 
وبعيندا عن الدخول 2# الاتجاهات الرافضة أو المريدة ة للإسهاه الشعبي 
وكيف يكون وماهية مؤيداته أو أطره» نقول بأ الإسهام الشعبي يعني 
مشاركة قطاعات واسعة سن الشعي وف الكورة::ولا تشترظ لوهود حالة 
الفووة اقترا نهنا يتحالة العفقة انتما دعاسن الخواو .والقنانظ :هلي السلظة: 
وأن ]عطقا الكوزات الهريية المفاضيرة هنا يويت: وهوز: العيف الشناو ل مانة 
الثوار والسلطة كما 4# حالة الثورة الليبية» أو حتى السورية 4# انشقاق 
مجموعات من الجيش ومبادلتها للسلطة العتف بالعنف 55 6 
ثورات خرف عند حدود عنف السلطة فقط دون الخساهيو الكزونة بكحها 
نموذج الثورة المصرية ومن فقبلها الثورة التونسية. 

أما التعريف اللغوي للانقلاب فهو مشتق عن المصدر الثلاثي؛ 
قلب يقلب انقلب انقلابا أي بمعنى قلب الأمر على بطنه حتى علم ما فيه 
بمعنى تغيرت قواعده ومعالمه» ويعرف (8016[1126) الانقلاب 4 مفهومه 
الاصطلاحي الانقلاب بأنه (تصرف عنيف من جهة السلطات العمومية 
ضد أخرى يقوم بها قادة سياسيون ذوو سلطة دستورية ضد فادة آخرين 
وسلطات أخرىء وان الانقلاب لا يهذف عموما الإطاحة بالنظام السياسي 
ولا تغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي وإنما إبعاد هذا شخص أو 
مجموعة أشخاص عن السلطة"" بأنه " أجراء تغيير .4 شؤون الحكم 
أحدثه بعض ذوىي السلطان 2 غير إتباع لأحكام الدستور:'» ويعرفه 
الدكتور ثروت بدوي ' بأنه حركة محدودة النطاق يقوم بها نفر قليل من 
الشعب مستندا لمعيل القوى الحكومية القائمة يهدف الاستيلاء على 
الننلطة لالح القاكمين يها "'" وتعق ايضا يانه" حركة محدودة تقوم 


. سعيد بو شعيره النظام السياسي الجزائريء دار البدى؛ الجزائر؛ 1957 ص50‎ )١( 
. 55 فذق ثروت بدوي»: النظم السياسية, مصدر سابق» ص7‎ 
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بها بعض أجهزة الحكومة السابقة مستهينة بوسائل قوة هذه .الحكومة 
وقضندو تحمايتها سن أجل القضاء عليها وأغتضات السلطة هدي ”7 , 

ويكون الانقلاب على نوعين أولبما انقلاب حكومي يتم من دون 
تدخل قوة عسكرية تدعمه وعن طريق إجراءات تتم داخل الحكومة : 
ومن دون أن يشارك فيه الشعب بعيدة عن جميع المتغيرات ش المجتمع؛ 
ويقوم به ذات القابض على السلطة:» إذ يعمد إلى إلفاء الدستور أو إيقافه 
العمل به أو تعديله'", كما ف الانقلآب الذي قام به نابليون بونابرت 
سنة ١799‏ ونابليون الثالث سنة 1860١‏ ؛ إذ أصدر كل منهم.ا دستور 
أستأثر بسلطاته كافة. 

أما النوع الثاني من الانقلابات فهو الانقلاب العسكري والذي 
يلجأ إليه مجموعة من الأفراد العسكريين 2 جيش تقليدي محترف من 
أجل السيطرة على الحكم لصالحهم أو لصالح قوى تؤيدهم 
وتساندهم". 

ونعتقد أن الحد الفاصل بين الشورة والانقلاب ليس ف القائم 

بالثورة أو الانقلاب بل يرتكز على الغاية النهائية لأي منهماء والتي 
قوامها التفيير جح الوضع القائم؛ فقد توجد المؤسسات الدستورية ولكنها 
غير فعالة» وتوجد الانتخابات وتحتضن القوانين الوطنية حقوق الإنسان 
وحرياته ولكنها حبر على ورق» فإعادة تفعيل المؤسسعات والقائون وإقامة 
دولة القانون 4 رأينا هو تغيير يي الوضع القائم حتى لو قام به جزء من 
الطبقة الحاكمة: والقفز على الثورة الشعبية وهدر مكتسباتها وتجيرها 
لجهة معين وعدم حدوث أي تغفيير ش الوضع القائم معناه وأد للثورة حتى 


[ههة عيد الحميد متولي. القانون الدستورىي» مصدر سابق 0 ص خ لا. 


إفرة سعيد بو شعير )2 مصدر سابق» ص١‏ ذ. 
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لوقام بها الشعب كله؛ فقوام الثورة أو الانقلاب هو التغيير ‏ الوضع 
القائم. 

قد تتزامن الثورة مع الانقلاب عندما يساند جزء من نظام 
الحكم الثورة ويقف إلى جانبها على النحو الذي شهده الربيع العربي 2 
سانة 2701١‏ فقد وقف الجيش المصري إلى جانب الشعب وارتفع شعار 
(!اشعب والجيش إيد وحدة) وشكل الجيش مجلسا انتقاليا يدير شؤون 
الحكم بمرافقة حكومة مدنية؛ ووقف قبل الجيش المصري الجيش 
التونسي إلى جائب الشعب ومطالبه؛ وكذلك وقف جزء كبير من 
القوات المسلحة الليبية والسورية واليمنية وانحازت لمطالب الشعوب 
القهؤزة موحة الكليقة] ننج كيه .. 
ثانياً: التطور التاريخي لوسائل استخدام العنف 

يتطور مفهومي الثورة والانقلاب بتطور البشرية ويتلاءم مع ظروف 
الأفراد إذ كانت الثورة ثّ بداياتها ذات نظرة ضيقة لا يتعدى مفهومها 
الضروريات المادية اللازمة للبقاء؛ إلا أن نضوج أفكار الأقراد وتطلعاتهم 
يوسع من مفهوم الثورة إذ لم يبق مجرد قوة وغلبة بل أصبح يعبر عن 
التمرد وإعلان السخط ومقاومة الظلم والإهانة ”". 

يحتفظ لنا شاريخ مصر الفرعونية بأول ثورة عرفها التاريخ 
القديم» تصور أحداثا وقعت ثشْ عهد الأسرالتى حكمت مصر القدتّمة 
فحدثت ثورة من العنف والانقسام لدرجة أن الأفراد نزعوا عن ملكيتهم 
القائمة ما تبقى لبا من القداسة والشككلية فقامت تلك الثورة لتحقيق 
العدالة ضد فساد الحكام والكهنة لإساءتهم استعمال السلطة"' . 


/ 
(١)عيد‏ الغني بسيوني عبد الله مصدر سايق» ص١ ٠١‏ 5 
)7١(‏ عبد الرحمن الرافعمي ظ تاريخ الحركة القومية ب مصر القديمة » مطبعة السعادة » 
المأهرة»؛ 55 ص١‏ :- /ا2ْ. 


يمكن أن نعد ظهور المسيحية بمثلبة ثورة وانقتلاب على فكرة 
قديمة كانت تلازم الإمبراطوريات القديمة التي كانت تتزاوج بين 
الساطلقين الذيكفة والدشة فالسلظة الدسية هله بين الضرد :الله امنا 
السلطة المدنية فقد تكونت بين الفرد والإمبراطور؛ وأسس قول سيدنا 
المسيح (عليه السلام) (دع مال قيصر لقيصر ومل الله لله) إلى ما يمكن 
تسميته أول محاولة للفصل بين الدين والدولة”''؛ وبعد انهيار الإمبراطورية 
الرومانية بدأ الصراع بين الدولة والكنيسة» فظهرت آراء مختثقة عن 
مقاومة الحكام إذ أيد الفقه الكنسي فكرة اللجوء إلى القوة حالة 
عدم وجود مفر منها لإعادة النظام © المجتمع؛ أما الرأي الآخر فتزعمه 
(:عطانمآ «عامة384) الذي لم يؤيد فكرة الخروج على الحاكم المستبد إلى 
درجة أنه يرى من الواجب مقاومة الثورة ضد الخاكم المستبد إذ يرى أن 
الثورة تجلب اللاضطرابات والفوضى» وهي أخطر وأسوأ من حكومة 
جائرة ولعل هذه الفكرة تدل على التزمت الديني الذي ذهبت إليه 
الكنيسة الكاثوليكية”" بتحريم الثورة وعدّها خروجا وعصيانا للّهء إذ 
أنه ينصم العلاقة بين الحاكم والأفراد من وجهة نظرهاء وأصبح 
للحاكم أ العصور الوسطى لسلطان مطلق إذ لا توجد لسلطانه حدود 
ولا يعترف بأي حقوق أو حريات للفرد؛ على الرغم من أن الديانة المسيحية 
قد بينت ما هو للفرد وما هو للحاكم:؛ وأقتصر دورها على بيان الدين 
والعقيدة » فبقيت للحاكم الحرية والسلطة الكاملة"'"؛ وهذا يشبه إلى 
حدر ما رأي مماثل © الشريعة الإسلامية أورده (ابن حزم) 4 كتابه ' 


, محمد طه بدوي ؛ الفكر الثوري ؛ المكتب المصري الحديث للطباعة . الطبعة الثانية‎ )١( 
.1 ص8‎ :19717  ةيردنكسإلا‎ 
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(الفصل ع الملل والأهواء والنحل) إذ نهى عن الخروج على الحاكم وعلى 
المحكومين الصبر على جوره'' . 

وجاء دور النظام الإقطاعي ليكمل دور الحاكم 4# التسلط 
والاستبداد والتحكم بمصير الأفراد من خلال إخضاغعهم لقوانين 
الإقطاعي وأوامره؛ وظهر منذ القرن السادس عشر اتجاه جديد متأثر 
بفلسفة العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي إذ يمد قانون الطبيعة الأفراد 
بما يساعدهم # المحافظة على النفس والسلام ويوجد للأفراد الأسلحة 
الكافية من الحقوق والواجبات»؛ وإذا لم توجد الأنظمة التىي تنمكن من 
تنفيد مبادئ القانون الطبييعي يتعرض المجتمع الى الخطر" . 

من هذه الأفكار أصبح الأغراد يطالبون بإحلال العدالة # 
المجتمع وتقييد سلطات الملوك» وجعل مبدأ السيادة الشعبية بدلا من 
الحكم المطلق للملوك؛ وعلى أثر ذلك قامت ثورات عدة منها الثورة 
الجليلة ‏ انكلترا سنة 1188 : وثورة سنة 117417 4 المستعمرات 
الأمريكية » والثورة الفترنسية الكبرى سنة 9 . 


المطلب الثاني 
سرعية الوسائل العنيفة في تولي السلطة 
نقدم ل هذا المطلب لتبوير شرّعية الوسائل العنيفة لتولي 
السلطة» وذلك من خلال التمييز أولا بين الشرعية والمشروعية؛ من ثم 
معرقة الاتجاهات الفقهية # قبول أو رفض الثورة» ونبين أخيرا رأينا بذ 


شرعية الثورة. 


٠. ١١ص‎ 6 صحمد طه بدوي 6 المصدر السابق‎ )١( 
ف محمود حلمسي» الممادئ الد ستورى العامة. دار المكر العربي» القاهرة, 4غ‎ 
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أولاً: تعريف الشرعية عن المشروعية 
يدور جدل فقهي متجدد أ فهم مصطلحي الشرعية والمشروعية 

ولا يخرج المفهوم اللفوي العربي عن خلط المصطلحين # معنى واحد 
مشتق من الأصل الثلاثي للفعل (ششرع) والذي يفسره بن منظور بمعنى 
الستة والشريعة» والشرعة هي ما سَنّ الله من الدين؛ والشرعي هو ما 
يطابق الشرع الحنيف»؛ فنرى أن المعنى اللفوي للكلمة واحد ومعناه 
مطابقة الفعل للقانوت”". 

وبتحليل المصطلح أ اللغة الانكليزية فنجد أن جذر الفعل هو من 
الأصل اللاتيني (12356)أع16) ويأتي بمعنى خلع الصفة القانونية على شيء 
ماء وتضضفي الشرعية طابعاً ملزما على أي أمر أو توجيه؛ وتصاغ كلمة 
شريعية على الاشتقاق (إع168111123) والملشروعية على الاشتقاق 
(واألهع16): ولكن المعنى القانوني لكلا المصطلحين يحمل دلالات 
ومضامين مختلفة”'". 

فاللشرعية 2 اتجاه فمهي ترتبط بموافقة القانون بمعناه الواسعء 
وبذلك يساوي هذا الاتجاه بين الشرعية والمشروعية بمعنى حكم 
القانون» بينما هي على الاتجاه الفقهي الراجح تحمل معنى تمتع 
الحكومة بالاحترام وقبول الشعب بهاء مع اعتراف بواجب الخضوع 
لأوامرها ونواهيهاء فهي القبول الطوعي والاستعداد للتعاطي الإيجابي مع 
السلطة فهي تستند إلى أساس رضائي بين الحاكم والمحكوم'' ؛ ويشير 
الدكتور منذر الشاوي إلى إن فكرة الشرعية هي ١.كرة‏ قريبة من 
المشروعية» والمحل الذي تدور عنده فدكرة (الشرعية) هو السلطة .2 


.17؟١ص سمير خيري توفيق» مصدر سابق:‎ ) ١) 
)2(5 و1 ,و2125 0721010 ,2006 20101012 ,1016110233397 07:10:10 :ع6‎ 
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مصدرها وآليات انتقالباء فالشرعية هي الصفة التي يجب إن تملكها 
حكومة ماء إذ إن هذه الصفة تتفق مع الرأي السائد. عند الفئة 
الاجتماعية حول أصل السلطة وطريقة ممارستهاء أما المشروعية ذهي 
مبدأً يتعلق بالنظام القانوني الوضعي لتتسحب صفة المشروعية على 
التصرفات التي تقوم بها سلطة التتفيذ وفقا للقواعد القانونية الوضعية 
وسنقف على مبدأ المشروعية وخضوع الدولة فهي بذلك أقرب إلى 
السياسية من القانون وتتجسد بوصفها مبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل 
القاعدة الأساسية التي يمكن لاحكومة الاعتماد عليها ث4 مطالبة 
المواطنين بالطاعة يذ حد ذاتها؛ فهي ترتكز على علمي الاجتصاع 
والسياسة أكثر من علم القانون» وتجد الشرعية مصدرها لح المححكوم 
هي مقياس لمدى حق النظام 4# الوجود”". 

بينما يتفق الفقهاء على الدلالة القانونية لمصطلح المشروعية إذ يرادف 
مفهوم القانونية بمعنى التوافق مع القانون أو سيادة القانون بحيث تكون 
أعمال السلطة التنفيذية أو غيرها من سلطات الدولة متوافقة مع القانون؛ 
'فقد يكون النظام غير شرعي ولكن تصرفاته مشروعة: وقد يكون 
النظام شرعيا ولكن تصرفاته غير مشروعة:» فضي الحالة الأولى يحتاج 
النظام إلى الرجوع إلى الشعب من أجل الحصول على الشرعية» أما ْم 
الحالة الثانية فإن النظام يحتاج إلى احترام القوانين والسير معها حتى لا 
يفنقد للشرعية» وبذلك ترسم المشروعية غطاء قانوني للشبرعية . 

وتفترض المشروعية وجود سلطة تستند إلى دسثور قائم وتلتزم بالنظام 
القانوتي وتنقذ أحكامه وتخضع لبا؛ فالمشروعية هى صفة كل ما مو 
مطابق للقانون» وهذا يمني إن تصرفات الأجهزة التى تنتكون منها 
الدولة» وعلى وجه الخصوص الاحراءات التى تتخدها السلطة التنفيذية لا 


1١‏ ) مندر الشاويء القأنون الدستوري. مصدر سابق . ألا 
0 )أنظر: محمود حلمى, مصدر سابق» ص. .١ ١95‏ 
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تتمتع بحماية القانون ولن تكون لبا أية فيمة؛ ما لم تحكن متوافقة :مع 
النظام القانوني للدولة»؛ إذ ترسم هذه القواعد حدود التصرف الإداري 
وان إي تجاوز لبذه الحدود من قبل الإدارة يضهها لم دائرة المساءلة 
ويعرض تصرفها إلى مخاطر الإلغاء''". 

وتستمد المشروعية مصادرها من القانون المكتوب سواء أن كان 
دستوراً أو تشريعا عادياًء فضلا عمن المصادر غير المدونة التي تتمثل 
بالعرف وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون» ولكن هذه المشروعية 
والتي يطلق عليها المشروعية العادية فد تكون عرضة للتقييد ل حالات 
الطوارئ والأزمات وتنهض عندئد مشروعية ثانية هي مشروعية الأزمات: 
ويذلك تتصرف الدولة حتى ‏ حالات مشروعية الأزمات وفق قواعد 
القانون التي تحدد سلطات الدولة وتكفل آليات مراقبتها '". 
ثانياً: الموقف الفقهي من شرعية الوسائل العنيفة 

يورو (ككوتموتتيوين) وبسائل المقكيية فقيير الخلمية السكمه 

بوصفها تعبيراً عن إرادة الشعب» وأضفى عليها صفة دينية خالصة عندما 
ربط هذه الإرادة بالرب””"»وإلى الضد ذهبت الديانة المسيحية - كما 
سبق و أن اشرنا - فقد جعلت من مسألة الخروجح عن سلطة الحاكم 
خروجاً عن طاعة اللّه؛ وك الشريعة الإسلامية ظهر رأيان يطابق أولبما 
التعاليم المسيحية 4 وجوب طاعة ولي الأمروعدم شق عصا الطاعة 
وتفريق الجماعة» أما الرأي الثاني فيرى جواز استخدام وسائل العنف 8 
تغيير أنظمة الحكم على الحاكم الجائر»؛ ولكل رأي أدلته من القرآن 
والسنة النبوية المطهرة”". 


.١17١ص ثروت بدويء النظم السياسية» مصدر سابق»‎ ) ١( 
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حاول بعض فقهاء القانون الطبيعي إضفاء الصفة القانونية على 
الثورة كونها حق طبيعي عند استبداد الحاكم»: وطالبوا بالنص دستوريا 
على هذا الحق وبالفعل فقد نصت دساتير الثورة الفرنسية الأولى على 
مشروعية الثورة وقانونيتها كونها إحدى نتائج خروج الحاكم عن العقد 
الاجتماعي المبرم مع الجماعة"'". 

وبعد ظهور نظريات العقد الاجتماعي بررت شرعية وسائل العنف 
تغيير أنظمة الحكم على فرض أن الحاكم جزء من العقد وعليه 
التزامات تجاه الأفراد تتمثل بحماية حقوقهم وحرياتهم» ويذلك يكون 
استخداء وسائل العنظ ف تقيير أنظلية العكم ميشروعا عقن عدم القراه 
الحاكم بالواجبات الملقاة على عاتقه2. بتلك الحقوق مسوغا للثورة لأن 
غاية السلطة السياسية هي الحفاظ على الحقوق والحريات"". 

واعتمد جانب من الة4 المرنسي فكرة الدفاع الشرعى بوصفها 
مبررا قانونيا يشرع استخدام وسائل العنف أ تغيير أنظمة الحكم»؛ ويرى 
( 1121101) أن هناك مخاطر تهدد المجتمع بأسره يستوجب التصدي لها 
حتى ولو باستخدام وسائل العنف فهي نوع من أنواع الدفاع الشرعي و حق 
القصاص ضد تعسف الحكام ف استخدام السلطة؛ والدفاع الشرعي 
واجب تفرضه الطبيعة البشرية و لايجوز معاقبة المدافع عن حقوق 
تيه + فالخروع على بحكوفة مسهدة يشبه الأغذان الماتعة :مين اللفقنات 
والتي يعرفها القانون الجنائي باسم الدفاع الشرعي وهو حق الفرد © 
المصاص لنفسه بنفسه فإذا لم تتوفر للفرد حمايته من قبل الدولة مسيجد 
الفرد نفبيه.ق حالة دفاع ن لنف 7 


)1 ) عبدالرضا الطعان,: مصدر سابق» ص١7 .١‏ 
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ويضيف الفقيه الفرنسي (8570612) إن الآأمة هي صاحبة السيادة 
وتمقك زائها الععلظة التاسيسية النتفكة للدسكور: .وجا سلظة الند 
الدستور أو وضع دستور جديد ولبا الحق 4# تلك الشثورة التي تهدف إلى 
إلغاءه؛ ماذامت الطرق المشروعة لإلغاء الدستود". 

بينما يرجع (إنناعنا10) استخدام وسائل العنف ل تغيير أنظمة 
الحكم إلى أساس سيادة القانون التي تعني وجوب تحقق المشروعية يه 
تطبيق القائون فمقواعد القائون تبسط بعدها على العلاقات الاجتماعية 
حكل ‏ #إوهده العلاقات تنحخضع لنظام قانوني محدد ؛ وأي خروج عن 07 
النظام القانوني يوجب استخدام وسائل العنف ‏ تغييرأنظمة الحكه” : 
ويرجع (خ1ة80506): شرعية استخدام وسائل العنف © تغييرأنظمة 
الحكم إلى اتحسار العدالة عن الواقع الاجتماعي» إذ لا يجد الشعب ف 
النظام القانوني ما يحقق العدالة » فيلجا إلى استخدام وسائل العنف 
تغيير أنظمة الحكم من أجل تعديل الواقع وإعادته إلى نصابه 
الصحيح”" . 

ويبرر الفكر الاشتراكي التقليدي استخدام وسائل العنف 
تغيير أنظمة الحكم ممثلاً ١450‏ أنه1) 4 وجود الضرورة التي تقتضي 
وجودها لتفييروافع غير سايم إذ تقوم الثورة 4 ظل ظروف تستوجب 
تغييرها لصالح الطبقة العاملة؛ فهي ثورة طبقة من أجل انتزاع ملكية 
أدوات الإنتاج إذ أنها ليست عملا فردياً أو عملاً جماعيا وإنما هي عمل 
١ ©‏ 


١(‏ ) عمار فرج حسن الأعظمي؛ فلسفة السلطة» رسالة ماجستير؛ كلية القانون» جامعة 
بغدادء /الاةا,» ص79. 
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( " ) محمود حلمي » مصدر سابق» ص"١٠‏ . 

( ؛ ) محمد طه بدويء المصدر السابق؛ء ص؟١٠.‏ 


/ام/ 


أما الانقلاب فهو يخالف أحكام الدستور والنظام القانوني 

القائم؛ ولكي يكتسب الشرعية لابد من تأييد شعبي له2 ويرى 
الدكتور طعيمة الجرف أن الانقلاب من أعمال المقاوصة التي جرمتها 
القوانين د ضعية لأنها من الأعمال المهددة لأمن الدولة فضلاً عن كونها 
مهددة للسلطة السياسية ذاتها " , 
ثالناً: راينا تي الموضوع 

ينتهي الخلاف الفقهي السابق إلى أن الفقه الدستوري قد أضفى 
صفة الشرعية دون المشروعية على الثورة دون الانقلاب بوصفها تستند إلى 
تأييد ودعم الشعب فهي تستقي شرعيتها من الشعب ورجوعها إلى تأبيد 
شعبي عام ولاحظنا ظهور اتجاهات فقهية عدة تحأول تبرير الثورة من 
الناحية القانونية. 

والاستيلاء على السلطة بالقوة لا يممكن أن يعد أسلوباً دستوريا ولا 
يمكن بتاتاً.أن يتم النص عليه الدستور وهي بذلك تخالف أحكام 
الدستور وتعاقب عليها القوانين الجنائية بوصفها من نمط الجرائم التي 
تمس بأمن الدولة الوطني»؛ ولكنها 4 الوقت ذاته تعد وسيلة شرعية 
تستمد شرعيتها من الشعب: وتفب الحكومة الك جر نجاح 
الثورة أو الانقلاب إلى تشكيل حكومة فعلية لا تعتمد 4 وجودها على 
نصوص 4# الدستور القائم» بل تعتمد على الشرعية الثورية الشعبية. 

و نرى أن حق الخروج على السسلطة الحاكمة هو حق قانوني يرجع 2 
جذوره إلى منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا فكل فرد يحق له 
العيش # مجتمع يضمن حقوقه الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان لسنة »١1548‏ ومن ثم تضمته العهدين الخاصين بالحقوق 
السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية»: ومعلوم فأن هذه الحقوق لا 
يمكن كفالتها إلا ب مجتمع الدولة القانونية بمقوماتها الأساسية؛ فهتا 


000( طعيمة الجرفء القانون الدستوري» مكدبة الماهرة الحديثة: القاهرة» ١5314‏ ع( ص١ ١١‏ . 
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الفرد ويوصفه جزء من الجماعة المكونة للدولة يكون أمام طريقين 2 
حال كونه يعيش أ دولة الاستبداد واللاقانون» فهو أما أن يتحول إلى 
دولة القانون من خلال الضغط السلمي على الحاكم المستبد أو من خلال 
اللجوء إلى وسائل العنف,؛ أما إذ"كان الفرد يعيش 2 دولة القانون وحاول 
الحاكم أن يحولبا إلى دولة الاستبداد فيلجا إلى الدفاع عن حقوقه بكل 
الوساكق السلمية وغس السلمية. 

وعندما نبحث 4# دستورية الثورة فأننا نبحث عن الشرعية لا 
'المشروعية فلا يمكن لأي دستور أن ينص على إمكانية استخدام القوة 
لتغيير النظام السياسي؛ ولكنه حق طبيعمي (24ع81مه:عطمآ ) كالذي 
نصت عليه المادة )0١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة حق الدول بالدفاع عن 
نفسها أو الذي نصت عليه القوانين العقابية الوطنية تحت مسمى الدفاع 
عن النفس: وبرأينا ان حق الثورة هو حق دستوري عري مصدره القائثون 
الطبيعي أو العقد الاجتماعي» وسابقاً قال الفقه الدستوري أن مدى نجاح 
الثوزة أو فشلها هو من يحكم على دستوريتهاء وهذا كان ممكناً قبوله 
قبل أن يصبح العالم بقعة صغيرة» يتأثر بعضها بالبعضء وقبل أن تتحول 
حقوق الإنسان من المجال الخاص بالدولة إلى حقل اختصاص القانون 
الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي. 


المبحث الكالت 
أزمة النظم السياسية العربية الكاهدد َ 
البدف الأساسي من وجود أي نظام سياسي هو تحقيق صالح الجماحمة 
التي يحكمهاء وذكرنا أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب 
وللشعبء» فجوهر الديمقراطية يعتمد التداول السلمي للسلطة وإيجاد 
السلطة التي توازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة:؛ أن مأزق الأنظمة 
السياسية العربية يتجسد شك إهدار مصلحة الجماعة لتحقيق مصلحة 


8م 


الفرد والذي نعنيه هنا بالفرد هو الطبقة الحاكمة وليس الفرد المكون 
الحباعةه فقن تحونة الحواعة لتحقيق مصلة: القرد السائكع سناد 
الواتييع التذق يتمع لضع مساعدية أو خريية أو ظاتففه | وسمويبيناتة 
القمعية والنفعية» وندرس 4# هذا المبحث تطور النظم السياسية العربية 
بن كردي ]اميق مكل الذولثةالمكمائتة وخصاكسها كناد هوذراس: 
المحتوى الديمقراطي لبذهالأنظمة:؛ وأخيرا نقدم لاستشراف بسيط 
لستقبل هذه الأنظمة .يذ ظل التطورات الدولية المعاصرة. 


المطلب الأول 
تطور النظم السياسية العربية وخصائصها 
خرجت المنطقة العربية من الحرب العالمية الأولى بوضع مأساوي ممزق 
لدولة كانت تحكم العالم بمسمى الخلافة الإسلامية سواء العربية أم 
العثمانية: ومنطقة مقسمة وحترافها بين دول استعمارية أوروبية تحت 
مسميات الانتداب والحماية الاستعمارية» وكيان عبري غرز © قلب 
الجسد العربي ليحول دون وحدته, وندرس © هذا المطلب تطور الأنظمة 
الفنياتة الفرضة أولا» وخضائصهها كاننا. 
أولاً: تطورالنظم السياسية العربية وواقعها تاريخيا 
أعلنت مملكة العراق الباشمية # أعقاب ثورة العشرين سنة 2157١‏ 
وتحت سيادة الملك فيصل بن الحسين؛ ٠‏ وطبق العراق دستوره الأول 2 
06 ؛: وخرج من نظام الانتداب فز 1970: ودخل العراق عهد عصبة 
الأمم شك سنة 1977: و ظل عدم استقرار سياسي وتدخل بريطاني 
مستمر بشؤون الحكم وبتأثير حركة الضباط الأحرار 4 مصرء قاد 
الجيش ثورة ١50‏ التي حولت العراق من نظام ملكي إلى جمهوري ودخل 
العراق 4 أتون انقلابات عسكرية متعاقبة انتهت بثورة 195714, الني 
وعدت بمستقبل سياسي وافتصادي واجتماعي مختلف, وبقي العراق 


تحت سيادة دستور مؤقت طبق 4# سنة ,197١‏ ودخل © حرب مع إيران 
منن 158٠‏ إلى /:١588‏ ثم دخل العراق بحرب جديدة 4# بعد دخول 
الحكويت ١55١‏ انتهت إلى حصار شامل استمر حتى دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية العراق واحتلاله # سنة 7007:؛ ثم تم صياغة نظام 
سياسي ودستورىي جديد 2# سنة 7٠٠١0‏ يعتمد أسس النظام البرلماني”". 
وامنتقلت مصر واقعياً عن الدولة العثمانية ب 1807 مع وجود احتلال 
بريطاني على الأرضء وتحولت إلى مملكة مستقلة رسميا وأعلنت أول 
دستور 147774/14؛ ومع وجود انتخابات ومجالس نيابية ووزارة 
كا ردبرنائياء :الآ إن الاحجلزل البروظتانى ين مسيطرا على كينل 
معنا هل لخدا ة«الاتماهية والاقتضبادنة والسياسينة ف بصو :ويف ل تقتد 
وجذب ومناورات سياسية بين الملك من جهة والأحزاب السياسية من جهة 
أخرىء وأزمات تخلقها بريطانيا وتدهور مركز الملك وفساد الأحزاب 
السياسية»؛ استتهض الشهور الوطني من جديد واستعادت مصر روح ثورة 
6 ويمضل حركة الضباط الأحرار نجحت ثورة 21١967‏ 4# بناء 
معالم نظام سياسي جديد قوامه إلغاء الملكية وإعلان مصر جمهورية 
غروية امينتقلة: ونق غعفات: وفاة شمال عبدالتاصر واغتيال انور السادات» 
وصل الرئيس حسني مبارك إلى السلطة وظل متربعاً عليها حتى أزاحه 
الشعب لش سنة 17/790/ 209011 
وبعد مخاض عسير استقلت سوريا عن فرنسا ب سنة 1944, 
ودخلت ة عضوية ة الأمم المتحدة ثة سنة | ود.خلت سوريا حال 
العراق دوامة انقلابات عسكرية استمرت من ١5:95‏ إلى 1504:؛ ودخاءت 
وحدة مع مصر لك سنة 1408 انتهت 4# سنة ١157؛‏ وعادت إلى 


( )2 التطورات الدستورية للعراق ينظر: أحسان المفرجي وآخرون, مصدر سابق2» ص 
0 ) ينظر: علي الدين هلال و نيفين مسعد» النظم السياسية العربية (قضايا الاستمرار 
وال يبر)؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 2٠5٠٠١‏ ص١7١.‏ 
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الانقلانات المسشتكرنة النض التن نيظر :تحافظ الأنسن منى السلفل: 
والذي انشأ نظام جمهوري يستند إلى دستور 1475 المؤقت”"'؛ ويعد وفاة 
حافظ الأسد سنة 1599 انتقلت السلطة لابنه بشار الأسدء وك سنة 
١‏ دخلت سوريا موسم الثورات العربية بي ظل عنف ممنهج من السلطة 
تضمن مجازر رهيبة ضد المدنيين ‏ منباطق حمص وأدلب ودرعا وحماه 
وغيرها من مناطق الحراك الثوري. 

وكانت لبنان جزء من سوريا حتي انفصلت عنها ف :157١‏ وقد 
أعطت فرنسا من انتدابها للبنإن مكانة اقتصادية وثقافية خاصة, 
معتمدة على طبيعة التركيبة الاجتماعية للسكان: وتحولت لبان إلى 
جمهورية نيابية أ شنة 19171» وانتخب شارل دباس أول رئيس جمهورية 
للبنان» وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استقلت لبنان بشكل كامل ‏ 
سنة ١194ء‏ وبعد الاستقلال أصبح النظام السياسي اللبناني نظام رئاسي 
يعتمد مبدأ التوافق الطائفي الذي يستند إلى عرف دستوري يلزم اختيار 
رئيس جمهورية مسيحي ماروني ورئيس مجلس ديابي مسلم شيعي ورئيس 
حكومة مسلم سني» فضلا عن وجود دستور مكتوب وضع أ سنة 
7 لقدت تركت مرحلة ما بعد الدولة العثمانية والانتداب الفرنسي 
أوضاع معقدة .كك لبنان» فقد أثر الإرث الاستعماري القديّم على تركيبة 
النظام السياسي اللبناني» والتي أفرزت تناقضاً بين سلطات الدولة الثلاث 
من حيث الممارسة والاختصاصء فضلا عن موضوع المقاومة 4 الجنوب 
وعلاقتها بسلطة الدولة المركزية والصراع بين كل من المسيحيين 
المارونيين وغير المارونيين من الطوائف المسيحية الأخرى والدروز والشيعة 
والسنة؛ إذ يبقى الوضع العام مشحونا بتوترات مرتبطة بأجندات خارجية 


.17١١؟ لمصدر نفسيه ») ص‎ |) 1١( 
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'إقليمية ودولية التي أوجدت حالة من الفجوة 'العميقة بين تيارين متناقضين 
الساحة السياسية اللبنانية» لم يفلح اتفاق الطائف # الحد منها!". 
أما الأردن فقد ظهرت بوصفها إمارة مستقلة بوصفها إمارة ل مبنة 
57؛ وتحولت تدريجيا إلى مملكة مع بقاء الانتداب-البريطاني: وذ. 
857 صدر أول دستور أردني» حدد شكل المملكة وطريقة. 
توريث المرش: وشيد معالم نظام برلماني نيابي؛ وتأسست المملكة 
الأردنية الباشمية يما لك كغؤلء وأفو سكو حويد يتلائم والأوضاع 
السياسية الجديدة #ْ سقة 1407» واستمر الحكم الملكي الباشمي يذ 
الأردن حتى يومنا هذا"”". 
أما منطقة الخليج العربي فقد ظهرت فيها المملكة العربية 
السعودية إلى الوجود بعد احتلال للحجاز ف سنة 1570؛ ونودي 
عبد العزيز بن سعود ملكأ على نجد والحجازء وتم الاعتراف بهذه 
المملكة من الاتحاد السوفييتي السابق # سنة 1977 وتبعه اعتراف 
بريطاني سنة 21477 وتنهض أسس النظام السياسي 4 السعودية على 
أساس مملكة وراثية مع وجود بعض الأجهزة المؤسساتية ذات الطابع 
الديني وقد وضعت السعودية دستورها الأول سنة 5 وكذلك 
لجال مع بافى :دول منطعه الخليج العربي التي شهدت تغلئلاً بريطانيا 
وأمويكها بسن ظهوون فطق هجزه النطف: 5ه فقد استقلت البحرين 
وكونت إمارة مستقلة 4 سنة 1911١‏ # أعقاب استفتاء شعبي من ثم 
تحولت البحرين إلى نظام ملكي برلماني؛ واستقلت قدلر وشكلت إمارة 


١(‏ ) ألبرت حوراني»؛ تاريخ الشعوب العربية؛ تعريب. كمال خوليء؛ دار نوفل» بيروت؛ 
,0٠6‏ صغ 1 ؛. 

( ) سعد الدين إبراهيم, مصادر الشرعية ل أنظمة الحكم العريية»: مجلة المستقبل 
العربي؛ العدد/17 السنة السادسة2 .١1984‏ ص ١١٠؛‏ علي الدين هلال ونيفين مسعد » 
مصدر سابق»؛: صلُث6ه©. 
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سك تلةييفة اللة نوو انتقارك مفعفوعةة هين الأساراك الكابهية ميل 
الاتحاد المركزى سنة 1917"', وانسلخت الكويت عن ولاية البصرة 
العراقية واعترف العراق بها سنة 977١وأسست‏ نظام حكم أميري 
وراثي”"؛ واستقلت عمان عن الاحتلال البريطاني 4 سنة بعد مقاومة 
سياسية وعسكرية وشكلت سلطنة تحكم بالوراثة وأصدرت دستورها 
الأول بمرسوم سلطاني يحمل الر قم )٠١١(‏ # سنة 19953 يعتمد الأسلوب 
الوراثي #ْ تداول السلطة””» إن طبيعة نظام الحكم يْ دول منطقة 
الخليج العربي لا يخرج عن الإطار القبلي بوجه معأصر دون وؤجود حقيقي 
لمؤسسات تسهم © خلق مشاركة شعبية حقيقية ث صنع القرار 
النساسن. 

وفالترى من الكليج الفروى فقو استجلك البمو ينلة 14167 دعسي 
لنظام حكم ديني انتهى 2 سنة 15117 بعد ثورة عسكرية وشعبية:؛ بينما 
بقى الجنوب تحت سيطرة بريطانية خالصة انتهت 4 سنة ١19717‏ وتم 
توحيد شطري اليمن #ذ سنة ”157: وأسس نظام سياسي جمهوري 
نيابي» لم يفلح 4 صناعة دولة عصرية ولم يسهم بتغيير الواقع القبلي 
للدولة» ولم تنجح كل المحاولات لتثبيت عرى الوحدة القسزية التي تمت 
سنة ١154ء‏ وواجه النظام اليمني رياح التغيير ألغربي  ٠١١١‏ 
وعصفت برئيسه علي عبدالله صالح بإطار ما أتفق على تسميته بالمبادرة 


)١(‏ لك تطور أنظمة دول الخليج العربي وواقعها الدستوري ينظر: عبد الفتاح مرادء 
الدساتير العربية والمستويات الدولية» شركة البهاء» الإاسكندرية: بات؛: 44؟- 543- 
5. ظ 

0 وتو بق عب العرود رشان لطا عزنا ومين نوا قرم طلى كل الجراد قاب 
اكلاخة البخرية::مخلة الراعدين للحقوق: العدو(61) لسقة 1 

(؟ ) عبدالفتاح مراد. مصدر سابق:» ص؟١١.‏ 
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الكايجية: ات متحت الحضانة للركيس ويعنشن سساعدية فضتلا عبن 
اختيار رئيس توافتي لمرحلة انتقالية”". 

وبالاتجاه إلى الدول العرووية قا قار إفرنقيا »فقن انفصل السوذان عن 
معن ويية ا سن 6 :2ه وأتخذ شكل نظام الرئاسسىي؛ 
وخضعت السودان لحكم العسكر مابين -١50/‏ 1514, إذ ثم إعادة 
الحكم المدني للسودان وإنشاء دستور ١598‏ الذي يقيم الدولة على أساس 
اتحادي جمهوري »؛ وتعد الحالة السودانية من الصراعات المعقدة التى 
قنهوت بعد تطووات حكبيرة كاذل النقوة الاشيةى مساك دو 
السودان قبل انفصاله وتحول المشكلة إلى صراع حدودي # منطقة ابين: 
والوضع 4 دارفورء وحالة العنف المستمر والتدخل الغربي لتحقيق 
مصالح إستراتيجية خاصة ببعضن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا”" ؛ واستقلت ليبيا عن امظاليا وسعيا يعديذل 
الأمم المتحدة # سنة 1105١‏ واتخذت شكل النظام الملكى الذي أطاح 
العسكر به 2 سنة ١915‏ وخضعت ايبيا لنظام حكم فردي منذ تولى 
معمر القذال السلطة حتى الإطاحة به سنة 25١١١‏ ولم يعتمد نظام 
القذاي على أية وثيقة دستورية قانونية» خلا الكتاب الأخضر الذي هو 
مزيج من رؤية القائد وهوسه # التتظير دون التطبيق. 

وحافظت المغرب على نظام ملكي وراثي» بدأ الصراع الداخلي فيه , 
على خافية فشل التحربة الديمةراطية ف المفرب 0553-1535 إذ 
أحكم الملك السيطرة على جميع السلطات مع وعود الديمقراطية؛ وبعد 
وضع دساتير متعددة استقرت المغرب على دستور 9497 والذي يستلهم روح 
الدستور الفرنسي لسنة 15608١؛‏ مع وجود محاولات إصلاحية تستلهم رياح 
التغيير العربي وتستوعبها”". 
١(‏ ) ينظر: علي هلال الدين ونيفين مسعدء مصدر سابق» ص177. 
( ) ألبرت حوراني؛: مصدر سابق» ص١16‏ 


(" ) البرت حوراني» مصدر سابق» ص68 2. 


م66 


امنا العؤاكتر كه اهلك عبن كرتي بكاملة لكان رودت اناد 
الرئاسي النيابي 4 دستور ؟157: وبدأ صراع أهلي 2# الجزائر منذ شهر 
أيار ١94١‏ على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي تطورت نتيجة تدخل 
الجيش الجزائري منن اللحظات الأولى لمنع تأثير الإسلاميين حين فازت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ # الجولة الأولى للانتخابات؛: وانفجر الصراع 
بين الإسلاميين والحكومة نتيجة إلغاء نتائج الانتخابات»: وانتهت الجزائر 
إلى دستور جديد ل سنة ١9917‏ يستتد إلى النظام الرئاسي» وتحررت 
تونس من الاستعمار الفرئسي بعد كفاح سياسدي فاده الحزب الدستوري 
الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة» واستقلت عن فرنسا ف 21567/15/7٠١‏ 
وشكلت نظاماً ملكيأ ثم تحول إلى نظاما رئاسياً؛ ما لبث إلى أن تحولى 
لنظام دكتاتوري يرأسه زين العابدين بن علي”"': احرقه البوعزيزي 
وأحرق نفسه معه  ,7٠٠١‏ وكانت روح البوعزيزي إيذانا ببدء موسم 
ربيع الثورات العربية . ظ 
ثانياً: خصائص النظم السياسية العربية 

تكوزع سلطات الدولة بين ثلاث هيثات هي التشريعية والتنفيذية 
والقضائية وأفرز مبداً المفصل بين السلطات اختلاف 4# توزيع 
الاختصاصات و اختلاف ذ شكل النظم السياسية السائدة © العالم إلى 


أربع نماذج هى : 
5-5 النظام البرلادي. 


- النظام المختلط. 


)10 ) 2 تطور النظم السياسية لدول المغفرب العربي أنظر: عطا محمد صالح وفوزىي أحمد 
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فضلاً عن النظم الاستبدادية التي يصنفها البعض بالنظم غير 
الديمقراطية وتتنحصر الاختصاصات 2# الدولة الاستبدادية ( 101018605121 
6) #ك يد جهة واحدة تتحكم ‏ ل ممارسة جميع أشكال الاختصاص 
ومنها الاختصاصات الدولية". 

ولا تخضع السلطة الاستبدادية عند ممارستها لاختصاصاتها لأى 
شكل من أشكال المشاركة ولا الرقابة ولا تعتمد عند ممارسة 
اختضاضناتها على أي قانون أو نظم ثابتة؛ وتمارس اختصاصاتها بحسب 
ما يبدو لبا متانيها حتىئ مع وجود جهات تسهم أو تشارك دستورياً ‏ 
مهارسة الاختصاصات فإنها ممارسة صورية لأنها تخضع لتوجهات 
وأفكار القابض على السلطة”". 

وقدمت لنا التجارب التاريخية أن سوء استخدام الاختصاصات 2 

النظم الاستبدادية له تأثيرات مدمرة على محيط العلاقات الدولية وقادت 
العالم من قبل إلى حروب مدمرة ‏ النصف الأول من القرن الماضي 
أفرزت نظام عالمي أكثر تماسكة من الانجرار من جديد إلى مثل هذه 
الحروب وهذا ما تم تأكيده 4 ديباجة ميثاق الأمم المتحدة”". 
وبالعودة إلى النظم السياسية التقليدية فأن النظام البرل ماني قد نشأ 
وترعرع أ بريطانيا وانتقل منها إلى باقي دول العالم مع اختلاف 2 
تفاصيل التطبيق ويعتمد النظام البرلماني .جوهره على ثنائية السلطة 
التنفيذية التي كمضون من ريس دولة (هن ونعون هلكا أوررقيمن 
جمهورية) ورئيس وزراء فضلا يمن السلطة التشريعية وتبنى العلاقة بين 
السلطة التنفيذية والتشريعية على التعاون والتوازن بالاعتماد على 
مقو لة (داء نناو3/10565) "السلطة تكبح السلطة”", - 


, آدمون رباط» مصدر سابق» صكما.‎ ) ١( 

(؟ ) محمود عاطف البنا.ء مصدر سابق» ص١53.‏ 

( ) ديباجة ميثاق الأمم المتحدة 

(؛ ) محمد كاظم المشهداني؛ مصدر سابق؛ ص1١1,‏ 
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وإذ كانت بريطانيا مهد النظام البرلماني فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي مهد النظام الرئاسي الذي نشأ فيها بعد نفاد دستورها 
الاتحادي لسنة ١784‏ ويمتاز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية التي 
تحصر لذ شخص رئيس الجمهورية الذي يتم اختيناره شعبياً ويمنحه 
الاختيار الشعبي سندا قوياً قبالة السلطة النيابية وأثمرت التجربة 
السياسسية # الدول التي تتبع النظام الرئاسي عن زيادة نفوذ رئيس الدولة 
بمواجهة السلطة النيابية”". 
5 ويمتاز النظام الرئاسي فضلاً عن وحدة السلطة التنفيذية بسيادة 
هيبدا الفصيل بين السلطات والالستقلال اتوظيقى بين جهبات ممارسة 
الاختصاص ع الدولة وكذلك يمتاز بالتوازن بين السلطات من خلال منح 
الرئيس حق الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوائنين وضرورة حصول 
الرئيس على موافقة المجلس النيابي عند ممارسته لبعض اختصاصاته 
ورقابة القضاء على أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية من خلال بسط 
الرقابة على دستورية القوانين والقرارات التى تصدر عن السلطتين”". 

وإلى جانب النظام البرلماني والرئاسي هناك نظام آخر هو النظام 
المجلسي الذي يعطي المجلس النيابي مكانة تعلو على باقي السلطات 
الأخرى # هذا النظام» ويمتاز النظام المجلسي بأن تنظيم العلاقات بين 
البيئات السياسية يكون على أساس التدرج © السلطات العامة وكذلك 
على ممارسة الاختصاصات التنفيذية من هيئة جماعية؛ ولذلك يسمى 
هذا النظام # بعض الكتابات ب "حكومة الجمعية”". 


.١101ص المصدر نفسهء‎ ) ١( 

0( حدين حورن فا مصدر سابق» ص9١ .١‏ 

(؟)آدمون رباطء الوسيط ‏ القانون الدستوري العام؛ الجزء الأول مصدر مسابق؛ 
ص087. 
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واستمرت فواعده فيها منذ دستور غ18174١»:‏ وتمارس الاختصاصات العامة 
النظام المجلسي من ثلاث هيئات هي البيئة التشريعية والبيئة التنفيذية 
والبيئة القضائية. 

و دراسة النموذج السويسري نجد أن السلطات الثلاث أ سويسرا هى: 


الحيمية انحا داري حاف نويا معدن لشفب الى يقتا 
بنسبة عدد السكان ومجلس المقاطعات الذي يمثل المقاطعة ذاتها 
وتختلف طريقة انتخابه من مقاطعة لأخرى؛ وتعد الجمعية 
الاتحادية أعلى سيلطة بين هذه السلطات الثلاث» وهي تمارس 
الخقصا صداك مشر نمدة ركسن ة تع يي | مما دبي الاختصا سات 
الدولية. 

المجلس الاتحادي ويتكون من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية 
الامسادية والاتعنات مسن كرافر فيه شروط الترضيع للبرناق. 
كذلك تنتخب الجمعية رئيسا للمجلس الاتحادي لمدة سنة واحدة 
بيوقايلك امعد ين ولاايسنا درنس المكلبنى الاتجناني يناك 
اختصاصات عن باقي أقرانه من أعضاء المجلس سوى الدور 
الشر الذي يمثله بكونه رئيسا للدولة. 

السلطة القضائية التي تتولاها المحكمة الاتحادية والتي تتألف 
من ستة وعشرين قاضيا وتسعة مساعدين نتتخبهم الجمعية 
الاتحادية لمدة ستة سنوات”". 

وأكيرا تجميع النطاع اللحفاظ فا خمب كهجو النعلامين الرقاهرى 


والبرلاني» إذ يكون فيه رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب وهذا ما 
يشبه النظام الرئاسي إلى جانبه حكومة وزارية مسؤولة نيابيا وهذا ما 


(0) 2 سلطات النظام المجلسيء : محمود عاطف البنا. مصدر سايق» ص118. محمد 
كحامل ليلة , مصدر سابق» صا أ. 
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يشبه النظام البرلماني»: فالسلطة التنفيدية شثنائية التركيب ولحّن الرئيس 
يسود ويحدكم ومسؤول أمام الشعب السياسي الذي انتخبهء أما 
الحكومة الوزارية فيختارها الرئيس بموافقة المجلس النيابي ومسؤوليتها 
أمام المجلس النيابي» وتعب فرنسا هي النموذج التقليدي للنظام المختلط”" 

وب واقع الدول العربية فأنها تمتاز عموما بظاهرتي التخلف 
الاقتصادي والتأخر الديمقراطي» فهى بالمجمل دول ذات نمط اقتصادي 
متخلف يرتكز على تصدير منتج أو مادة أولية وحيدة» عاجزة عن توظيف 
مواردها الاقتصادية بشكل ينسجم مع متطلبات العءصرء فهني أما دول 
مصدرة للنفط وهو بطبيعته مورد قابل للنضوب» ويتأثر بحركة العرض 
والطلب والازمات الافتصادية # السوق العالمية؛ ونجد طائفة أخرى من 
اقول العرة فعين سلى الؤرا عو سنا مد التن تخدم الزراعة فضلاً عن 
السياحة وتصدير بعض المعادن الإستخراجية ‏ '“. 

والدول العريية هي دول انسلخت عن الخلافة العثماني مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى ودخلت تحت الاستعمار الأوروبي تحت غطاء 
الانشداب:-وتركت هاتين الفترجين العديد من مظاهر التخلف والتبعية 
ورائهاء فأن تركت فترة الخلافة مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي؛ فان فترة الاميتعمار الأوروبي تركت مظاهر التبعية 
الاقتتصادية والسياسية التي انتقلت مع أفول السيطرة الاستعمارية 
التقليدية باتجاه تبعية الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع الاستثمارات 
المالية الضخمة 4 الخليج العربي: وتعد التبعية آفة أخطر من التخلف إذ 
لم تفلح شعارات الاعتماد الذاتي أو والتثمية أو سياسات الانفتاح أي نتائج 


.١ حميد حنون خالد » مصدر سابق» ص5‎ ) ١( 
)بك واقه الذول العرئينة اعتصماذيا «تكي و الكين سيب والشتروق: اندو مسشتيل الأمة,‎ 
5 العريينة التشيزراة: والقبا زاك شرك وووانبسات الوهندة القوسة ا تروت انة اضون‎ 
وفنا ناني]:‎ 


حقيقية تفير من واقع شكل عبئأ على كاهل ومستقبل المواطن العريبي 
البسيط ‏ عديد الدول العربية. 
وعنن الح عن طبيغة النطع السياسية الغردية والنانجه يفي القسنة 

مام نمطين الآول نظام ملكي تقليدي يعتمد نظام الوراثة على اختلاف 
خطوطهاء. يشمل دول الخليج العربي فضلا عن دولتي الأردن والمغرب» إذ 
تكون شرعية الحكم مستقاة من قبول طوعي لسلطة الحاكم ترتد + 
جذورها إلى أعراف قبلية يفلفها طابع ديني تقليديء والثاني نظام 
جمهوري يأخذ شكل النظام المختلط أو الرئاسي يستقي شرعيتة من 
شخصية الحاكم وقبوله العام الحقيقي عند الشعب كما كانت مصر 
أيام عبدالناصرء أو قد يستند إلى مشروعية دستورية قانونية حقيقية مثل 
لبنان أو مزيفة مثل تونس”". 

وشهدت النظم الجمهورية العربية ظاهرة الانقلابات العفسكرية 
التي تشترك فيها مع أغلب دول العالم التي خرجت عن مرحلة تصفية 
الاستعمار» إذ يلعب الجيش دورا ادا © تحديد ورسم المسار السياسي 
للدولة أو الحفاظ عليه على نحو ما حدث كذ دولتي العراق ومصر آذ 
أعغات انويار النظك | للحضية «قرهها »:وركة لك هنا جه بغ نف امراك عقب 
فوز جبهة الإنقاذ الإسلامي بالانتخابات البرمانية # مطلع تسعينيات 
القرن الماضي"". 

ولا تواغر يف النظه السياسية العررية تحياة حزبية يحقيعي» سكس 
واقع المجتمع العربي» إذ تفتقر دول الخليج العربي إلى الحياة الحزبية عدا 
الكويت وما شهده نظامها السياس من تورات يبعز 51 ,؛ وكذلك 
الحال مع لبنان منن استقلالباء وتتوافر يذ الدول العربية الأخرى حياة 


1١١ أليرت حوراني؛ مصدر سابق» ص‎ ) ١ 
- ف )عن دور النخية العسكرية © التغييرات السياسية والدستورية: مجدىي حماد؛‎ 
.١ 7 .ص‎ ١ المسكريون العرب وقضية الوحدة, مركز دراسات الوحدة العريية», بيروت؛ /ا4ة‎ 
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حزبية غامضة ومشوشة تدور بين الحزب الواحد كما كان أ العراق 
قبل 35٠١”‏ أو .سحزب القائد كما ش سوريا بعد سيطرة الأسد الأب على 
مقاليد السلطة؛ بينما اعتمدت مصر وتونس نظامي التعددية المقيدة الذي 
. يتزعمها الحزب الحاكم الذي يدور حول شخصية رئيس الدولة مع وجود 
يفطن الأحزات:ذاث الطبيعة غير الذيقنة”". 
وِ©ِ مجال فصل السلطات فأن شخصية الحاكم وعائلته تختلط 
بالدولة وتكون ذمة الدولة المالية هي ذاتها ذمة رأس الدولة وعائلته 
وحزبه» وتكون المجالس التشريعية أما مختارة من الحاكم أو #ش أحسن 
الأحوال تصدر له توصيات غير ملزمة» وبيده حلها وتتصيب بديلاً عنهاء 
وتمتاز أيدلوجية النظم السياسية العربية ببكونها خليط من مجموعة 
أفكار فلسفية واقتصادية يتداحل '؛ بن معها أو يفترق 4 أحيان أخرى. ' 
يكفل الواقع النظري #ش دساتير الدول العربية مجموعة كاملة من 
الحقوق والحريات بنصوص تحاكي ماتضمنته دساتير الدول المتقدمة 
دسغراطينا وهيذا أو عسول اكت مهن خبلال قترا + مسفيظة ده 
الدساتير وتفحص نصوصهاء ولكن هذه الدساتير الديمقراطية هي أما 
معطلة قانونيا بفرض حالة طوارئ كما ْ مصر منذ ١98١‏ وسوريا منّ 
١‏ أو هي دساتير معطلة الحقوق والحريات فعليا فالواقع الحقيقي 
يكشف زيف هذه النصوص وكونها لاتعدو أكثر من حبر على ورق» لم 
تعطي المواطن الكويتي من (فثة البدون) الجنسية؛ ولم تمنح المواطن 
العربي ‏ كثير من الدول حق الترشيح أو الانتخاب ومنعت النساء حتى 
من قيادة السيارة» فالمواطن العربي لا يملك حرية اختيار الحاكم إلا من 
خلال الاستفتاء عليه أن كتب نعم فهي نعم وان كتب لا فهي نعم 
وتتماشى نتائج اله.لميات الانتخابية مع مزاج الحزب القائد أو الحاكم 
وهي تماثل المثل العربي الشائع (تريد أرنب خذ أرنب» تريد غزال خذ ‏ 


10 ) علي الدين هلال وئيفين مسعد, مصدر سابقء ص 18. 
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أرنب)) » كما إن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني مفهوم وثيق الارتباط 
بالحضارة الغربية» يضرب جذوره #ش أصولبها القديمة وتفعكس على 
مدلولاته خبرات شعويها المختلفة» والمدارس الفكرية التي تبلورت على 
أستاس هذه الخبرات"''' : ويعرف البعض مؤسسات المجتمع المدني بأنها 
"مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة » التي تملأ المجال العام بين الأسرة 
والدولة لتحقيق مصالح أفرادها » ملتزمة # ذلك بقيم ومعايير الاحترام 
والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتتوع والخلاف" “المؤسسات 
السياسية والافتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل 2# ميادينها 
الككلقة فك استعلذل عن سلطة الدولة لكحقيق أغراطن متسدوة متها 
أغراض سياسية كالمشاركة !4 صنع القرار على المستوى الوطني 
والقومي» ومثال ذلك الأحزاب السياسية» ومنها أغراض نقابية كالدفاع 
عن مصالح أعضائهاء. ومنها أغراض ثقافية كما ش اتحادات الكتاب 
والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقاك؛ وفقاً 
لانجامات أعضاء كل جماعة؛ ومنها أغراض للإسهام # العمل 
الاجتماعي لتحقيق التنمية””. 


)١(‏ مصطفى كام ل السيد؛ مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي . بحوث 
ومناقشات الندوة الفحكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان ( المجتمع 
المدني # الوطن العربي ودوره يك تحقيق الديمقراطية) » ط” , مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت 7٠١7”‏ ,» ص517. 0 

(' ) سعد الدين إبراهيم؛ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي كذ الوطن العربي : سسلسلة 
دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ب الوطن العريي » مركز ابن خلدون 
للدراسات الانمائية . القاهرة 2١9550‏ ضص©0. 

(' ) متروك الفالحء المجتمع والديمقراطية والدولة # البلدان العربية » دراسة مقارنة 
لإشكالية المجتمع المدني 4 ضوء تريف المدن » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 
0 
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وإذا بحثنا » واقع مؤسسات المجتمع المدني والتى تعد من أهم 
مشغلات الديمقراطية واتجاهات رصد بنائها الصحيح؛ فأننا نجد نفسنا 
أمام مؤسسات مجتمع مدني حزيية أو مخابراتية منبثقة عن الدولة أو 
تعمل لصالح دولة أجنبية؛ “وتبدو مؤسسات المجتمع المدني 4# عالمنا 
العربي أشبه بواجهات الحزب الحاكم او مقرات مخابراته. 


المطلب الثاني 
أزمة الديمقراطية 
في الأنظمة السياسية العربية - 


تنهها القتراءة الدفيعة لانظاية ما معد الاسبشدمان عقيف العسناء 
تجربة الدولة المستعمرة من حيث بناء النظام السياسي» فقد تبنت الدول 
التي خرجت من مظلة الانتداب البريطاني النظام الملكي البرناني 
كالعراق ومصرء بينما تبنت النظم التي خرجت من مظلة الانتداب 
الفرنسي النظام الرئاسي كسوريا والجزائر؛ وحتى الدول العريية 
الأخرى فقد استنسخت تجارب بعيدة عن روح الشعوب وثقافتهاء فقد 
تبنت نظم بمقاييس حضارة وثقافة غربية» وحتى الثورات العسكرية 2 
العراق ومصر وسورياء والانقلابات التي حدثت # بافي الدول العربية لم 
نسوم ا يداء تطلع مستييب لوقيات الشعوب وتطلعاتها؛ واعتمدت 
الشرعية الثورية التي ننتهج الخطابات السياسية التي الدع مشاعر 
الشعوب وظفب كا اؤثار العاطفة دون أن تصنع شيئا حقيقيا يوصل 
خا فد لاه اميا د حتى يريت مستي جره لالس تل 
المواطن العربي قابعا وراء أوهام الممانعة والمقاطعة والقائد الضرورة؛ 
ونظرية المؤامرة وقضية فلسطين وتحرير الأرضء؛ واستعادة المجد الذي 
أضاعه الفارس العربي المعاصر الذي لم يمتطي صهوة جواد غير ظهسر 


شعبه"'؛ وودع المواطن العربي القرنالعشرين واسيتة بعصو السرساديه 
بوطن ممزق ومنهوب الخيرات» ويعد أن هكنا نعمل على تحرير فلسطين 
بتنا نعمل على تحرير فلسطين والعراق. 
أن حقيقة الديمقراطية تعتمد الموازنة بين الحاكم والمحكوم؛ فلم 
تعتمد النظم العربية كما أسلفنا نظم سياسية تستلهم تاريخ الشعوب 
العربية وثقافتهاء واتجهت إلى تطبيق نظم غربية ليبرالية أو شيوعية تنتهج 
نظام الحزب الواحد أو الحزب القائد؛ مع بقاء نظم تقليدية ملكية أو 
أميرية تقترب من نظم الحكم 4# أوروبا 4 العصور الوسطى. 
ومن ابرز المشاكل الموضوعية التي تواجه الأنظمة العربية المعاصرة 
هني مسألة الصراع العربي الإسرائيلي» وظهور إيران كقوة كبرى + 
المنطقة بعد تفكيك المنظومة العسكرية العراقية التي حجمت دور إيران 
منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عشرين سنة؛ فضلاً عن رابطة 
التبعية والولاء للغرب الذي يسهم ‏ صنع القرار السياسي والاستراتيجي 
ل هذه الدول» وتحتمي عديد الأنظمة بعباءة الغرب أما خوفا من عدو 
خارجي أو داخلي. 
أن الديمقراطية 4# الأنظمة السياسية العربية ديمقراطية جوفاء بلا 
مضمون أو معنى؛ فهي لا تتعدى وجود المؤسمسات الوهمية التي لاا تحقق 
-أية مشاركة حقيقية للشعوب مه صنع القرار السياسي أو حتى مرافبته؛ 
فالشعب السياسي © البلدان العربية يشارك ك انتخابات صورية معروفة 
نتائجها سلفاء وقد تتطور المشاركة من اختيارية إلى إجبارية تأخذ 
شكل التعبئة السياسية لنصرة النظام الحاكم وإعطائه شرعية مزيفة: 
فالمواطن العربي يجد نفسه ‏ كثير من الأحيان مجبراً على الاختيار 


١(‏ )2 تحديات التحول إلى الديمقراطية يْ الوطن العربيي أنظر نيفين عبدالمنعم مسعدء 
التطور الديمقراطي # الوطن العربي؛ مركز البحوث والدراسات السياسية؛ القاهرة, 
ال" 


الواحد بنعم أو لا؛ فالانتخابات © العديد من الأنظمة العريية تخضع 
للتلاعب والتزوير؛ ونستذكر هنا أن من الأسباب القريبة التى دفعمت 
المصريين للخروج على نظام مبارك 2# ٠١١١‏ هو التزوير الكبير الذي 
أعترى انتخابات مجلس الشعب المصري. 
وبالعودة الى :ظلبيية الملذقة نمق الأنظعة العرسية وشدويياء قتجن فهوه 
كبيرة بين الحاكم والمحكوم؛ فالمواطن السياسي العربي محروم من 
أبسط حقوقه 4 المشاركة السياسية» ولا يسهم 4# إبداء الرأي أو حتى 
تكوين الرأي فالإنسان العربي أي العديد.من الدول العريية يعيش حالة 
من العزلة"الفكرية والثقافية والحضارية والاغتراب الداخلي» فهو مهدور 
القيمة على وطنبه مهدد بالجوع والمرض والاعتقال أو حتى التصفية 
الجسدية عند خروجه على النظام؛ فهو أصبح عبداً لرغيف الخبز الذي 
يقدمه النظام ومسائل الكرامة والحرية والحقوق باتت ضرب من 
الخيال؛ والإنسان العربي المعارض فموقعه خارج الدولة وهو متآمر مع 
الغرب على شعبه وعلى وطنه؛ ويعيدا عن الحقوق السياسية نجد المواطن 
العربي الأكثر ابتعادا عن الحقوق الاقتصادية 2 العمل المناسب والأجر 
الكاخ أو حتى السكن اللائق: فالدخل القومي ينقسم بين مجموعنة 
محدودة من رجال الأعمال المقربين من النظام السياسي وبين النظام 
:السياسى نفسه؛ أن العامل الاقتصادي هو الأساس الموجه للثوراح 
المعاصرة ‏ تونس ومصرء ؤمنها أنتقل إلى تونس واليمن» فاعتماد نظام 
الخصخصة وبيع رؤوس الأموال الإنتاجية لحفنة من النفعيين وأشباح 
رجال الأعمال انتج نهضة افقتصادية مزيفة ع غالبية الدول العربية؛ 
وضنارت القروة نون اقل سن 1 هن السكان »بوقيكن قطاعات واد 
من اللشعوب تمت حل الفقسس: وزلفت كسبية اليطالة معدلات غالية به 
غالبية الدول الغربية”: لقد انتجت النظم العربية المعاصرة مواطنا 


)١(‏ أنظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد: جامعة الدول العربية»؛ القاهرة؛. 219191 ص 
8 ومايليها. 


ميض رودو الستطة تدرق النندنا رك السوالس: والاتضادية برك تمي 
إرهاب الدولة وأجهزتها الأمنية القمعية2» لا يعرف من الديمقراطية 
وحقوق الإنسان إلا تعاريف اصطلاحية يقرأها ل قرطاس أو يسمع عنها 
خبر عابر. 

ويلاحظ المراقبون والدارسون إن تعثر التحؤل الديمقراطي 2# الوطن 
العربي يرجع إلى غياب أو توقف نمو المجتمع المدني» وما ي.متيقه من 
تعزيز اليم الديمقراطية وازدهار ثقافة مدئية ديمقراطية توجه سلوك 
المواطنين 2 المجتمع وتهيؤهم للمشاركة أ الصراع السياسي وفق هذه 
القيم. فالصلة بين العمليتين قوية بل إنهما أقرب إلى أن تكونا عملية 
واحدة من حيث الجوهرء غفي الوقت الذي تنمو التكوينات الاجتماعيمة 
والاقتصادية الحديثة وتتبلورء فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني 
الذي يؤدي بدوره إلى توسيع دعائم المشاركة 24# الحكم. 

أثبتت الثورات الشعبية #4 كل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا 
وغيزها من الدول العربية الأخرى التي تشهد مسرات احتجاجية ضد 
أنظمة تقليدية فقد مصدافيتها وشرعيتها عند شعوبهاء فمقد أثبتت هذه 
الثورات أن الشعب وحده هو صاحب السيادة الحقيقي» وهو مصدر 
السلطات جميعهاء ومهها طال مرض الشعوب فهي لا تموت ولا يشيخ 
شبابها وهي قادرة على استعادة زمام المبادرة وااستهادة حقوقها 
والاقتصاص من جلاديها فكلنا يستذكر صور لإبطال صوروا أنفسهم 
بأنهم لا يقتهرون كيف استجدوا العطف والسماح من شعوبهم يسترجون 
بقائهم # السلطة ويذكرون بانجازات لم نرها أبدا على أرض الواقع. 

أن هذا المد الثوري المتراكم موجود عند كل الشعوب العربية 
المقهورة؛ والذي أفتلع عروش وكراسي كانت كوابيس جائمة على 
مقدرات شعوبهاء ويجب أن يتذكر ويتعض ويشرع ممن بقى لشعبه أملا 
فيه ويبدأ بمرحلة أصلاح تشريعي وسياسي فعلي» لأن الشعب تفوق على 


السياسيين بأشواط ولم يعد هناك المزيد من الوقت للتلاعب 'بمشاعر 
الشعو: .» ولم تعد مظلة الأجهزة القمعية والجيوش التي تحارب شعوبها 
فادرة على خماية نظم وعروشن الت للسعوط. 

الديمقراطية لا تُفرض من الخارج: فمن الأفضل التشديد على 
الإصلاح الداخلي والتفيير السلمي والاتجاه صوب دولة القانون؛ وقد 
حدثت تجارب إصلاحية مهمة # الوطن العربي؛ فقد شهدت دول 
البحرين والكويت وقطر وعمان والمغرب انتخاباث شبه ديمقراطية, 
واشتريتف التمدودية من التعاب تمت اعسنا: المجالس املد ) وعلنة سيت 
الذهاب نحو رؤية جديدة ومعالجات أصلاحية حقيقية تتسجم والتطورات 
المفاضيرة: وقققل النواظة العربي من أزماته الداخلية و تحقيق النزر 
اليسير من أحلامه التي هي من نمط الحقوق للمواطن الغربي؛ فضلاً عن 
انتشال الوطن من الفوضى والوقوع فريسة التدخلات الأجنبية. 

ولسنا بصدد وضع برنامج إصلاحي لتعلق الإصلاح بالوضع الداخلي 
لكل دولة ومعطياته الداخلية وتفاعلاته الدولية» ولكن طريق الإصلاح 
واضح لمن يريد إتباعه؛ ومطالب شعوبنا العريية وثوراتهنا كلها بدئت 
بشعارات الإصلاح وانتهت إلى اقتلاع النظم التقليدية من جذورهاء أن 
غاية الإصلاح الحقيقة هو بناء دولة القانون وبناء نظام الحكم الرشيد 
الذي همه الأول والأخير المواطن البسيط. 

إن الإصلاح مطلب شعبي وضرورة قومية بعيداً عن مطالب الغرب 

وشعاراته» وهو سيكرن المعين الحقيقي والفاعل 2 إعادة نهضة الآمة 
العربية لكي تعود من جديد لممارسة دورها الريادي والقيادي # العالم, 
واستبدال مظاهر الخضوع والخنوع والتخلف والتبعية للأجنبي»؛ بمظاهر 
العرية والدسةراطة والقانون. والتى ستبد بحل أمراضنا العربية المزمنة 
مثل قضية فلسطين ولن تنتهي 2# إعادة وصناعة الحلم الكبير يذ لملمة 
شتات الوطن العربي ‏ وطن واحد. 


الباب الثاني 
موقف القانون الدولي 
من تغيير أنظمة الحكم بالقوة 

يعد القانون الدولي 2# حقيقته ثمرة تطور العلاقات # القارة الأوربية" 
وهنا يصدق القول بان القانون الدولي العام هو قانون أوربي النشأة» فمع 
تخول اوونا فكو الدولة القومية ,كان لايك مين وجوه كوا عن تستكم ببلزك 
الدول د علاقاتها المتبادلة أو المتداخلة؛ مع وجود إرهاصات سابقة 
يمكن تعقب آثازها 4# العصور القديمة والوسطى ف ضلاً عن دور 
الحضانة الأنب ةدعق كل فراع ,سارفوونية كاتى فريظ السلمية 
بغيرهم من الدول المجاورة ب السلم والحرب؛ ويؤرخ الفقهاء ‏ القائنون 
الدولي سنة ١144‏ بأنها البداية الحقيقة لانطلاق القانون الدولي العام؛ 
وقد شهدت هذه السنة عقد معاهدة (1765101116) المعاهدة الأكثر شهر 
تاريخ القانون الدولي فقد جاءت مؤشراً لانتهاء مصر الإقطاع ونهاية 
نقوة البابا ويد :ظهيور الدولة الغومية ابيع الل سواه كيهنا عنا ضر 
الشعب والإفليم والتنظيم السياسي؛ وأكدت المعاهدة إنهاء نفوذ البابا 
وإقرار ميدأ المساواة بين الدول الأطراف فيها وأرسلت بعثات دبلوماسية 
دائمة للتأكد من حسن تطبيق المعاهدة بين أطرافها ومراقبة الالنزام 
ببنودها”''. ويمكن دراسة موقف القانون الدولي من تغيير أنظمة الحكم 
بالقوة من خلال دراسة التدخل الدولي لتغييرأنظمة الحكم بالقوة 
موحكواء التقلبدى ظ فصل أزل»و كو خل الأمو امتدية لتقبير انقلفة 
الحكم بالقوة 4 فصل ثاني. 


)0010 محمود سامي جنينة ‏ مصدر سابق» ص ؟١1١.‏ 
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الفصل الأول 


الندخل الدولي 
لتغيير أنظمة الحكم بالقوة 


بدأت ملامح القانون الدولي التقليدي بالتشكل 4 نهايات القرن 
الثامن عشر وكان القرن التاسع عشر قد شهد ولادته ومن ثم نموه 
وتطورهمءوما تزال الغديد من قواعد هذا القانون تشكل الأساس 2 
القانون الدولي المعاصر وكذلك ما زالت البعض من مؤسساته ماثلة إلى 
الآن. 
لقد كان المجتمع الدولي 4 فترة ولادة القانون الدولي مجتمعا 
أوروبيا لا يتجاوز عدد دوله خمسة عشردولة حتى عام (1410) ثم توسعت 
جغرافيته مع دخول الدولة العثمانية وبلاد فارس وسيام واليابان وبعض 
دول أمريكا اللاتينية ومشاركتها 2 الحياة الدولية . 
ويتشكل القانون الدولي التقليدي من مصدرين هما :- 
- القانئون التعاقدي(/1.285 002162008[1) ) وتشكل من خلال 
أعمال قانونية بين الدول سواء كانت على شكل اتفاقيات 
دولية ثنائية ام جماعية . 
- القانونٍ المركة (/183 '(01156011131)) حيث يعتمد على 
مفازسات تككاا الدول ةق مسال الملاقات الدولية شيهورا 
منها بإلزامها لبا”". 
ويعد المقادون العرك هو الأهم لكونه المصدر الأصلىي لقواعد اامانون 
الدولي العام كما انه يمتد ليغطي جميع المجالات التي لم ينظمها القانون 


١(‏ ) تتناول اغلب مؤلفات القانون الدولي حقبة القانون التقليدي» انظر: عصام العطية: 
القادون الدولي العام 2 الطبعة السادسة » دار الكتب للطباعة والنشر 0 بغداد اللي ” 
ص77 7 ؛ محمد يوسف علوان» القانون الدولى العام, الممقدمة والمصادر, الطبعة الثانية 2 
وائل للنشر والتوزيع» عمان » الأردن 6٠٠‏ 2 )ص ص 05- 01. 


١١١ 


الدولي ألاتفاقي الذي غالبا ما يكون تقنينا لقواعد القانون العر؛ 
وكذلك تتبلور أهميته ‏ كونه يشكل تفصيلاً لبعض القواعد العامة 
الذى تذكر من خلال القواعد القانونية المكتوبة"''؛ وتفترق عند دراسة 
القانون العريث فيه القاعدة العرفية الكاملة (ع1نة نانة5)021نا0) أعماعع2) 
عن الممارسة (115386) أو الاستعمال حيث تشكل الممارسة قاعدة عرفية 
ينقصها الإلزام الذي يوصلها إلى درجة القبول الكامل؛ وقد_نصت المادة 
(") من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على أن العرف يعد من 
المصادر الأصلية للقانون الدولي”". 
ويحتوي القانون الدولي التقليدي على مستويات متعددة من وسائل 
استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة؛ نركز فيها على التدخل توصفه 
هو الوسيلة الأكثر استخداماً لتفيير أ نظمة الحكم 4 الدول عبر تاريخ 
تطور العلاقات الدولية» وندرس التدخل من خلال مبحثين يعالج الأول 
الإطار العام لنظرية التدخل» بينما يبحث الثاني 2# مشروعية تدخل الدول 
لتفيير أنظمة الحكم أ دولة ثانية. 


المبحث الأول 
الإطار العام لنظرية التدخل 
يعد التدخل(02أأضصع/مع151) لسسض الها باسيقا و كارويا خاسضًا: 
يتخذ كنطاء لتحقيق نوايا وأهداف الدول القوية 4 التدخل شثُ شؤون 
الدول الضعيفة أو الأقل قوة منها ويممكن تعريفه بشكل عام بأنه 
تعرض استيدادي من دولة 4 شؤون دولة أخرى بقصد رد أملاءات 


فقتة أن 1اكده) ,120025ع1 121222000231 ,ننمذورع لطع 00201337 (1) 
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معينة عليهاء وندرس الإطار العام لنظرية اتتدخل من خلال التعريف 
بالتدخلءو دراسة التطور التاريخي لقدخل الدول © تغيير أنظمة الحكم 
لب دولة ثانية بالقوة. 


المطلب الأول 
التعريف بالتدخل 
يتم تعريف التدخل من خلال دراسة التهريف الفقهي والقانوني للتدخل 
فطلا عوردوابنة :عناضو الكدوخكل وصووه ف المارسات الدولية. 
أولاً: تعريف التدخل 
يورد عدد كبير من فقهاء 4 القانون الدولي وكتابه تعريف 
التدخل : ومن ذلك تعريف (15نامء10 5عأمتهط0) للتدخل بأنه ' عمل دولة 
تطمح لان يكون تدخلها 4 الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أو عدة 
دول» بقصد ترجيح مصالحها الخاصة ”" » كما عرفه (0393:6) بأنه " 
انفماس دولة # الشؤون الداخلية لدولة أخرى بهدف فرض إرادتها 
عليها”". 
ويعرف (5]0611) التدخل بأنه ' اللجوء إلى إجراءات القوة سواء كان 
بالفعل أو بأسلوب التهديد بهدف الوصول إلى تبني الدول الأخرى نهجا 
بالتصرف أو بإنهاء اقتتال أو نشاطات أخرى غير مرغوب فيها ”" ؛ أما 
(1ه1011556) فيعرف التدخل بأنه " فعل دولة تتم بعمل تدخل 2# الشؤون 
الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لكي يتطلب تنفد ذه عمل أو عدم 
تنفيذه عمل عن طريق السلطة وتسعى لفرض إرادتها بممارسة ضغحل 
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بظبيعة مختلفة ( سياسية » اقتصادية » نفسية » عسكرية ... الخ ) 
لكي ترجح ما ترغب به ”'' » ويعرف الأستاذ 8816113 التدخل بأنه 
"تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بشكل استبدادي”" » ويعرف أيضا بأنه 
تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية بقصد الإبقاء على 
الوضع القائم أو تغيره"" 
أما يذ الفقه العربي فأن الدكتور سموحي فوق العادة يعرف التدخل 
بأنه ' هو تعرض إحدى الدول للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى 
بغية إرغامها على القيام بعمل معين أو الامتتاع عنه؛ فتستعمل بذ سيل 
ذلك نفودها وسلطانها وما لديها من وسائل الضغط والإكراه" ! ', وعرف 
التدخل أيضاأ بأنه فرض إرادة دوثة على الإرادة الحقيقية لدولة ثانية سواء 
من خلال استخدام القوات المسلحة أو من خلال التأثير الاقتصادي أو 
السياسي أو التفاوض " 
فالتدخل إخلال بإلزام جوهري رتبه القانون الدولي وهو عدم المساس 
بسيادة الدولة والإضرار بسلامتها. مما يعني تعطيلا فعليا لاختصاص 
الدولة المتدخل له شؤونها وهو أمر مرفوض يه القانون الدولي2» ولا يميز 
8:17 بين التعرض لشؤون الدولة الداخلية أو الخارجية”'2 ويشير 


.7 ,1980 , 23515 , 116طنا 121612120231 02011آ. طن خمطاد5 1501 (1) 
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(؟ ) محمد طلعت الغنيمي؛ مصدر سابق» ص5١.‏ 
(؛) د. سموحي فوق العادة » القانون الدولي العام؛ مكتبة كلية الإدارة والاقتصادء 
الماهرة 2١57٠‏ ص 55" . 
(0) سمير عبد العزيز الميرغني » النزاعات المسلحة # القانون الدولي العام »وطبيعة الحرب 
اللنتائية ع.زسالة ماخسقر .ف القاتزن :«كلية القانون والسنياسة جام يفوا 233104 م 
ص ؟١71-‏ 73731 . 
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الأستاذ 7165065501 001188 إلى غموض التدخل بشكل تمترّج فيه 
الرؤى السياسية بالقانونية". 


ثانياً: عناصر التدخل 
يُعرض كتاب القالون الدولي مجموعة من العناصر التي تُكون التدخل 
والتي يمحكن وصفها بالتقليدية وهي”": 


- التدخل يكون ما بين الدول المستقلة فقط. 
- يكون التدخل ن اختصاصات الدولة الخارجية أو الداخلية. 
- يكون البدف من التدخل هو فرض إرادة دولة على دولة أخرى. 
- عدم رضا الدولة المتدخل '# اختصاصاتها. 
- أن ينتج هنذا التدخل أثرا. 

فلا بد أن يحكون التدخل 4 شزون دولة مستقلة ؛ وذلك لان تصرف . 
الدولنة يحب إن تسن اخكتسياضناً للدولة الأخرىء وان الإخلال بهذا 
الاختصاص يدكون مؤثرا , عندها يكون التصرف عملا ترقوقنا بوصفه 
تدخلاً بذ شؤون الدولة الأخرى”"؛ والدولة لا تكون مستقلة بالمعنى 
القانوني إذا كانت 4 مركز التبعية أو الحماية2» فالدولة المستقلة تمتاز 
باستقلال شؤونها الداخلية والخارجية”". 
ونجد بعض الاختلاف حول معنى الاختصاص إذ يرى جايب من الفقه أن 
التدخل يحصل د الاختصاصات الداخلية أو الدولية» 4 حين يرى آخرون 


)1( 001213833 11650615012, 02 1, 1 

(' ) انظر: سامي عبد الرحمن جاد واصلء إرهاب الدولة # أحكام القانون الدولي العام 

دار المعارف؛ الإسكندرية؛ مصرء؛ 7٠١”‏ ص7/5؛ محمود سامي جنينة؛ مصدر سابق» 
ص8 .7١‏ 

() إبراهيم أحمد شلبي؛ أصول التنظيم الدولي؛ الدار الجامعية؛ بيروت؛ لبنان: 21546 


ص١8 ,١‏ 
(؟) عامر عبد الفتاح الجومرد ؛ السيادة: مجلة الرافدين للرافدين للحقوق» كلية الية 
القانون» جامعة الموصل» المدد(١)‏ لسنة ١5551‏ ص177. 


١١6 


إن التدخل يكون + الاختصاص. الداخلي فقط؛ ولا يكون هناك تدخل 
إلا إذا كان هناك انفماسا 4# الشؤون الداخلية والانفماس ذا شؤون 
الدولية لا يعد تدخلاآً”"؛ لأن الشؤون الدولية فيها تداخل واحتكاك مع 
الدول الأخرى؛ والراجج فقهيا وعمليا أن التدخل غير المشروع يحصل ب 
فالاختساضات الى اخلية والوولية على بحن منواء. 

والتعرض لاختصاصات الدولدة يجب أن يصل إلى درجة الانفماس 
(070176068]) لله شؤون الدولة المتدخل كك شؤونها بقصد فرض إرادة 
الدولة المتدخلةء وتنفيذ وجهه نظرهاء والانفماس وفرض الإرادة هو الذي 
يميزال عن غيره من الأعمال كطلب دولة بتفسير حادث أو تصرف 
وقع منهاء ويميز عن النصائح التي شيدتها الدولة بدون التزام الدولة 
الثانية بإتباعهاء وعن الوساطة التي تقوم بها دولة لفض المنازعات الناشئة 
بين دولتين دون التزامهما بما تقرره هي”"': فالتدخل يقوم على الإملاء 
المفروض للعمل أو التصرف أو عدم القيام بعمل» والواقع أن هذا الشرط 
ضروري لتحقيق التدخل» وبتحقيق هذه العناصر يكون التدخل قد تحقق 
بصورة فعلية. 

ونجد أن هذه العناصر لم تعد تتطابق مع الممارسات الحديثة للتدخل فإن 
التدخل يمكن أن يكون من دولة أو من منظمة دولية:؛ فالتدخل 
الإنساني أصبح من اختصاصات الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن” , 
ويمكن تصور العكس أ تدخل دول ل شؤون منظمات دولية وما نراه 


)١(‏ أنظر: عامر عبد الفتاح الجومردء تدخل الأمم المتحدة # شؤون الدول: مجلة الرافدين 

للحقوق» تصدر عن كلية الحقوق ش جامعة الموصل» العدد ”,2 السنة /!اة9١‏ ,» ص"7١١.‏ 
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من هيمنة الدول الكبرى ذ ظل صراع القطبين على ممارسة الأمم 
الملتحدة لاختصاصاتها خيردليل على ذلك”'".. : 
ونجد #ْ مفهوم المخالفة للمادة (7) فقرة (7) من ميشاق الأمم المتحدة 
إشارات واضتحة إلى تصور التدخل # المسائل التي تقع أساساً ضمِن 
الاختصاص الوطني للدولة» ونجد كذلك أن مضمون النص قد تتكرر 
لك عديى من معاهدات إنشاء المنظمات العالمية والإقليمية”". 

ولكن مع الإشارة إلى أن تدخل المنظمات قد يكون مشروعاً إذا كان 
وفقأ للاستثناءات الواردة 4 مواثيق تلك المنظمات التي تبيح التدخل 
بالانسجام مع متطلبات معينة وي حيان أخرى قد يكون هناك تدخل 
غير مشروع من المنظمات 2# شؤون الدول والتي قد لا تكون حتى دول 
أعضاء يك المنظمة كحالة تدخل حلف شمال الأطلسي (01410 2 
000-0-0 

كما نرى عدم اشتراط أن ينتج هذا التدخل أثزا بل يُكتفى بالتعرض 
لاختصاصات الدولة (1216:656206) فميثاق الأمم المتحدة يمنع الاستخدام 
الفعلي للقوة أو حتى التهديد باستخدامها؟'؛ ولكن الواقع العملي يوكد 
أن اعتراض الدولة المتدخل كذ شؤونها يتوقف على عاملين هما : 


)١(‏ انظر:علاء أبو عامرء العلاقات الدولية؛ الظاهرة والعلم الدبلوماسية والإستراتيجية, 
دار الشروق» عمان: غ+٠*٠5,‏ ص ١أ.‏ 
69 انظر المادة (:) القسم )٠١(‏ من اتقاقية البنك ك الدولي. 
1110 لصة 105070 رمقططمع لع خ..]1 23510 :ع5 0356 م165 اتامطة (3) 
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> اننصية اذو التديكل من مدية تحديه محترى انعادم وفيقة: ا تيقددت 
٠‏ ذلك من دولة لأخرى فما تراه دولة تدخل جسيم قد تراه الأخرى 
تدخل بسيط لا يستدعي إثارة توترات 2 العلاقات الدولية' '". 
-. وذمع الدولة المتدخل فيها ودرجة الاستقرار السياسي فيها 0 
التفرقن لشتؤون الدول المضطربة سياسيا وأمتيا آثازا على استقر 
الوولة مهما مكان سنيظلا حكن الدول ااشكعرة مياسيا 060 
وة:. أشارت محكمة العدل الدولية # قضية قنال كورفو سنة 1145 إلى 
1 االتدخل لا يمبكن قرولة لأنة يشكل مثيرا عن سياسة قد سمحت 2ه 
| أضي لانتهاكات خطيرة العلاقات الدولية ". 
أالناً: صور التدخل 0 
رسمت الممارسات الدولية للتدخل عبر فترتي تطور تاريخ القائون 
الدولي صور متعددة تختلف باختلاف أهداف التدخل وغاياته ومن أهم 
هذه الصورء التدخل العسكري الذي يعد أكثر أنواع التدخل استخداما 
تاريخ العلاقات الدولية» إذ يحقق التدخل العسكري أهدافه بشكل 
أسرع من باقي أشكال التدخل الأخرى: التدخل الفسكري يختلف عن 
غيره من أنواع التدخل فهو من اشد أنواعها خطورة لما يترتب عليه من تهدم 
الدولةءالمتدخل أ شؤونها وانهيار © مؤسساتها وبناها التحتية.» ويكون 
هذا القديكل إنا'عن طريق مبافن باستهدام القوة الجوية والبرية والتشرية 
أو قد يكون بصورة غير مباشرة كالتهديد بالقوة أو تحشيد القوات 
العسكرية عند حدود دولة أخرى بقصد إزغامها قلن اقول امن معي 1 


00 6 
)2( 1510, 2 


(؟) موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية )١59١ -١914/(‏ 
منشورات الأمم المتحدة»؛ نيويورك ,.١591١‏ ص8" . 

(4) سلوان رشيد السنجاري» التدخل الإنساني © القانون الدولي العام» رسالة ماجستير 
كلنة القانون: جامعة اوهل سن 
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ومن صور التدخل المعروفة صورة التدخل الإنساني»: الذي أرتبط تاريخيا 
مع حق حماية الأقليات: ويأتي لإغراض إنسانية نبيلة يستمد تسميته منها 
ولكنه دائماً يفظي مصالح خاصة للدولة التي تتدخل ‏ شؤون دولة 
أخوئ» .وهناك أيضا التدتكل النياني الدى: ميد يه ابيتكوام الحفوطة 
السبياسية التي تتضمن التهديد ما يؤثر على اختصاصات الدولة الأخرى, 
ويحيث التدخل السياسي بإتباع طرق سياسية ودبلوماسية للتأثير ب 
الجهة المتدخل بشؤونهاء ولا يقترن التدخل السياسي بالقوة ويبقى يذ إطار 
العلاقات الدبلوماسية.وقد يكون شفويا أو كتابيا. وهناك صور أخرى 
للتدخل لا تخرج عن هذه الصور الأربعة ب مضمونهاك ومن أهمها”":- 

2 «الشوكل لساب مالنة مقصسن امتحخصال الذهون أو الكفوتكنات.. 

- التدخل لحماية المواطنين المقيمين يذ دولة أخرى . 

- التدخل لحفظ الأمن والنظام ومنع الإخلال به ْ دولة مجاورة . 

ج التذخل يتاء على ظطلب الدؤلة المتديكل فيها: 


المطلب الثاني 
التطور التاريخي للتدحل 
ترجع أدبيات التدخل من الناحية التاريخية إلى القرن السادس عشر 
إذ اندلعت الحروب المذهبية الأوروبية بين كاثوليك ويروتستانت وكانت 
كل دولة تسعى لمناصرة مذهبها ‏ الدولة الأأخرى؛ وبعد نهاية الحروب 
الدينية توجهت الدول المسيحية نحو الدولة العثمانية مطالبة لبا باحترام 
حقوق المسيحيين ". 


)١(‏ انظر يّ ذلك : عامر الجومرد » تدخل الأمم المتحدة مصدر سابق» ص7١١‏ ؛ 

1 .01 .م0 ,2502ع27620 02.4265 ,11 .م0 ,لالظ 
(0) محمد طه بدوي و ليلى أمين مرسي» النظرية العامة للعلاقات الدولية» ط؛ء القاهرة, 
؛ ص17 .١‏ 
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لقد ارتبطت نشأة التدخل لمسائدة الشعوب أو الأقليات المضطهدة من 

الناحية التقليدية بظهور مبدأ الحرب الو لير الوسطىء و 
تحكم مبدأ (حق التاجح 4 تقرير مصير الشعب) فترة.طويلة من الزمن 2 
تطور العلاقات الدبلوماسية 4 أوروباء فكان التاج أو الملك هو من يقرر 
ضير اللتنعب و الاقليي طحق لدان يقنازن ظن يحرم فين اللملتكة يها 
فيها من سكان وموارد إلى ملك آخرء أو أن تفضي مصاهرة بين عائلتين 
ملكيتين لتوحيد إقليم وشعب مملكتين: فالملك يملك الأرض والسكان 
ملكية شخصية يتصرف بها بالبيع أو الببة أو التنازل» فكثانت المملكة 
متفيرة الحدود وغير ثابتة بتة الإقليم» فعلى سبيل المشال نجد أن ألمانيا 2 
نهايات القرن الشامن عشر كانت مقسمة إلى (10©) وحدة سياسية 
مستقلة عن بعضها البعض”". | 

وندرس # هذا المطلب التطور التاريخي لتدخل الدول 2# تفيير 
أنظمة الحكم؛ من خلال دراسة أثر الثورة الفرنسية الكبرى مبدأ مونذرو 
على الممارسة الدولية للتدخل من أجل تغييرأنظمة الحكم. 
أولاً: الثورة الفرنسية والتدخل لثفيير أنظمة الحكم 

كانت الثورة الفرنسية سنة ١7/84‏ انعكاساً حقيقياً لرواج مبدأ 
الحقوق الطبيعية ونظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم: 
وسكلت القووة الفرنسية نيان بدا سن لقي إاتترير سعدير لدو ويدأ 
التحول باتجاه مبدأ القوميات الذي يحقق الوحدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بين أبناء الآأمة الواحدة» ويضمن مبدأ القوميات عدم تصرف 
الحاكم بالبيع أو التتازل أو الببة لأي جزء من أجزاء الدولة كونه يخالف 


000 أبو خلدون ساطع الحصري: محاضرات لش نشوء الفكرة القومية» مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت » 2056 ص 60. 


ندا 'القوميات اذى تكح عقه مين سيائسى اش رتصول قدريجيا لبها 
قانوني مهم هو مبدأ حق الشعوب 2# تقرير مصيرها ". 

إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة 4# أوربا حتى منتتصف 
القرن السادس عشر كانت نظماً ملكية أوتؤقراطية: وأفضى نجتاح 
الثورة الفرنسية وإنشائها نظام سياسي جديد إلى أوربا إلى انتشار الخوف 
من اهتزاز عروش الملوك؛ مما أدى إلى تهديدات بالتدخل لله الشؤون 
الفرقيية الدااخلة وانشا بحنة من كلرف العون الأووسة .فسن عم ن تعالف 
أوروبي سنة 1747 بقصد الإطاحة بالحكم الثوري الجمهوري وإعادة 
أسرة بوربون الملكية إلى الحكم: وودت ارتها اران مسدوه 
6/نوفمبر/797١‏ باستهداذها لتلبية نداء أية دولة أوروبية تريد أن 
تتخلص من أنظمتها الملكية المستبدة". 

ومع تولي نابليون بونابرت السلطة #ة سنة ١/99‏ حتى بدأ بتجهيز 
جيش قوي استطاع معه إخضاع معظم أؤوونا ال سسمظركه هناولا إعناء 
الإمبراطورية الجرمانية المقدسة؛ مما دفع بشعويبها إلى المقاومة للتخلص 
من استبداد السلطة الفرنسية والتشبث أكثر مبادئ الثورة الفرنسية 
حتى مع عدم التزام الفرنسيين أنفسهم بهذه المبادئ» واستخدمت 
الملكيات الأوتو قراطية التقليدية حق التدخل لحماية السلام والحفاظ 
على الوضع القائم (010 5]8015) وأنشئ الحلف الرباعي الذي كونته كل 
من بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسيا القيصرية الذي تحول فيما 
بعد للحلش المقدسء وهذه الدول ذاتهأ التي تحاافت ضد نابليون 
وانتصرت عليه #2 معركة المائة يوم ل سنة :»18١0‏ والتزمت بإقرار 


5 20 2 2322:0615 ,713602311510 01 ععث 1526 رقضدط تنقطه كار 1) 
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السلم 4# أوروبا وحماية النظم الملكية والتشاور 4 خالة ظهور تهديدات 
أوأية أنشطة ثورية جديدة» ودخلت فونسا الحلف المقدس سنة ١4818‏ 
وبعد اختلاف مع أعضاء الحلف على آليات إرسال قوات لقمع الثورة 2 
(نابلس» واليونان» وأسبانيا) خرجت فرنسا عن التحالف المقدس سنة 
7 والذي استمر حتى سنة 1848 وانتهى مع حصول الثورات © كل 
من ألمانيا اليد والمجر وإيطاليا"!". 
ولم تتوقف سياسات التدخل حتى مع انهيار الحلف المقدس: فقد 
تدخلت بريطانيا وفرنسا سنة 18017 لمساعدة سكان نابولي للتخلص من 
الجدكم النمساوي والانضمام للاتحاد الإيطالي؛ والتدخل الأوروبي 2 
جزيرة كريت سنة 71 لمساعدة السكان المحليين ضد الحكم 
العثماني. 
ثانياً: : مبدأ مونرو في عدم التدخل . 
أخذت الولايات المتحدة الأمريكية مبدا عدم التدخل من رسالة 
الوداع التي وجهها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية جورج 
واشنطن إلى شعوب أمريكاء عند انتهاء فترته الرئاسية انتهاء والتي قال 
"لا تتدخلوا ‏ الشؤون الأوربية» وحاذروا من أن تنساقوا إلى الاششراك .2 
المنازعات بين دول أورباء أبقوا بعيدين» ولا يكن لكم مع دول أوربا غير 
-علاقات تجارية دون أية ارتباطات سياسية» وإذا اتدلعت حرب بين هذه 
الدول فاتركوؤها وشأنهاء وحاولوا الاستفادة من حرب الغير لتوسعوا 
نطاق تجارتكم ""؛ وأدت الأحداث المتسارعة أذ أمريكا الجنوبية التي 
كانت خاضعة للاستعمار الإسباني: ويخاصة تمرد المستعمرات الأسبانية. 


)١(‏ أنظر: هال فيشرء تاريخ أوروبا لي العصر الحديث(17/85١1-‏ ٠١1510)ء‏ تعريب» احمد 
نجيب هاشم ووديع الضبغع؛» ط”؛ دار المعارف»؛ الإسكندرية: غ154١:‏ ص .١15١‏ 3 
(0) أنظر: بطرس بطرس غالي و محمود خيري عيسىء المدخل إلى علم السياسة» المكتبة 
الأنجلو مصريةء القاهرة؛ 9487١ء‏ ص :758. 
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أمريكا اللاتينية سنة 1877: على الحكم الأسباني»: ومع محاولة 
الدول الأوربية التي كانت مرتبطة 2# الحلف المقدس استرداد المستعمرات 
أصدر الرئيس الأمريكي جيمس مونرو مبدأه الشهير المعارض لأي تدخل 
أوربي 4 مواجهة.التمرد 4 أمريكا الجنوبية"''. 

ووجه جيمس مونرو تصريحا إلى الكونفرس الأمريكي 2 الثاني من 
ديسمبر 1877 أشتمل على سياسة الأمريكية الخارجية»؛ وقد احتوى 
التصريح على المبادئ الآتية”':- 
- أن القارات الأمريكية لن تخضع لأى احتلال أو استعمار لإقليم من 

أقاليمها من أية دولة أوروبية ‏ المستقبل. 
- فيما يتعلق بالحروب أ أوروبا فأن السياسة الأمريكية تتخذ موقف 

الحياد وعدم التدخل لي الشؤون الداخلية الأوروبية. 
- اعتبار أية مجاولة من الدول الأوروبية لفرض نظمها السياسية على 

أي قسم من القارة الأمريكية عمل غير ودي يشكل خطرأ على امن 

واستقرار وسلامة الولايات المتحدة الأمريكية. 

ورحبت دول أمريكا المختلفة بهذا التصريح؛: إذا كان بمثابة عمل 

دفاعي ضد كل تدخل أجنبي 2 شؤون هذه الدول» وصدر عن الدولة 
الأقوى 4 الأمريكيتين التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عنها جميع 
دول أمريكا ضد أي اعتداء أوروبي»؛ وهددت الولايات المتحدة بالتدخل 
ممعت أقاءانتفا هنة كور ا شق أسسبانيا كلذل الفقرة هين ارا 
وحييق تبيخلك :فنليا بق السوب الكرين الأسناننة عن ا 5 


)١(‏ محمد فتحي الطويجيءأزمة السياسة الأمريكية؛ الدار القومية للطباعة والنشرء 
الماهرة » ص 2١5608‏ ص؛ .١‏ 

(6) احمد وهبانء العلاقات الأمريكية و الأوروبية بين التحالف و المصلحة » مكتبة نهضة 
الشرق» القاهرة» :١956‏ ص ١؟١.‏ 
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وتحول مبدأ مونرو من مبدأ سياسي أحادي الجانب إلى مبدة قانوني 
معترف به 2 عهد عصبة الأمم, وتحديدا اك المادة )"١1(‏ من العهدء 
بوصفه أحد دعائم السلم الدولي؛ وبمرور الوقت أفرغ هذا التصريح من 
محتواه؛: وأخذت الولايات المتحدة تتدخل ٌ شؤون دول أمنريكا كلما 
وحدات فرضية الذلك مجاادقة يتن التكياء إلى القول مان ترم موترو 
دوين معد الخدكل إن انسن يه لقو ذل ف تدؤون سافن درن 
أمريكا"". 


المبحثٌ الثاني 
مسروعية التدخل الأحادي 

أستمر مبدأ اللجوء إلى الحرب (78738 10 265016) بوصفه وسيلة 
قانونية بيد الدول لاستخلاص حقوقها القانونية والسياسية من بعضها 
اليغطن دون فعقنت او هرافب لملظة الدوقة الظلقة نز انمع امهنا 
الحق» وكان التدخل ممتزجا بهذا المبدأء وبدأت القيود بالتشكل مع 
بروز فكرة الحرب العادلة (:773 3056) التى وضعت أولا بعض القيود 
الشكلية على مبدأ اللجوء إلى الحرب»: ثم وضع القديس (١‏ 1208:35 
185 )) نظريته عن الحرب العادلة ووضع لبا عدة شروط هي" :- 
- سلطة الأمير: إذ يجب أن تشن الحرب بناء على أمر وقيادة جهة 

مخخصة ليا الحق با علان الصرت: 
- قضية عادلة: إذ يجب إن تكون هناك أسباب عادلة لكل حرب. 
- نية ممستقيمة: يجب أن حضون النية ب خوض الحرب هي حماية 

الخيرونصرته على الشر. 


4 أنظر: نص المادة (1؟) من عهد عصبة الأمم. 
مز ع1 )15ال عط1 102ام7اط عط1 .صا وملا نستطعدول : ععد(2) 
.9 ,1930 و33 50 رآ .1 .[ .لل ,تتتقراً [12162202010113 
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وتسزودت اسنات التنوب الناة كةو أمسعها دكي و كاذف وسياسية 
وقانونية» ونتيجة هذا الخلط والتشويه؛ بدأ مفهوم الحرب العادلة يضمر 
ويحتض رقنا شترينا حكن معد القفاء :قتكرة الحقوق الفلسيعية اندو نكف 
القرن التاسع عشرهء إذ بدء ينظر للجوء إلى الحرب على انه حق طبيعي 
للدوتة هاف عمق السعادة ويكق المساوا ةوهو عور فال لانت امن رد 
التحديد» وعندها بدأت تبحث فضية تطبيق قانون الوسائل المستخدمة 2 
الحرب (86110 12 15ا1) أكثر من البحث 2# عدالة الحرب أو شرعيتها"!". 
ووقوفاً عند كون الحرب حقا طبيعيا تلجأ إليه الدول على حسب 
مشيئتهل[ لحماية حقوقها وكذلك باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية ويرى الأستاذ (01882 )١02‏ أن حق اللجوء للحرب 
وقت القانون التقليدي قد خدم مسألتين أساسيتين هما”": 

21د الامتماد على عق اللحرب لاسقخلاض الحقوق القانونية وحفايتها 

ب- الاعتماد على النفس أ تبريد استخدام القوة وتكييف هذا 

الاستخدام مع الظروف المتغيرة ‏ القانون الدولي. 
ومع منتصف القرن التاسع عشر أخذت الدولءتميل إلى عدم اللجوء 

إلى الحرب معتبرة إياه الحد الفاصل ما بين حالتي السلم واللا سلم: 
وكذلك فهو يقرر حقوق الحياد للدولة الثالثة غير طرف 2# الحرب . 

.2 عندها بدأت الدول باللجوء إلى وسائل أخرى لاستخدام القوة همي 
من حيث المضمون تعد اقل حدة من الحرب ( 55201601 5عتتاقة2/16 11050116 
”ول نفس الوقت تعد وسائل للمساعدة الذاتية (ماعط6اء5) 


)١(‏ نزار جاسم العنبكي » مشكلة تكييف وتطبيق مبادئ فانون الحرب على العمليات 

العدائية للدول المتحالفة ضد العراق » مجلة العلوم القانونية : العدد )١(‏ لسنة 1994 , 
كلية القانون » جامعة بغداد » ص8١7.‏ 
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وكانت هذه الوسائل تعبر عن حق الدول باستخلاص حقوقها القانونية 
بنفسها وذلك لعدم وجود سلطة عليا تحكم المجتمع الدولي وتقوم بتنفيد 
أحكامه ويتم استخلاص هذه الحقوق أما عن طريق وسائل الإكراه أو 
عن طويق استخدام القوة المسلحة"''"', وتتضمن هذه الوسائل ما يعد 
امتقهو اما الوه اللسلحة أو غنون! الماح مل ونناكل: ا لقاننة بلقل 
والمقاطعة والحصر السلمىي والعمسكري: والدفاع الرادع والدفاع عن 
النفس فضلاً عن التدخل بصوره المتعددة؛ إذ بقي ينظر إلى هذه الوسائل 
بوصفها وسائل شرعية'لاتصل إلى درجة الحرب. 
ونبجث شرعية تدخل الدول لتفيير أنظمة الحكم بالقوة من 

خلال دراسة موقف المدارس الفقهية التقليدية امن التدخل الدولي فضلا 
عن دراسة موفف القانون الدولى المفاصيو سيك بعهد عصبة ة الأمم وميثاق 
الأمم المتحدة. 


المطلب الأول 
الخلاف الفقهي حول مشروعية تدخل الدول 
ندرس الخلاف الفقهي من مشروعية التدخل لتغييرأنظمة 
الحكم جْ دولة ثانية بالقوة من خلال دراسة موقف مدرستي القائون 
الطبيعي والقانون الوضعي فضلا عين موقف مدرسة الاختصاص التي 
ننتمي إليها. 
أولاً: موقف مدرسة القانون الطبيعي من التدخل 
القانون الطبيعي يمثل الرؤية المثالية للنظام القانوني ويرتكر على 
العدل المطلق ويستقي قواعده من المثل والقيم الأخلاقية العليا المفروضة 
على الإنسان أو الدولة وهي 4 نشأتها سابقة عليهماء ويعد القانون 


)0 يحيى ألشيمي ع( تحريم الحروب شْ العلاقات الدولية 2 دار التنهضة العربية» الماهرة ع( 
كلا ا, ص0١ .١‏ 


الطبيعي مصدراً من مصادر بناء القاغدة القانونية بشكل عام وشكل 
أساسا ومرجما فلسفيا لقواعد القوانين القديمة وعلى رأسها القانون 
الووماتق .- ظ 

سبق وأن ذكرنا بأن القانون الدولي التقليديم لم يحرم اللجوء إلى" 
الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول؛ وكان الفقيه البولندي 
(01010165 21180) وهو من مؤسسي المذهب القانون الطبيعي أ القاثون 
الدولي العام ومؤيديه؛ قد عرف الحرب بأنها وسيلة اللجوء للقوة بين 
الأطراف المتتنازعة ؤأنه لاتوجد مساحة فارغة بين حالتي الحرب والسلم: 
ورغم تحفظه على مبدأ التدخل إلا أنه أجاز ذلك لأغراض عقابية ققط» 
وقد طور تلامذته من بعده ذلك المبدأ ليصبح مبدأ ملازما للمجتمع الدولى 
الذي يفتقد لوجود سلطة قضائية مسيطرة تحل النزاعات فيما بين الدول 
المكونه له؛ وقد أجاز (608065) الحق للسلطات الروحية والعلمانية 
الدفاع عن حق الملوك والأمراء ب طلب العقاب عند وقوع ضرر ذ 
مصالخهم أو مصالح رعاياهم» فهذا. الحق مستمد من القانون الطبيعي 
الذي يعبرعنه بقانون الأمم ب مواجهة أي شخص أيما كانت طبيعته: 
وبذلك يكون حق التدخل وبشكل خاص لإنصاف المظلومين أو 
الستطيدين واجيا فانونيا مصدره القانون الطبيعي وليس مجرد وازع ديني 
أو أخلاقي”". 
ثانياً: موقف مدرسة القانون الوضعي من التدخل 

تحمل اتصيان هذا الدوسة هن إزاذ: الندون الهدرزيعة إل الضعدة 
أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام» فالقانون الداخلي هو وليد 
الإرادة المنفردة للدولة» والقنانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية 
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للدول؛ والدولة هي كيئان حر غير خاضع لأي سلطة؛ وبذلك تمنع 
المدرسة الوضعية أي تدخل من دولة يذ شؤون دولة أخرى. : 

ويأتى على رأس مدرسة القانون الوضعي الفقيه الإنكليزي ( 225:ه120: 
65 الذي أكد على أن الدولة لاتيسأل عن تصرفاتها لأنها لا تؤذي 
رعاياهاء بالقدر الذي يؤذي به السيد خادمه» وأكد على حصانة 
أصحاب السيادة القانونية الذي ترسخت معالمه ومعطياته مع ظهور 
المدرسة الوضعية وسيطرة مبدأ توازن القوى على العلاقات الدولية 
واستبعاد فكرة الدولة الدينية من القانون الدولي» وبذلك وقفت المدرسة 
الوضعية ضد التدخل:وفصلت بين مبادئ القانون الطبيعج و الداتية 
الدولي'': وكان ذلك على يد الفقيه الألماني 770150) الذي قال عن 
الحرب بأتها تكنون كانوئية عندما تعلنها دولة تضررت ضررا لايمكن 
التعويض عنه أو ويصف الحرب ضد دولة مارقة بأنها حربا غير قانونية 
وهي تنتهك قانون الطبيعة وتخالف تعاليم الرب»؛ وأكد الفيلسوف 
الألماني )ههك). بأنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بالقوة # الأوضاع 
الدستورية لحكومة دولة أخرىء والى الاتجاه ذاته يذهب الفيلسوف 
(116861) الذي منع التدخل ولأي سببي كان””. 

ومنع الفقيه الفرنسسين (173161) أي تدخل 4 اختصاصات الدول؛ 
فصاحب السيادة لايحق له أن يقاضي صاحب سيادة مثله؛ ويرى أن حق 
مقاومة الطاغية هو حق الرعايا أنفسهم ولبم التمرد على صاحب 
السيادة» ويحق لدولة أخرىي أو صاحب سيادة آخر مساعدتهم إذا طلبوا 
منه ذلكء باعتبار أن الروابط السياسية بين الطاغية ورعاياه قد 
انقطعت””*. 


000 تفاصيل المدرسة الوضعية ىش القانون الدولي العام واسسها انظر: ص 555. 
رف © فلسفة هيغل أنظر: : عبد اللّه العروي؛ مفهوم الحرية ط؟2 المركز الثقاك العريبي»., 
الدار البيضاءء :١19414‏ صغ14. 


( أنظر: آرثر نوسبوم, المصدر السابق» ص ,١١5‏ 
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ثالناً: موقف مدرسة الاختصاص من التدخل 

الإختصاص 2# الاصطلاح 'سلطة تمنح لشخص ما يخول بموجبها 
مفارسنة متنا فا عاتن ردقه الجوة: امافعة السلطلة ويف مساق 
القانوني فهذه السلطة هي سلطة قانونية أي تقر بموجب القانون الذي 
يحدد من يمارسها وكيف يمارسهاء فهي سلطة يمنحها القانون لرعاياه: 
ويمنحهم الكفاءة والقدرة القانونية اللازمة لمباشرة هذه السلطة بما 
تتضمنه من حقوق ومن التزامات: ولا يحدد القانون الشخص المخول 
يما بسن هلاة الساظلة ممظويل نكدة دافا ومتسهوديا انضناء ودائما فا 
يكون هذا المدى حيز مكاني محدد لا ينتج خارجه أي أثر قانوني عن 
ماوسة الاختصناضن”". : 

فجوهر الاختصاص يش القانون هو السلطة التي هي ميزة قانونية 
تعطى لأغراض وظيفية » فلا اختصاص خارجح حدود القانون» وما يحدث 
من حالات زعم بالااختصاص أو تنازع أو اعتقاد خاطئ بالاختصاص وحتى 
حالات تجاوز الاختصاص هي حالات خاطئة لا تكسب القائم بها أي 
اختصاص حتى لو كانت من شخص مخول بممارسة سلطة ما"". 

وغالبا ما تثار هذه المشاكل 4 نطاق القانون الوطني أكثر مما 
هي عليه م القانون الدولي الذي رتب حدود وأضحة لممارسة الاختصاصي 
بشكل أدق من القانون الوطني. 


)١(‏ مجبدي وهبة ووجدي رزق غالي» معجم العبارات السياشية الحديثة؛ بكب نان 
بيروت: 1947, ص"5١٠‏ وص7 يار مرافقا نظرية الاختصاص ذا القانون الدولي 
المعاصرء دار الكتاب الجامعي: الإسكندرية: .٠١1١‏ 

() انظر# ذلك: ماهر عبد شويش الدرةء شرح قانون العقوبات القسم الخاصء دار 
الحكمة للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ 1497: ص 7١‏ ؛ وكذلك انظر: علي محمد 
بدير وآخرون: مبادئ وأحكام القانون الإداري:دار الكتب: بفداد » 1447, ص8 !؛ وما 
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بشكل ,عام بأنه ' سلطة قانونية يخول فيها القانون أحد رعاياه للقيام 
بأداء عمل معين أو القيام بعمل معين ضمن حيز مكاني محدد . 

وَتديركن علننا حميفه ة ازدواج شخصية الدول ‏ كونها مجنتمع 
قائم بذاته وكونها عضو يْ مجتمع دولي أكبر مسألة وجود نوعين من 
الاختصاصات تمارس # الداخل و الخارج؛ وأثشارت مسألة ازدواج 
الاختصاصات مشاكل تتعلق ة مضمون ومصدر وحدود هذه 
الاختصاصات وحتى 3 التسمية بين اختصاصات وطنية أو اختصاصات 
.داخلية وبين اختصاصات خارجية أو اختصاصات دولية» فإذا قلنا 
بالاختصاص الوطني فإننا نرجع به إلى الدستور وإلى السيادة وإذا قلنا 
بالاختصاص الداخلى فهذا معناه أنه اختصاص مستمد من القانون 
الدولي ومحدد بالحيز الإفليمسي للدولة وحدلك الحال مع تسمية 
الاختصاص الخارجن أو الدولي» والاختصاص الداخلي هو سلطة على 
الرعايا والأشياء داخل حدود؛ ويحدد اللاختصاص الداخلي بأنه 
'صلاحيات تسممصح للدولة يممارسة سلطات على الأشخاص وعلى الإفليم 
المحدد بنطاق سيادتها... وهذه الصلاحيات نتاج السيادة اللامحدودة”". 
و نجد أن غالبية الفقه يحدد لعو الداخلى بممارسة سلطات دون 
أن يحدد ما هي هذه السلطات ولكن يتفق الفقه على أن هذه السلطات 
تمارس على الأشخاص والأشياء 4ك نطاق الإفليم والتمصيل الأهم هو أن 
الاختصاص الداخلي يتمثل بوظائف الحكومة بسلطاتها الثلاث 
(التشريعية والتنفيذية والقضائية) فضلا عن مسألة حرية اختيار النظام 
السياسي والمركجز الاقفتصادي والاجتماعي الذي أفرته ممارسة الأمم 
المتحدة سواء بالعلاقة على مستوى المجتمع الوطني أو المجتمع الخارجي. 


)١(‏ غي آنييل؛ قانون العلافات الدولية, تنعريب 0 لور الدين اللبادء مكتية مدبولي, 
الماهرة, ١59١‏ صا ؟. 
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أما الاختصاص الدولي فينتج عن ممازسة الدولة لسلطاتها خارج إقليمها 
. بوصفها عضو 4 مجتمع هولي أكبر حتى لو كانت هذه السلطات هي 
أنفاذ قانون وطنى (كبعض حالات امتداد القانون الوطني إلى خارج إقليم 
الدولة) ويدخل # إطار الاختصاصات ما يترتب للدولة من سلطات 
بوصفها عضو ي المجتمع الدولي كالاشتراك 4 عقد المعاهدات وإقامة 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية واستخدام القوة المسلحة لحماية كيانها 
ومجتمعها الوطني وإثارة المسؤولية الدولية؛ وترجع هذه الاختصاصات 
بمجموعها إلى قواعد القانون الدولي العام '". , 

وهنا فأن القانون الدولي هو من يحدد الاختصاصات ويوزعها بين 
أشخاصه وماهو اليوم من الاختصاص الداخلي قد يخرج من دائرة 
الاختصاص الداخلي إلى الدولي وهذا خاضع لطبيعة العلاقات الدولية 
المتغيرة والتي تتحكم بها الظروف المتغيرة يذ المجتمع الدولي والتي تتأثر 
إلى حد كبير بمصالح الدول الأكثر فاعلية كه المجتمع الدولي؛ وهنا 
يجب البحث عن طبيعة الاختصاص يي زمن الممارسة » هل هو ضمن 
المجال الخاص بالدولة أو هو مسألة يحكمها القانون الدولي: وهو 
مانفصله # المطلب اللاحق عند دراسة موقف التنظيم الدولي من التدخل. 


المطلب الثاني 
موقف التنظيم الدولي من التدخل 


مر المجتمع الدولي بكثير من المصاعب والأزمات نتيجة حروب 


(١)أنظر‏ ث ذلك: إسماعيل الغزال» مصدر سابق » ص؛؟ وما يليها؛ بول روتيه» التنظيمات 
الدولية, نعريب» أحمد رضاء دار المعركة, القاهرة, 994ل ص .١16١‏ 
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والتحالف مع دول أخرى لمواجهة الأخطار المشتركة: فضلاً عن اللجوء 
إلى الحرب لاستخلاصن وحماية الحقوق والمصالح“الحيوية. 
وفشل نظام الأمن الفردي يذ تحقيق مبتغاه ونجم عنه سباقات ب 

التسلح بين الدذول» وزيادة الأحلاف والأحلاف المضادة مما أدى إلى نشوب 
حرب عالمية مدمرة فسمت الدول إلى دول حلفاء و محورء وسيق وان 
ظهرت تاريخياً عدة دعوات يك فترة القانون الدولي التقليدي نادت بوجوب 
إيجاد تنظيم دولي من عدد من الفقهاء ورجال السياسة؛ كمشروع الفقيه 
الفرنسي (1250-1323 (1000015 21656)؛ مشروع الاتحاد الأور بي الذي 
قدمه (1559*1641 (زاانا5؛ فضلاً عن مشروع تنظيم السلم الدولي ل 
(سصطادء8) 4 سنة 072784"+ وندرس موقف التنظيم الدولي من تدخل 
الدول لغرض تغيير الحكومات بالقوة من خلال دراسة موقف عهد عصبة 
الأمم وميثاق الأمم المتحدة من مشروعية أو شرعية مثل هذا التدخل. 
أولاً: موقف عصبة الأمم من التدخل 2 

استخدمت عصية ة الأمم وسائل متعددة لمنع استخدام القوة 2 
العلاقات الدولية؛: وأدركت عصبة الأمم محكرا أن أهم طريق لمنع 
الحرب هو تحديد التسلح فأن أكثر ما يدفع الدول إلى دخول الحرب هو 
شعورها بتفوقها وقدرتها على الانتصار على خصمها » فضلاً عن ما 
ينميه التسلح من انتشار الروح العسكرية لدى مواطني الدول وإهدار 
الكثير من الأموال التي ستكون أجدى لو استنفذت على ما فيه خير 
اقتصاد الدولة ورفاهية مواطنيها””". 
وحددت المادة (6) من عهد عصبة الأمم امتلاك الدول للسلاح بالنص على 
' أن حفظ السلم يتطلب تخفيض السلاح إلى الحد الأدنى الذي يتناسب 
مع السلامة الوطنية وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تفرضها التدابير 


)غ2( أنظر _ب2 ذلك : سموحي كوق العادة » مصدر سابق 3 ص ١"/ا6.‏ 
1 .]1) .02 وتتع لطصعمم2(0) 


ف 


المسيك رن نشد كور «لربوروكة ينظ الأعتبار حنى اتكدية: هذا 
التناسب الوضعية: الجغرافية والظروف الخاضة بحالة كل دولة على حدة 
لوضبع خطط مناسبة تتوافق مع هذه الظروف وك ضوثها يتم تحديد تسلح 
الدولة"” 

وتماشياً مع إرادة العصبة ‏ تحديد التسلح فقد عقدت عدة 
معاهمدات © تحديد التسلح ومن أهمها معاهدة واشنطون وكذلك 
معاهدة لندن # عام 157١‏ ؛ وعقد أقضا مؤتمر دولي بناء على المواد 
(/و9) من عهد عصبة الأمم لتحديد التسلح # مدينة جنيف عام 
1 بووطيييك السصبة قظاها خا عبنة لقهوى: اتنا تقناكسلهيا مدن 
الدول؛ وقد أورد عهد عصبة الأمم إلزاما على الدول بوجوب حل نزاعاتها 
سلمياً قبل اللجوء إلى استخدام القوة وذلك من خلال اللجوء إلى تسوية 
قضائية عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدولية الدائمة أو 
عيضي التسكي الذائفة على حببب رقية ظرة الشراء" رفظلا عن 
عرض النزاع على مجلس العصبة بالشروط المذكورة أ المادة )١6(‏ من 
عهد العصبة؛ والذي يُكون بمثابة لجنة تحقيق تعمل على إعداد تقرير 
وعرضه على مجلس العصبة للتصويت ويصبح هذا التقرير ملزما لإطراف 
النزاع ‏ حال صدور قرار بقبوله بالإجماع من.قبل مجلس العصبة عدا 
أطراف النزاء©. 

ونجد هنا بعض الخلل ‏ تنظيم العصبة لتسوية المنازعات سلميا 
فالإجماع صعب وغير متحقق دائماً كما أن عرض النزاع على مجلس 


. انظر المادة (4) من عهد عصبة الأمم‎ )١( 

.02 ,وعن1'01 01 0ع15آ ,210111 : 2.123 ,1ن .م0 رتتاء تطمعمم0 : عهع2(5) 
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(؟) انظر : سموحي فوق العادة » مصدر سابق » ص854. 

(4) انظر المادة )١5(‏ من عهد العصبة . 

(0) محمود سامي جنينه ؛ مصدر سابق » ص55ه . 
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العصبة هو أمر متروك لحرية أطراف النزاع 4 عرضه على مجلس 
العصبة أو تقدير كون هذا النزاع من صميم اختصاصها اقوطني 
يحسب (الفقرة 8 من المادة )١١6‏ حيث اضعف ذلك صلاحية أعضاء 
العصبة © ممارسة اختصاص عرض أي نزاع يهدد السلم الدولي على 
مجلس العصبة» وشعوراً بهذا الضعف فقد قررت العصبة # عام 1477 
حك الددول بالدخر ل جإقافياى كا صة فيط يهني لإنقناء لجان بخاص تعمل 
على حل النزاعات التي تنشأ بينها”". 

وحاول عهد العصبة العمل على منع الحرب ولكنه لم يقدر على 
تحريمها بشكل بات إذ بقيتهللدول إمكانية اللجوء إلى الحرب ولكن 
يعد تجاوز بعض القيود التئ وضعها العهد ‏ طريقها»؛ ويعد عهد عصبة 
الآمم أول وثيقة قانونية دولية ترسم حداً فاصلاً بين الحرب المشروعة 
والحرب غير المشروعة فضلاً عن تمييزها بين الدول المتحاربة فالدولة التي 
تدخل ل حرب مشروعة يجب على بافي دول العصبة مسائدتها وتقديم 
الدعم لباء وتحصل بذلك على مساعدات مالية وعسكرية وعلى 
العكس من ذلك فالدولة التي تدخل 4 حرب غير مشروعة تفقد كل 
امتيازاتها المستمدة من العهد وتتعرض لعقوبات اقتصادية وعسكرية ': 
ومع ذلك فقد حُرمت الحرب تحريما قاطعاً 4 حالة واحدة وهي عند 
صدور قرار بإجماع مجلس العصبة (عدا أطراف النزاع) وموافقة احد 
أطراف النزاع على هذا القرار عند ذلك يحرم الدخول 4 حرب مع الدولة 
القليلة للقرار ". 


(1) المصدر نفسه؛: ص017. 
0 علاء الدين مكي خماس ؛ استخدام القوة 2# القانون الدولي » دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد . ١944‏ .ص١٠‏ . م 
محمد محمود خلفء؛ حق الدفاع الشرعي # القانون الدولي الجنائيء دار النهضة 
العربية» القاهرة؛: 1517 ص177. 
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والحرب غير المشروعة وفقا لعهد عصبة الأمم هي" : 

- حرب الاعتداء التي تشن بخلاف أحكام المادة )١(‏ من عهد عصبة 
الأمم . 

د لجرب قبل النحوء ل الوسائل الملمية + 

ح .لحرت يعد اللتجوم | لل الوساكل السلمية ووو قراو باتمساء لين 
الغصبة ولكن هذه الحرب تحدث قبل فوات ثلاثة أشهر على تاريخ 
صدور القرار أو حدوث الحرب بعد ثلاثة أشهر ولكن احد أطراف 
النزاع كان فد قبل بالقرار. 

آنا اجرب اشرو عقي هيه عضي أنه تتضون لأسا لأف 
حرب الدفاع عن النفس لحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي 
من خطر أي عدوان خارجي”"؛ والحكم 4# نزاع وعدم استجابة الطرف 
الأخر بعد مرور ثلاثة أشهر علئ البت # النزاع”؛ فضلاً عن الاشتراك 
أي عمل جماعي مشترك وفقا لبنود عهد عصبة الأمم”". 
وبذلك نجد أن عهد عصبة الأمم حاول إيجاد بعض العراقيل # 
طريق الدول التي تنزع إلى الحرب محاولاً استفلال القيود ‏ إيجاد خلول 
سلمية وعد الدولة التي لا تلتزم بهذه القيود قد دخلت بخرب غير مشروعة 
ويمكن اتخاذ تدبير عسكري مشترك ضدها كما أن عهد العصبة حرم 
الحرب يشكاهنا العتكان وليسن الانصوء [ك القنوة مرخ الال ماف ضور 


() انظر : لويس لوفور » موجز الحقوق الدولية؛ تعريب»؛ سامي الميداني مطبعة بابيل 
أخوان» دمشق.977١,ء‏ ص00 ؛علي صادق ابو هيف », القانون الدولي العام ط١١»‏ منشأة 
المعارفء الإاسكندرية: ١91/7‏ » ص875/ . 
* لم يذكر عهد العصبة الدفاع عن النفس صراحة ولكنه يسنتتج من محتواه . 

7. .1 .02 رعع102 01 560 نارع [لمجم2(82) 
(؟) انظر (المادة »١6‏ الفقرة )١1/‏ من عهد عصبة. 
(؛) المادة (17) من عهد عصبة الأمم . 


١ 


وسائل الإكراه التى تنطوي على استخدام القوة المسلحة"'''؛ وتقدم المادة 
)٠١(‏ من عهد العصبة التي تتعلق بالضمان المتبادل”' بين دول العصبة 
بوجوب تقديم المساعدة للدولة التي تتعرض سلامتها الإقليمية أو 
استقلالبا السياسي للعدؤان الخارجي» وتتركةالمادة العدوان الخارجي 
مرنا ودون تحديد تاركة أمر تقديره للدولة الواقع عليها © كونه يمس 
أو يهدد مصالحها فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السيامسي . 
ويشير (8207:0116) إلى * أن العدوان الخارجي # هذه الحالة 
يشمل التهديد بالعدوان أو خطر العدوان ”” ويراه 80640 انه " يتمثل 
باميعغاء القوة مقتكل ماكر أن التيديه بامستخد ام القزوه""' ويذكر 
(اعضةة 120035) انه يشمل البجوم أو تحشد القوات لغرض البجوم على 
إقليم دولة أخرى*”: وأكدت الدول الموقعة على معاهدة نبن الحروب 
(مه/17 045 2058 1عسصتامع ) أنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع الشرعىي 
وتقدير الحالة التي تستدعي اللجوء إلى هذا الحق 4 حالات حصول أي 
اعتواء ماكر أو محاوتة الاعف اداو التهدمه جح فضاز عن حالات 
التدخل الخارجي» وذكرت الولايات المتحدة 2# بيانها المقدم لمؤتمر الدول 
الأمريكية المنعقد 4 بيرو عام 1578 إلى وجوب ” اتخاذ جميع التدابير 
الفعالة ضد تهديد السلم والأمن ووحدة الأراضي للدول الأمريكية "', 


, صالح جواد الحاظم : دراءنات 2# المنظمات الدولية » مطبعة الارشاد ؛ بغداد‎ )١(* 
. ١ 506ء؛ ص27‎ 
. من عهد العصية‎ )١١( انظر المادة‎ )0( 
)3 رعع101 01 0ع5نارع لم8(‎ 02. 01. 
)4(1010.. 
)5(1 «أاء5 1176م لاط-ع:2 01 عتطتتاء100 طمتاظ عط 0ه 20خآ عاعمة؟آ مقططمط‎ 
2162 0/311176ام». 17735 01 5ع ااه .ةقارع ][قطاء77 ع0‎ 


(1) سامي السعد ؛ حق الدفاع الشرعي ف القانون الدولي العام » مجلة القانون المقارن , 
جمعية القانون المقارن العرافية » العدد (5) , السنة (4) » بغداد ,» ٠/ا!5١,»‏ ص187. 


١١5 


وأشارت الولايات المتحدة وبشكل أكثر وضوحاً ذ مؤتمر هافانا بكوبا 
)١1540(‏ إلى أن ' أي محاولة من جنب الدول غير الأمريكية ' لتهديد أو 
خرق سيادة أو سلامة إقليم دولة أمريكية سيكون ذلك ' بمثابة اعتداء " 
على كل الدول الأمريكية'"؛ وبذلك نجد أن عهد عصبة الأمم وحتى 
معاهدة نين الحروب حرمتا الحرب بمعناها الشكلي دون التطرق إلى 
باقي ضور استخدام القوة الأخرى: وعلى رأسها التدخل . 

لقد أفرزت نهاية فترة عصبة الأمم المتحدة بعض التفيرات على 
استخدام القوة من الدول عن الإطار المرسوم له # فترة القانون الدولي 
التقليديء إذ أفرزت هذه الفترة من الناحية الشكلية؛ انفصال حق 
الذفاع النفس عن حق الحفاظ على النفس (5656172000م -5611) وكذلك 
انفصاله عن بافقي صورة المساعدة الذاتية من (تدخل ؛ دفاع رادع , 
و .... الخ) بافتراض كونه عملا قانونياً للدفاع من النفس 
بهدف حماية حقوق الدولة المعترف بها لك القانون الدولي”". 

وموضوعيا فقد تقيد حق اللجوء إلى الحرب بشكل عام بإلزام 
قانوني يضع على عاتق الدولة واجب اللجوء إلى حل نزاعاتها بالوسائل 
السلمية وجعلت المادة )١١(‏ من عهد العضبة هذا الواجب ليس على 
أطراف النزاع فحسب بل حتى على غيرها من الدول ل كون النزاع يهم 
العصبة أجمعها وعلى العصبة واجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية 
وصيانة السلم الدولي'".؛ وقد تلازم الاعتراف بحق الدفاع عن النفس مع 
قيد موضوعي هو الأهم بوجوب وجود جهة تراجع سلوك الدول 
وتصرفاتها وتقدير تطابق هذا السلوك مع القاعدة القانونية ومن ثم تصرر 
شرعيته من عدمهاء ومع ذلك فقد أفرزت فترة المصبة الكثير من 


5 ا١/ىا/ المصدر نفسه 1 ص‎ )١( 
رعع1"02 01 0ع75ارع المدمع2(8)‎ 02. 011. 


فر محمود سامى جنينة ١‏ القائون » مصدر سابق » ص ص 6١9 , ٠١١‏ ., 


١١7 


التحفظات السياسية والإستراتيجية على حق اللجوء إلى الحرب؛ وبقيت 
صور المساعدة الذاتية على تمارس من الدول وعلى نطاق واسع» وبقيت ٠‏ 
صور التدخل سمة بارزة ك تلك الفترة من تاريخ تطور العلاقات الدولية 
فتدخل هتلر لضم النمسا بالقوة إلى ألمانيا استنادا إلى فكرة الانسجلوس 
(1055كقققة): من ثم احتلاله إقليم سوداسيت التابع لدولة 
جيكوساوفاكيا] نذاك لنصرة الألمان الذي يرزحون تحت نير حكم 
استبدادي؛ فضلاً عن التدخلات الإيطالية ‏ الحبشة واليابانية : 
الصينء الأفر الذي سرع ذ نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 1979. 
ثانياً: تدخل الدول وميثاق الأمم المتحدة 

بخلاف عهد عصبة الأمم جاء ميثاق الأمم المتحدة بتنظيم دقيق 
للعلاقات الدولية واحتوى على عدد من المبادئ التي تعتبر الآن أساس 
القانون الدولي المعاصر (كقواعد حل المنازعات سلمياً » وعدم التدخل ؛ 
ومنع استخدام القوة 4 العلاقات الدولية) ونظم الميشاق الأمن الجماعي 
بنسخة مطورة على ما نظمه عهد عصبة الأمم'" » ولم يشير ميثاق الأمم 
المنجدة إلى عدم ادحل الدول يعور صريحة ولكن كان باطار غام يمجع 
استخدام القوة © العلاقات الدولية بين الدول المتساوية قانونا» أشارت 
الفقرة الأولى من المادة الثانية إلى مبدأ المساواة بين جميع أعضائها ‏ 
ووفرت المادة الثانية وتحديدا فقّرتها الرابعة مبدأ منع استخدام القوة أو 
التهديد بهاء والتى نصت على أن * يمتقع كل الأعضاء 4 علافاتهم 
الدولية من التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال 


©2)١(‏ تأسيس الأمم المتحدة. انظر : محمد صالح المسفرء الأمم المتتحدة خلفيات النشطة 
والمبادئ» الطبعة الأولى, مكتبة دار المتح. الدوحة؛ قطرء 2١55!‏ ص ص ١153١ -١١1‏ ؛ 
وكذلك انظر: محمد يوسف علوان » مصدر سايق » ص8 ه وما بعدها . 


١7 


السياسي لأي دولة:؛ أو نأي طريقة أخرى لا تتفق ومقاصد الأمم 
المتحين ”7 

أن توظيف عبارة استخدام القوة أو التهديد بها يفطي كل مجالات 
استخدام القوة المباشرة وغير المباشرة » ولكن هذا الشمول أدى إلى 
انقسام أ موقف الفقه الدولي ب تحديد مدلول العبارة من حيث 
العمومية أو قيصرها على صورة محددة تُمنع الدول من استخدامها, 
فيشير الفقيه (850:116) إلى أن مصطلح استخدام القوة( 01 ه5لآ 
101:0)*وكذلك مصطلح اللجوء إلى القوة (10106 05 1565016) المشار 
البهما :ف الماذة الكانية الفغرة الرائعة من فيكاق الأمن المتحدة تتكبين اغالا 
مثل الغزو والبجوم والعدوان المسلح”'': وظاهر عبارات (8202116) تميل 
إلى تحديد استخدام القوة بالقوة المسلحة فقط فأفعال مثل البجوم والغزو 
تدلل على استخدام فعلي للقوة المسلحة؛ ويسانده كه هذا الرأي والحجة 
(طاء تطصعمم0) 7" وعلى العكس من ذلك يؤكد (1615382) أن المنع من 
استخدام القوة يشمل " الاستخدام الفعلي لبا فضلاً عن خرق القانون 
الدولي العام ' ويشمل استخدام القوة كما يرى الدكتور (مهوا1) كل 
استخدامات القوة بأي شكل كان ويفسر رأيه بما جاء 4 المصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة و4 المواد (41 » 47) تحديداً حيث تتضمن 
المادة (81) إجراءات وتدابير لقمع العدوان من خلال وسائل لا تشمل القوة 
المسلحة 4 حين تتضمن المادة (87) إجراءات وتدابي رأ خرى لقمع العدوان 
تنطوي على استخدام القوة المسلحة": فلو أراد واضعو مسودة الميشاق 


. مادة (؟) فقرة (4) من ميثاق الامم المتحدة‎ )١( 
رعععه 01 60ه5نارع [أمده2(8)‎ 02. 011. 1 

.011 .02 وتتاع تطصعمم3(0) 

,1952 ,02001آ ,لاتتقا [12]652365023 01 كع[ماعمه2 عط 1 رصندواع ]1 كمة4(1]1) 
1.3 


كل 


تحديد امستدواء الشرة بالقوة المسلحة ذْمَط لفعلوا ذلك بالنص عليها 
صراحة على نحو ما جاء :8 المواد -4١(‏ ”) من الميثاق. 

و ضوء هذا الخلاف جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعريف 
العدوان كذ 1474/17/١4‏ ليرسم تصوراً جديد! ف تفسير مصّطلح القوة 
فقد أشارت المادة الأولى من التعريف إلى إن العدوان هو " استخدام القوة 
المسلحة ”* وجاء يك النقاش فيما بمد تعريف العدوان » أن الاستثناء 
والاقتصار على القوة المسلحة يمنع من إفساح المجال أمام تفسيرات أخرى 
فد تضفي حدودا والنفة على 6 مفهوم حق الدفاع عن النفس؛ ولذلك جاء 
التعويف مقتصيزا على استخدام القوة المسلحة » ولكن هذا لا يعني أن بيد 
الدول طليقة # اللجوء إلى باقي أشكال القوة غير المسلحة » فلا تزال 
الدول تحت طائلة الالتزام بالعديد من المقررات 0 الأخرى فهي 
ملوفة يهل تراغاتهنا ناميا وملزمة بعدة العد خل يه شؤون غيرها من 
الدول وكذلك ملزمة بعدم اللجوء إلى استخدام وسائل الإكراه والقسر 
والضغوط # علاقاتها الدولية”'»؛ وتلزم الدول أيضا بعدم استخدام القوة 
الابما فيه المصلحة المشتربكة للمجتمع الدولي وعلى الدول أن تؤدي 
التزاماتها الدولية بحسن نية وهى مقيدة بعدة مقررات دولية كإعلان 
عدم جواز التدخل يك الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها 
الذي اعتمد بالقرار 7١7١‏ 2# 19750 الذي نص على إلى انه ليس لأي دولة 
حق التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان 4 الشؤون 


ا١ذالا/‎ -١5١5 صلاح الدين احمد حمدي » العدوان 2 ضوء القانون الدولي للفترة من‎ )١( 
./١ بغداد » لمذا » ص‎ ٠ دار القادسية‎ 6 
)21/ اللقا 12162220081 01 5ع1ماع مع ,5210716 ص13‎ 2228 


ب180513318لا رؤو2:6 033502012562 ,6007613101 320 5ه لهاع ]ا :1162017 
7 ,1972 


الذاخلية والخارجية لأية دولة أخرى”!'. كذلك اعتمدت الجمعية العامة 
القرار 5760" 2 1517١‏ الخاص بإعلان المبدأ المتعلق بالقانون الدولي الذي 
يخص العلاقات الودية والتعارف فيما بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة 
وقد أشارت الفقرة الثالثة من الإعلان إلى انه (ليس من حق أى دولة أو 
مجموعة من الدول التدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة # الشؤون 
الداخليدة والخارجية لدولة أخرىي) » وي عام 198٠‏ اعتمدت الجمعية 
العامة إعلانا أخر يتضمن عدم جواز التدخل ل الشؤون الداخلية للدول 
تضمن تفاصيل مهمة من الحقوق السياسية للدول التي لا يجوز التدخل 
فيها”. 

ويممكن لنا القول ‏ اختلاف الفقه على دلالة المنع من استخدام 
القوة ان النص الموجود # المادة () فقرة (؛) هو للدلالة على القوة 
المسلحة فقط ولكن الدول مع ذلك تبقى ملزمة بعدم اللجوء إلى استخدام 
القوة 4# علاقاتها الدولية بكل أشكائبا وذلك وضق المبادئ العامة 
للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»؛ وان القول بغير ذلك معناه إننا نلفي 
جميع التطورات التي طرأت على تتنظيم العلاقات الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانية » ونكون كمن يخطو قدما إلى الأمام ويرجع أضعافها 
إلى الوراء» وبعد تحديد مدلول القوة نجد أن التهديد (115763) باستخدام 
القوة كما يعرفه (8720170116) وهو وعد صريح وواضح باللجوء إلى القوة 
تقوم به حكومة دولة ما 4# حال عدم الموافقة على طلبات معينة ”" , 
ونرى أن التهديد # الوقت الحاضر وبي ظل الممارسات ألدولية المعاصرة 
بات ابعد من وعد باستخدام القوة مصحوب بطلبات معينة فأصبح مفهوم 


٠١ الدورة‎ ١108 الصادر يك جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ )1١7١( أنظر: القرار‎ )١( 


لسنة ١556‏ 
8 .2 ,.2(1010) 
.01 .02 رعع2ه1"0 01 ع5 تارع [اممرظ(3) 


١:١ 


التهديد بوصفه السياسني يستعمل بشكل معادل للوصف القانوني فعلى 
سببيل المثال أصبح امتلاك أسلحة دمار شامل يشكل ( تهديداً ) وكذلك 
وجود جماعات ( إرهابية ) متطرفة يشكل تهديداً وكذلك وجود أنظمة 
حكم استبدادية يشكل تهديدا ؛: ونجد أن فكرة التهديد تلتقفى مع 
فكرة وجود خطر على حقوق الدولة حيث يأخذ بعد الخطر وقريه من 
حيث درجة تحققه أثرا 4 تحديد جديته التى يأخذ إلتقدير السياسي 
الدور الأكبر يش تقديرها؛ وقد انتقدت الأعمال القانونية المعاصرة 
التهديد ومنعته حيث ورد ذكر التهديد اكثر' من مرة # ميثاق الامم 
المتحدة » وعدته لجنة المقانون الدولي لله مسودة الاتفاقيات الخاصة 
بالجرائم بمثابة استخدام فعلي للقوة”". 

ونرى ان التهديد باستخدام القوة المسلحة وحتى غير المسلحة هو 
مخالف لالتزامات الدول سواء 4 ميثاق الامم المتحدة'"؛ أم 4 مبادئٌ 
القانون الدولي المعاصر التي تحكم العلاقات الدولية » كما ان التهديد 
باستخدام القوة المسلحة يشكل أعلى درجات الخطورة 4 درجات 
التهديد ببافي انؤاع القوة كوه يمثل خطوة ‏ مجال استخدام فعلي 
للقوة » كما ان هناك كينا باستخدام أنواع أخرى من القوة ولتشيوها 
الاقتصادية يمثل خطورة قد لا تقل # درجتها عن استخدام القوة المسلحة 
وعلى هذا الأساس نرى وجوب تحريم التهديد باستخدام القوة المسلحة 
وغير المسلحة على حد سواء . 

وبكون استخدام القوة أو التهديد بها ممنوعا ضد حقي السلامة 
الإقليمية أو ضد الاستقلال السياسي؛ ويرى (11188125) إن حق السلامة 
الإقليمية يتمثل بانتفاء السيطرة المؤثرة للدولة على أي جزء من إقليمها 


)ا بات 2 ص7١ .١‏ 
(0) انظر المادة (؟) الفقرة (غ)؛ ديباجة ميثاق الامم المتحدة . 


١ ؟‎ 


(المائي » الجوي » الأراضي) حيث لو ان الدولة (أ) هجمت على الدولة 
(ب) وسيطرت على جزء من إقليمها لقلنا بحصول انتهاك واستخدام للقوة 
ضد السلامة الإقليمية'': وقد يكون خرق السلامة الإقليمية بواسطة 
الطائرات أو السفن, إذ يرى (8200116) أن: طائرة واحدة قد تحمل 
سلاحا مميتأ يفوق خطره أي هجوم عسكري بري”": أما الاستقلال 
السياستي فيعني حرية اختيار شكل الحكومة وكذلك حرية الحكومة 
تصريف شؤونها الداخلية والخارجية دون التعرض إليها والمساس 
بالاستقلال السياسي هو تعرض لحرية الدولة ب 0 ة شؤونها ودفعها الى 
التصرف لا ترغب القيام به لولا هذا التعرض '"؛ ويصبح الاستقلال 
السياسي عرضة للخطر بشكل اكبر عند وجود نشاطات هدامة أو 
تخريبية تستهدف الدولة واقر القانون الدولي بعدم شرعية أي تدخل 2 
شؤون الدول الأخرىء وبقي القول أن حق السلامة الإقليمية وحق 
الاستقلال السياسي هما غير متطابقين فيمكن حصول أي خرق أو 
انتهاك لأحدهما بمعزل عن الآخرء وكذلك يمنع استخدام القوة أو 
التهديد بها أيضا على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة» إذ 
يذكر (11:6م87:07) ان المقصود بهذه العبارة هو إمكانية فيام الدول 
الأعضاء 2 الامم المتحدة باتخاذ أي عمل قسري يسنده اليها مجلس الامن 
بوصفها عقوبة على دولة تنتهك الميشاق”؟»؛ و4 نفس الاتجاه يذهب 
(صودواع؟1) أن الإحجام عن استخدام القوة لا يقف عند حدود خرق حقي 
السلامة الإقليمية او حق الاستقلال السياسي بل يتعداه الى أي خرق لميثاق 


قط 12161522010281 01 12261م1065610 ع1 ,كمتلععت1 متترلدوهخ1(1) 
و1963 ,1020018 ب1]132008! 1021160 126 01 كصمع01) ل20110162 عط طلمتامخط1 
.2.1862 
.01 .02 رعع102 01 11560 رع 1لمدم2(81) 
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الامم المتحدة او القانون الدولي بشكل غام'''؛ ومن جهة أخرى تعني 
العبثارة ان استخدام القوة:من:ن*قبل مجلس الأمن لتحقيق مقاصد الامم 
المتحدة ‏ حفظ السلم والأمن الدوليين لا تعمد مخالفة لجوهر المادة 
وكذلك استخدام الدول للقوة من أجل هذا الغرض بتخويل من مجلس 
الأمن. 

أن استخدام القوة 2# القانون الدولي المعاصر يعد غير مشروع 
بشكل عام؛ إلا أن هذا المنع يشتمل على استثناءات ثلاث تتعلق بالدفاع 
الفردي والجماعي عن النفس المذكور 2# المادة(١01):‏ واستخدام القَوة من 
مجلس الأمن الدولي طبقاً للفصل السابع من الميثاق: وأخيراً إمكانية 
استخدام قوة المسلحة ضد دول المحور حال تجدد سياساتها العدوانية 
والواردةايق المادة(/151) وهذ و الاسطناء معطل عمليا وواقفيا بم اتضماء 
دول المحور كافة إلى ميثاق الأمم المتحدة. 

ويشير بعض الفقه إلى إمكانية تدخل الدول بشكل أحادي خارج 
مجلس الأمن الدولي لتحقيق غايات إنسانية فقد أشار بعض الفقهاء إلى 
إمكانية:تدخل الدول الكبرى الفاعلة 4 ميدان العلاقات الدوئية عند 
وجود مايبرر هذا التدخل إنسانياء وهناك من السوابق التاريخية تبرر مثل 
هذا التدخل» كتدخل فرنسا وبريطانيا سنة (18717) لحماية المسيحيين 
© اليونان و تدخل فرنسا ب سوريا سنة :»)1815١0(‏ ويستند هذا التدخل 
إلى فرضية الإنابة عن الشعوب المضطهدة التى قال بها الفقيه (6:20110165) 
وتخوف بعض الفقه مثل (611طع8[11215) و (مهوكة) من إمكانية إساءة* 
استخدام هذا النوع من التدخل وقبلوا به فقط عند وجود حالات 
انتهاكات جسيمة لقانون الحرب من السلطات الحكومية ؛ و الاتجاه 
ذاته أيد الفقيه (17361) هذا المبدأ فإن التدخل الإنساني يجب أن يقتصر 
على أوضاع تسودها حروب أهلية أو مناطق اندلع فيها تمرد يؤدي إلى 


0 .011 .02 ,2ة5اع1(16) 


انقطاع الصلة بين صاحب السيادة والسلطة ورعاياه؛ وتمتد دوافع التدخل 
وفقا لبذا الرأي 4 الحفاظ على النظام العام بمواجهة الخطر الداهم 
وعدم الاستقرارء ويذهب جانب آخر من الفقه إلى ان مذهب التدخل 
الإنساني يرجمع إلى أسس سياسية أخلاقية وليست قانونية فاختلاف 
مصالح الدول الكبرى 2# مجلس الأمن الدولي» أو تحالفها مع السلطان 
الجائر كد يكون هبر السبب الباثبرالد سودي اق رين العديفل 
الإنساني خارج إطار مجلس الأمن الدولي. 

وه الاتجاء'الشناد يرد جانب القر من الفقه لل ,رفهن التدخل 
الأحادي الإنساني خارج مجلس الأمن بشكل قطعي بالاستناد لآراء 
الفيلسوف (81056665) الذي أنكر أي حق للرعايا على صاحب السيادة أو 
دالقول يان الكدكل :لا يخاديم مع بصاذة الدولةو,وناطف يمشن النقة من 
حدة هذا الرأي بالقول إنه يمكن الدفاع عن حقوق الإنسانية بوصفها 
أحد الأسباب التي تقف وراء التدخل ولكن مع وجود ميررات موضوعية 
دقيقة توجب التدخل ‏ شؤون دولة أخرى وهو مبدأً لا يقره القانون 
الدولي لأن ذلك يرتبط بسوء الاستخدام, ويؤدي إلى انهيار ميدأ 
الاختصاص الداخلي أو المجال الخاص بالدولة؛ أن التدخل الإنساني 
الفردي أو الجماعي هي برأينا مسألة غير مشروعة وخارج إطار القانون 
الدولى» ولكن هرمن المسكن أن يكعيب ذل ههز ا لحكل الشرعي: 
على وفق التمييز بين الشرعية والمشروعية ل نطاق القانون الدستوري”"'5. 

أن العمل خارج ميثاق الأمم المتحدة يعود بنا إلى عهد القانون 
الدولي التقليدي وإمكانية الرجوع إلى حق اللجوء إلى الأحرب لاستخلاص 
الحقوق القانونية للدولة أو للشعوب المضطهدة:؛ أن إمكانية استخدام 
التدخل الإنساني العفسكري بشكل أحادي برأينا هي غير ممكنة 
ولكن ماهو العمل عند عدم إمكانية تفعيل نظام الأمن الجماعي؟ هذا 
ماسنبحته لاحتنا. 


.160 أنظر: يحيى الجمل » مصدر سابق» ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 
تدخل الأمم المتحدة 
وتغيير أنظمة الحكم بالقوة 

يتحدد موقف القانون الدولي المعاصر برفضه كل صور استخدام 
القوة المسلحة التي عرفها القانون الدولي التقليدي بمًا فيها تلك التي 
تدخل ضمن مبدثي اللجوء إلى الحرب أو المساعدة الذاتية» إذ تمنع كل 
صيور؟! نوتخداء:لهوة تلمح كنذا بخالة اتدفاع هن الانفس» مضلا عن 
مكنة استخدام القوة من مجلس الأمن الدولي لتحقيق مقاصد الأمم 
المتحدة المتمثلة بصيانة السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما؛ 
وك ظل تدخلات مجلس الأمن لمساعدة الشعوب العربية خاصة ع ليبيا 
ودؤوة المتشود حك سوريا :» طهل يمكن البحت عن مشروعية هذا التدخل 
ل ظل الأمن الجماعي؟؛ أن السؤال الأساس الذي نبحثه ل هذا المصل 

يتركز 2 إجابة الإشكالية التي نصوغها 4 الفرضيات الآتية:- 
- هل يمكن لمجلس الأمن الدولي التدخل لتفيير أنظمة حكم 2# دولة 

ثانية باستخدام القوة المسلحة وفقا لنظام الأمن الجماعي؟ 
- هل يمكن لمجلس الأمن الدولى من التدخل لمساعدة شعب دولة يثور 
ضد حكومة جائرة؟ 
أن الفرضية الأولى هي مختلفة عن الثانية من حيث مبادرة 
التدخل؛ ففي الفرضية الأولى يبادر مجلس الأمن من تلقاء نفسه لتغيير 
نظام حكم ذا دولة مستقلة؛ و الفرضية الثانية يتدخل مجلس الأمن 
بناء على وجود حالة عنف مسبق بين السلطة وبين الشعب تستدعي 
التدخل ؛ هذه الفرضيات هي ما سنبحثه ب هذا الفصل ومن خلال 
مبحث يخصص لعالجة كل فرضية على حدة. 


١ 17/ 


المبحث الأول 
مبادرة مجلس الأمن 
إلى التدخل لتغيير نظام الحكم في دولة 

يحكم تدخل مجلس الأمن < شؤون الدول نصح المادة(؟) 
الفقرة() من ميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على (ليس # هذا الميثاق ما 
يسوغ للأمم المتيحدة أن تتدخل يذ الشؤون التي تكون من صميم السلطان 
الداخلي لدولة؛ وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
المسائل لأن تحل بحكم الميثاق» على إن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير 
القمع الواردة © الفصل السابع), ولدرس يق هذا المبحث تجليل المجال 
الخاص بالدولة وهل هيمكن لمجلس الأمن تغيي ر نظام حكم د دولة ثانية 
بزعم كونه نظام يهدد السلم والأمن الدوليين؟ فهل يدخل تغيير نظام 
حكم استبدادي وتحويله إلى نظام ححكم ديمقراطي ضمن نطاق الأمن 
الجماعي؟ نعالج هذه التساؤلات من خلال المطلبين الآتيين. 


المطلب الأول 
المجال الخاص بالدولة 

يعد المجال الخاص بالدوا لة (متقصده ع5 2 أو ( 1001265016 
ستهده]) مبدأ قديم ل القانون الدولي على فرض كونه ناتج السيادة 
المطلقة للدولة ومجال يمتنع التدخل أو التعرض له من طرف أي دولة 
أخرى”"'؛ وندرس تعريف المجال الخأص بالدولة # ميثاق الأمم المتحدة 
من خلال البنود الآتية 
أولاً: تعريف المجال الخاص بالدولة 

يَطرح تعريف المجال الخاص بالدولة إشكاليات تتعلق باستخدام 
المصطلحات وتعددها سواء 2# الفقه العربي أو الغربي على حب سواءٍ 


.١١؟ص عامر عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق»‎ )١( 
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فيستخدم الكتاب الغرب مصطلحات الشؤون الداخلية والاختتصاص 
الوطني أو الاختصاص الداخلي أو المجال المحفوظ للدولة"' بينما يستخدم 
الفقه الغريى مصطلحات 1015010002[ عتادع1[202 أو كتلة ]اث عتادعم 120 أو 
102265356 أو حتى 10656260 عناو6 2022 '". 

وعند البحث 4# الجانب الموضوعي للتعهريف نجد أن كلا 
المصطلحات تشير إلى حرية الدولة 4 ممارسة اختصاصلتها مالم يوجد ما 
يقيد الحرية فيعرف البعض المجال الخاص 'بأنه حرية الدولة 4 ممارسة 
اختصاصاتها ما لم يوجد فيد يقيد هذه الحرية ولا يمكن رفع هذا القيد 
أو التحرر منه إلا وفقا لقواعد القانون الدولي”” ؛ ويذهب اتجاه آخر إلى 
تعريف المجال الخاص بالدولة بأنه "مجال نشاطات الدولة حيث تكون 
اختصاصاتها غير مرتبطة بالقانون الدولي”" ؛ ويعطيه البعض تعريف 
آخرهو 'حرية الدولة 4 تسيير شؤونها الداخلية والخارجية حالة عدم 
وجود أي التزام دولي يقيد هذه الحرية”". أما الفقه الغربي فيعرف المجال 
الخاص تعاريف متهددة منها تعريف الفقيه(طع 17172) والذي يجد أن المجال 
الخاص مقيد بقيوّد موضوعية وإجرائية ترتبط بالقانون الدولي'"'؛ ويرى 
الفقيه (82:6:1) أن الدولة هي من يقرر الاختصاص الداخلي أو المجال 


هه 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: محمد المجذوبء التنظيم الدوليء النظرية العامة للمنظمات 
الدولية والإقليمية» الدار الجامعية»؛ بيروت»؛ بلا تاريخ نشر » ص18 وما بعدها ؛ عامر 
الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» المصدر السابق» ص78١‏ وما بعدها. 

4 .11 م0 روع1ماعمك2 عط 1 ,ع 1اسمتتامع8 مد[ ( 2 ) 
(؟) محمد سامي عبد الحميد» أصول القانون الدولي العام (الجماعة الدولية): طه؛ دار 
النهضة العربية» مصرء 949اص8/. 

(4) عامر عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق» ص؟؟1. 
(4) عطية جابر المنصوريء النظرية المعاصرة للتدخل 4 القانون الدولي العام؛ رمسالة 
ماحستيرمقدمة إل كلية القانون والسياسة 3 خامفة بفداذ: 1919/4 صن 1ا. 

6 ,1967 رمآ[ لك, 121619626101 116 رأطع كلا ز00105 ( 6 ) 
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الخاص':يها وفق مصلحة حيوية أو معايير السيادة الوطنية”"': أما الفقيه 
(8:0811) فيحدده بالقانون الدولي فقط ويقر بحقيقة النسبية فيه'". 

وعند تقييم هذه الاتجاهات نجد الاتفاق على حقيقة تقييد أن هذه 
النشاط ولكن الاخمتلاف هو يش طبيعة سذه القيود ميل رقنا فعندما 
يذكر :8:61:11 قيود كالاعتبارات السياسية أو المصالح الحيوية فإننا لا 
نجد غرابة خاصة إذا ما استدركنا أن 81:16:13 كتب هذا الكلام قبل 
وجود منظمة الأمم المتحدة ولكن عندما نجد 0116ه:8 أو غطعم177 
تحزدون القيوة هم القيم السياسية والتحكمية للدولة ويزجونها 4 خانة 
الالتزامات الدولية قّهذا يعكس حقيقة اليتفيير الحاصل 2# التعامل مع 
نظرية السيادة من الإطلاق باتجاه التقييد » فالمجال الخاص للدولة برأينا 
هو ليس تحكمي بل مقيد بالتزامات التي تعقدها الدولة بنفسها أو التي 
تصل إلى درجة القواعد الآمرة أو حتى درجة الالتزام بمواجهة الكافة. 
وإذا تمكنا من تحديد القيود بالالتزامات الدولية» فإننا ننتقل منها إلى 
البحث 4 المجالات التي تتقيد بهذه الالتزامات وهل هي تتعلق بأنشطة 
داخلية أو تم- تمحس لكشيل اقنقطة خارسية بعتي كفل القين شيل 
الاختصاصات الداخلية والخارجية للدولة أم يتوققف عند حدود 
الاختصاصات الخارجية على فرض أن الاختصاصات الداخلية ترتكز 
عليها فكرة المجال الخاص بالدولة؟. 

إن جدور المجال الخاص بالدولة وارتباطه بالسيادة المطلقة يؤوحد 
شموله للاختصاضصات الداخلية والخارجية:» إذ كانت الدولة تمارس 
اختصاصاتها بحرية كاملة وتستند إلى السيادة المطلقة كمبرر لكل 
تصرفاتها التي تتسجم أو لا تنسجم مع القانون الدولي المعاصر كحق 
اللجوء إلى الحرب أو استخدام القوة كوسيلة للسياسة الوطنية» وكانت 


2 .611 م0, 01 81216119,825165..را.[ ( 1 ) 
.4 ,1ه 05 ر5ة16[ماعصوظ عط 1 ,رعالمجامءظ هد[ ( 2 ) 
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تتحفطظ على هذه الحقوق من أي التزام دولي يضيق عليها عند ممارسة 
هذه الاختصاصات!" 
أما محاولة تحديد المجال الخاص بالدولة لاسيما ب ظل النصوص 
ال جاءبيهنا عهد خصية الأمم اورميقاق الأمن اللتسرة بف مسال الشتؤون 
الداخلية للدولة نجد هذا الاتجاه يصطدم بواقع الممارسة العملية الذي 
بدأت فيه فيود القانون الدولي تصل حتى إلى علاقة الدولة بمواطنيها. 
ويمكن لنا تحديد مفهوم المجال الخاص بالدولة بأنه "الإطار الذى 
تمارس فيه الدولة اختصاصائها الداخلية والخارجية دون أن يقيدها أي 
التزام قانوني" ونؤوكد على أن الالتزامات القانونية تشمل الالتزامات 
الاتفاقية والقواعد الأمرة وحتى قواعد الالتزام بمواجهة الكافة. 
ثانياً: الطبيعة القانونية للمجال الخاص بالدولة 
هل المجال الخاص بالدولة هو تحفظ يمكن أن تلجأ إليه الدولة 
© أي وقت؟5 وهل لبذا التحفظ حدود لا يمكن للقانون الدولي النفاد 
منها؟ وأين يمكن أن تستخدمه الدولة: تجاه أية منظمة دولية أم تجاه من 
“آأوردت هذا التحفظ 4 معاهدة إنشائها فقط؟ 
إن الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة يمكن لبا أن تبين لنا 
الظبيعة القانوتية للمحان انشاهن بالدولة فقن الاحظفنا أن المحال:الشاصن 
جو :كفيو (مضيكل) على :اتقا كناك التيدحكهم ولك رضيعك يممسباكل 
السيادة الوطنية والمصالح الحيوية وبذلك يممكن لنا القول أنه ارتبط 
بمحتوى سياسي لا قانوني يرجع تقديره لكل دولة على انفراد ولكن 
'الدخول إلى عهد التنظيم أورد معيار قانوني أخرج المجال الخاص بالدولة 
من الإطار السياسي إلى الإطار القانوني وجعل سلطة تقرير المجال 
الخاص من سلطة جهة سياسية (مجلس العصبة) ولكنها تلتزم بمعيار 


. ياسر الحويشء, مبدآ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية منشورات الحلبي‎ )١( 
ص5 ؛.‎ ٠٠6 الحقوفية, لبنان»‎ 
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قانوني (القانون الدولي) وهذا التحفظ بدأ يمارس كدفع قانوني يفصل 
فيه وفق معايير فانونية لا سياسية.٠‏ 

افا سال تقوو ا لهال اللقامى واحكا نيه انحو لبه كنف 
قانؤني فهي الأخرى تتحتدد بمعيار النسبية وهذا ما ذكرته محكمة 
العدل الدائمة © فضية مراسيم الجنسية سنة ١47”‏ وربط تطور مديات 
المجال الخاض بتطور العلاقات الدولية: فالمجال الخاص لا يعتمد على 
مسائل تعد بطبيعتها ذات معالم وطنية بل تستند إلى أن القانون الدولىي 
هو من ترك هذه المسائل لكي تنظمها الدؤلة بنفسهاء ويمكن 2 تطور 
زمني لاحق أن تنقل إلى نجال القانون الدولي؛ وقد يقيد القانون الدولي 
المجال الخاص بدولة من الدول دون غيرها كحالة فرض عقوبات على 
دولة ما من قبل منظمة دولية كما حصل مع العراق للفترة من 1١99١‏ - 
٠٠"‏ فقد يرتبط تحديد المجال الخاص بالدولة بتدابير وفتية يمكن أن 
تزول فيما بعد”". 

ما نريد أن نؤكده أن هناك نسبية © المجال الخاص بالدولة ولا 
يمكن وضع اختصاصات معينة على إنها تقع ضمن دائرة المجال الخخاص» 
إذ أن هذه الاختصاصات معرضة للانتقاص # أي وقت. 

فمسألة حقوق الإنسان كانت إلى وقت قريب من المسائل المختلف 
عليها 4 كونها ضمن دائرة المجال الخاص بالدولة أو ضمن دائرة القانون 
الدولي: الأمر الذي بينته محكمة العدل الدولية 4 رأيها الاستشاري عام 
٠‏ حول تفسير معاهدات السلام بين (بلغاريا والمجر ورومانيا) إذ ردت 
على ادعاء هذه الدول ‏ كون مسائل حقوق الإنسان هي ضمن المجال 
التخاصن تالدولةة ,زا كوف هان فلك الجمعية القافة دق تفسدن ا لفاهدن ات 


(١)انظر‏ ثك هذه التدابير: تيم تبلوك» العقوبات والمنبوذون 2 الشرق الأوسط» ترجمة ونشر 
مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ٠١‏ ١'ءيصة55.‏ 


١6 ؟‎ 


ضمن إطار القانون الدولي'"', حيث أكد جانب من الفقه أن تأييد مسلك 
الجمعية العامة يحمل دلالات استبعاد حقوق الإنسان من دائرة المجال 
الخاص بالدولة الأمرالذي حسم الجدل فيه بعد ١597/1١/5١‏ حيث 
أكد البيان الختامي لقمة مجلس الأمن على أن حقوق الإنسان جزء من 
السلم والأمن الدوليين وأن أي انتهاك لبذه الحقوق يعد خرقا أو ديه 
للسلم والأمن الدوليين”''؛ فالنسبية تتأطر بإطار القانون الدولي ودرجة 
نمو وتطور العلاقات الدولية»؛ أما مسألة تحديد أي المنظمات الدولية همي 
التي تلتزم بقيد المجال الخاص بالدولة؛ تلك التي أدرج 4 المعاهدات 
المنشأة لبا» أم كل المنظمات الدولية؟ 

إن مسألة عدم تقييد المنظمات الدولية بالمجال الخاص بالدولة 
بسبب عدم ورود مثل هذا النص 2 معاهدات إنشائها أمر غير مقبول لما 
فيه من تعدي وانتهاك صارخ لاختصاصات الدولة وحتى للسيادة الوطنية 
كرمز من رموز الدولة:؛ فالمسألة ترتبط بالوجود الفعلي للمجال 
اللفامن ا" :وتوكين أن لاله ورمتيا كرقمل بع ود ارسمهنا القائوة 
الدولي لتقسيم الاختصاصات بين الدولة والمنظمات الدولية وأن عدم 
إدراج نصوص ترسم هذا الحد الفاصل ليس معناه تدخل المنظمات 2 
المجال الخاص بالدولة إذ يبقى القانون الدولي هو المعيار الفاصل وخاصة 
إذا ما استدركنا مبدأ عدم التدخل الذي يشكل قيداً ليس على 
المنظمات الدولية فحسب بل على الدول كذلك”*. 


)١(‏ موجز الأحكام والفتاوى والأوامر(914١- :)١195١‏ مصدر سابق» ص17. 

() باسيل يوسف» سيادة الدول كه ضوء الحماية الدولية. لحقوق الإنسان» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث والفقه» سلسلة دراسات إستراتيجية العدد 49: الإمارات العربية 
المتحدة. ,7٠١١‏ صلؤه. 

() ياسر الحويشء: مصدر سابق» ص0غ41. 

(؛) عبد الفتاح عبد الرزاق» مبدأ عدم التدخل والتدخل لي القانون الدولي العام دراسة 
تحليلية» مؤسسة موكرياني»؛ أرييل» العراق»: :5٠١"”‏ ص71 .١‏ 
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إن الطبيعة القانونية للمجال الخاص بالدولة هي التي تجعله قيداً قانونياً 
سواء بمصدره ألاتفافي (كالمعاهدات المفشئة للمنظمات الدولية) أو 
بمصدره العرخ الذي يمتد لأكثر من مائة سنة فضلاً عن المبدأ القانوني 
الساند له (مبدأ عدم التدخل) والذي يعد ركيزة قانونية تدعمه وتقويه: 
فد كخل الحاولات الرامية لحمو .هنذا ليدأ ناتجاه العايس السنابيةة 
وبذلك يقول أستاذنا الدركتور عامر الجومرد أن القانون الدولي هو من 
يحدد أبعاد ومديات المجال الخاصءولا يمكن 2 أي حال من الأحوال 
تقلةمن الموهم القاتونى إلى اللوقم السيابيي 1" 

.وبذلك نجد بأن للمجال الخاص بالدولة طابع ومحتوى قانوني يستند 
إلى قواعد اتفاقية وعرفية ومبادئ قانونية ساندة وداعمةولا يقلل من 
قحة ووه فانوتنة يخا ضئة التمببية والتفمر عاذ اميك شر نكل بقوا عند 
القانون الدولي؛ خاصة إذا استدركنا أن القانون الدولي يخطو خطوات 
ثابتة باتجاه التقدم والتخلص من عديد الشوائب التي لازمته ب مراحل 
تطوره الأولى. 


المطلب الثاني 
المجال الخاص بالدولة وتغيبر أنظهة الحكم 
يعد ميثاق الأمم المتحدة نقله هامة ومفصلية 2# تاريخ التنظيم 
الدولي أو القانون الدولي بشكل عام» ويعد بحق حجر الزاوية للقانون 
الدولي المعاصر وقد أورد ميثاق الأمم ذذ المادة (9) الفقرة (؛) قيداً على 
شاط الأنيم الخحدة يسيفل ف احترام التجنال الكاضن بالهول الأعيضناء 
وعدم التدخل يي أي مسألة تقع ضمن دائرة المجال الخاص وجاء نص 
المادة (؟) فقرة (7) على النحو التالي "ليس 2# هذا الميثاق ما يسوغ للأمم 
المتحدة أن تتدخل # المسائل التي تقع أساساً ضمن الاختصاص الداخلي 


.177 -1١77ص عامر عبد الفتاح الجومردء تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق؛‎ )١( 
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لأى دولة» وليس فيه ما يلزم الدول الأعضاء على عرض مثل هذه المسائل 
لأن تحل بحكم الميثاق» ولكن هذا المبدأ لا يمنع من تطبيق تدابير القمع 
الواردة 4 الفصل السابع ونفصل ثْ ما يأتى وافع المجال الخاص بالدولة 
عقا سيقاق العم | اعصدةمطناة عن التعرف على مكروق قير انفلم لحعكيم 
كونه من ضمن المجال الخاص أو من عدمه . 
ولا محتوى المادة (؟) الفقرة )17١‏ من الميياق 
وعلى خلاف المتوقع أثار فيد المجال الخاص بالدولة الوارد ب 

ميثاق الأمم انتقادات حاد أكبر بكثير مما كان 4# وقت عصبة الأمم 
فقد قال الأستاذ 6000210 أن أصل المادة 4 مؤتمر 5عل08 0:08ةط نا 
ارتكز غلى فرضية إجبار الدول على حل منازعاتها بالطرق السلمية وأن 
هذا الإجبار لن يسري على المسائل التي يتركها القانون الدولي ضمن 

دائرة المجال الخاص بالدولة”'', وكان موقعها الافتراضي #ْ الفمصل 
التامن وتم تحويلها إلى الفصل الثاني 2 مؤدمر 13201560 50 ليشكل 
قيدا عاما على نشاطات أجهزة الأمم المتحدة كحكل:؛ 4# محاولة لعدم 
التدخل # المسائل الاقتصادية والاجتماعية للدول مع فسح المجال لمجلس 
الأمن ل تطبيق التدابير المنصوص عليها 2# الفصل السابع'"'؛ ويذكر 
هدزة] أن هناك محاولات لم تتكلل بالنجاح هدفت إلى إباحة التدخل 2 
حالة وحوة اتذاكات لعقوق الأنسان او حورته الأساسسية ولمكين لثمن 
ٍِ النهاية استقر على استثناء تدابير الفصل السابع فقط'". 


5 لعأآتدنا عطا 01 تعأتقطن), تتعط01 220 طن 1عل00) .854..آ(1) 
9 ,لشر5ل] ,5ووع:2 001111152132 ,1011011 61112337(,3 10017122 00170170111335 ) 
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)2 (110.1 

428 11111501601015 1001265116 320 11210135 1021160 ع2 1 مضه يةخ1. 51.5 (3) 
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وقد ذكرت اللجنة الأولى 2 المؤتمر التحضيري أ 718201500 532 على 
أن 'تعمل المنظمة (الآأمه:المتحدة) على تحقيق أهداف أكير مما كان 
مظلوي هن ينطية عيضي ة الأمم 500 أعطنى إليها 4 مؤتمر 
5 001521505 خاصة # المجالات الاجتماعية والافتصادية والثقافية, 
لذا كان من الضروري تزويدها بصلاحيات واسعة وكان ضروريا 
التأكد من عدم ذهابها إلى أبعد مما هو مقبول ‏ ظل الوضع العولي 
السائد؛ وأن لا تتجاوز الحدود التي رسمت لبا 4# المبدأ الثامن - يقصد 
به الفقرة السابعة- والتي تنظم وظائفها ومهماتها 4 مثل هذه 
القضايا”". 
له تكقتف مه التقاردو الرسنية 3 الأعمال التحضيرة فق الفسوس 
الذي حدده الفقهاء لمحتوى هذه المادة والغرض منهاء فثار الجدل ل 
تحديد طبيعتها هل هي فيد قانوني على نشاط الأمم المتحدة أم فيه 
ت كأكثر الفقرات والمواد الموجودة 2 الميثاق والتي يمحكن ملؤها 
تمواق بساني 8:و|ة| فنا يانها فجددون تعزيد حفر فرشل هنذا القيد 
يرتبط بنشاط المنظمة فقط أم يلزم حتى أعضائتها؟ 
يلاحظ على المادة أنها على درجتين: 
- تمنع الدرجة الأولى مئ الإلزام؛: تدخل الأمم المتحدة # المجال 
الخاص بالدول الأعضاء. 
- بينما لا تلزم الدرجة الثانية الأعضاء بطرح مثل هذه المسائل لأن تحل 
بحكم الميثاق. 
ومقابل ذلك هناك استثناء يتعلق بتدابير الفصل السابع وإنفاذها , 
حقى لوشتكات تفارطنا أو كد اخلا مع لمجال الشاهن بالدولة : ويرسه 
هذا التحليل الأولي لنص المادة (7/7) الكثير من التعقيدات 
والإشكالات التي لابد من الإجابة عليها وهي: 


114 باه مه , تتغطأه0 0قنة طء 000021 .14.سآ (1) 
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- ماهى حدود المجال الخاصء؛ وهل هو ذاته الذي عرف قبل وجود 


الأمما لمتحدة؟ 
فيهة .© 


- حيف تتدخل الأمم المتحدة 4 مسائل تعد ضمن المجال الخاص ؟ 
' لا نعتقد ابتداء بأن المجال الخاص الذي قصدته المادة (1/7) هو 
ذات المجال الخاص الوارد يك عهد عصبة الأمم ‏ المادة (8/16) وذلك 
لعدة فوارق»: ما يهم منها تبديل المصطلح القانوني من 120216506 
و ل نال إلى 2706عاءم2ندهن) 1002265016 وبرأينا هو تبديل مقصود » من 
لجان الصياغة 4# ميثاق الأمم المتحدة» إذ يعتمد الأمر بحسب رأينا على 
درجة القدرة على ممارسة الاختصاص ففي عهد عصبة الأمم كانت 
معالم وحدود الفصل بين اختصاصات الدولة واختصاصات المنظمة 
الدولية واضحة خاصة إذا أدركنا بأن عصبة الأمم لم تكن مزودة 
باختصاصات خالصة على درجة من الأهمية بخلاف الأمم المتحدة التي 
زودت بصلاحيات واختصاصات أكبر وأخطر وهذا واضح من الأهداف " 
التي تعمل على تحقيقها والمبادئ التي تؤطر نشاطها فضلاً عن سلطات 
الفصل السابع من الميثاق. 5 
فدلالة المصطلح 1115150100108[ # عهد عصبة الأمم ترسسم 
اختصاص واضح للدولة تستخدمه كدفع ضد أي تداخل أو تعارض 
بسيب نشاطات العصبة أما دلالة المصطلح عع276غ16ءم0022) فغتدل على أهلية 
وكفاءة ممارسة الاختصاص إذا كانت الدولة آهلة لممارسته أو كانت 
الأمم المتحدة أكثر أهلية لممارسته وهذه الفرضية تلتقي مع حقيقة 
النسبية والتفيير .4 مديات المجال الخاص بالدولة:؛ فالأمم المتحدة عبر 
أجهزتها وخاصة مجلس الأمن أو الجمعية العامة واللجان المرتبطة بها 
(كلجنة القانون الدولي مثلاً) قادرة على نقل أي اختصاص من دائرة 


١ لاه‎ 


المجال الخاص بالدولة إلى المنظمة الدولية وبالعكس باستخدام أدوات 
قانونية كالقرارات الملزمة لمجلس الأمن أو مشاريع الاتفاقيات الشارعة 
التي تعدها من لجنة القانون الدولي. ظ 

. إذن المجال الخاص الوارد 4 الميثاق ليس ذات المجال الذي عرف 
قبل منظمة الأمم المتحدة. ولكن ما هو المعيار الواجب الاستناد إليه 2 
ظل غياب الإشارة الصريحة إلى مثل هذا المعيار؟ الأمر الذي يعد تراجعا 
عن ما كان قد ذكر ل المادة (8/16) م ن عهد عصبة الأمم والتى جعلت 
من القانون الدولي هو الأساس ولمجلس العصنبة حق الفصل. 

وقد حاولت الوفود المشاركة كك مؤتمر 12321500 5352 إعطاء 

صلاحية تفسير نص المادة (7/7) إلى محكمة العدل:الدولية وقد تم 
رخض هذا ل وقد فسر هذا السكوت بأنه خلل يؤثر على فعالية 
المادة وقانونيتها. وقد أشر الأستاذ 013006 1015 بحق لبذه المشكلة ل هذا 
النص وعد مسألة التفسير من المشاكل التي تحيط بالميثاق ككل وتمنع 
من تطويره ". 
ويرجع بعض الفقه إلى أن معيار تحديد المجال الخاص بالدولة يتحدد 
بطبيعة المصلحة القانونية المنتهكة؛: فإذا كانت غير منظمة بالقانون 
الدولي وغير محكومة بقواعده تعد ضمن المجال الخاص بالدولة'”'؛ وقد 
انتقد هذا المعيار لعدم إزالة الغموض عن المجال المتداخل بين المجال 
الخاص بالدولة والمجال المحكوم بالقانون الدولي. 


11 02 , 0082655 320 0000211 .54.آ (1) 
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أما الأستاذ 2أعطهءمم0 فقد قال أن أي تصرف يقع 4 دائرة المجال 
الخاص ويرتبط بما يؤثر على السلم والأمن الدوليين يخرج من هذه 
الدائرة ليرتبط بالاستثناء المتعلق بالفصل السابع'". 

أما الرأي الثالث والأخير فقد قال بأن القانون الدولي هو المقياس 
وان سيكاق الأهم التحنة بحب [نالايشكل ترانما عوها حاء شعي 
عصبة الأمم"؛ إن خطأ هذا الرأي واضح من تعمد إسقاط عبارة القانون 
الدولي من المقترح البريطاني # الأعمال التحضيرنة وكبذلك استبدال 
عبار هلد ضناك 651 بعبارة 616266م012) 101 لذلك فإن 
التغير .أ نص المادة (7//) عن نص المادة )85/١60(‏ هو تغير مقصود. 

برأينا. إن المعيار الذي قال به الأستاذ 62 هو الذي دار 
بخلد الدول الراعية للميثاق وهو الذي يتحكم بتفسير نص المادة (؟/7) 
وأن ما وجه من نقد إلى رأي الأستاذ «ساءطهءمم0 2# أن نظريته يغيب عنها 
وجود مقياس نهائي للمجال الخاص هو أمر مردود» لأن ذلك يتطلب منا 
الاعتراف بحقيقة أن المعيار المتحكم 4 المادة (7/) هو معيار سياسي 
أكثر مما هو قانوني: خاصة إذا علمنا أن غياب جهة الغصل 4 البت 
بالنزاعات التي قد تثور 4 ظل هذه المادة أرجع إلى أجهزة الأمم المتحدة فا 
القضايا المنظورة أمامها بعد استبعاد سلطة الدول» وغدم القبول بإحالة 
الأمر إلى مبحكمة العدل الدولية إلا بواسطة طلب فتوى استشارية من 
جهاز من أجهزة الأمم المتحدة. < 

إن إخراج المسائل المرتبطة بالمجال الخاض بالدولة إلى دائرة 
الافتمام أو التنظييم الدولي غالبا ما يرجع إلى مصلحة قانونية ترتبط 
بجوانب سياسية تتعلق بالدرجة الأساس بما يدخل فيه تهديد السلم 
والأمن الدوليين» وهذا ما عدكسه رأي مجلس الأمن وقراراته المتعلقة 


.5 , أك مه : ستعطمعءمم0 دوكقآ (1) 
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بحكنم :الجنؤال (معطة1) 2 مانا إذ أن التدخل ب شكل نظنم 
الحكع السراسى :2 الدوقة كان من المحدررات. .ف السانون الدولن 
بشكل 00 

ويرى الدكتور عامر الجومرد إن وجود هذا المغيار هو نتيجة 
فجوات قانونية قصدتها الدول الراعية من أجل ملؤها بمواقف سياسية 
تحقى منضتالحها"" ) وترص سن حانينا لتحفيك هد هذ النها نل السياسين 
ولتقليل جوانب المصالح السياسية الأنانية فيه؛ نجد ضرورة اللجوء إلى 
طلب فتوى محكمة العدل الدولي من كل جهاز ينظر ف أية مسألة تتعلق 
ببعض جوانبها بالمجال الخاص للدولة؛ ودّلك لبناء مجتهع دولي منظم 
يرتكز إلى القواعد الدولية لا المصالح السياسية للدول الكبرى. ' 
ثانياً: اختصاض تغيير أنظمة الحكم والمجال الخاص 

أن الموقف التقليدي للقانون الدولي من اختيار شكل الحكومة 
أو حتى من التغييرات التي تطرأ عليها يتسم بالسلبية وعدم التدخل على 
فرض كونها من المسائل التي تقع ساسا ضمن دائرة المجال الخاص 
بالوولة: إذ يؤكد (81070116)على أن اختيار شكل الحكومة هو من 
مضامين الحقوق الأساسية للدولة وتحدّيداً حقها # الاستقلال الذي 
يتضمن قدرة الدولة # اختيار الحكومة وبالشكل الذي ترتأيه وأن 
تعتمد الدستور الذي يتفق مع فلسفة الحكومة ورؤيتها السياسية”": 
ويؤكد جانب آخر من الفقه على أن حق الاستقلال يتقيد بالقيود التي 
تلتزم بها لدولة ْ إطار قواعد القطنون الدولي العام؛ ولا يجد (162اند80) 
أية قيود على حرية اختيار شكل الحكومة ذ القانون الدولي التقليدي 
سوى أتسام الجهة القابضة على السلطة بمبدأً بالفاعلية (1760655اع5116) 


)عبد الفتاح مين الرؤاق ضيه و سايق نص 1. 
)١(‏ عامر عبد الفتاح الجومرد؛ تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق» ص177. 
أله م0 , 2212172165 ع1 رع المامعظ8 مد[ (3) 


لقا 


وتفسيو | اهلح يتور لقنا بط على" اللفلطة ف مها ررض (الكقهيا مات 
الحكومة الداخلية والخارجية» وآن يستطيع أن يتكفل بفرض القانون 
داخل إقليم الدولة» ولا يهم بعد ذلك شكل الحكومة ولا حتى فلسفتها 
القانونية”". 

ولم يتغيرموقف القانون الدولي إزاء هذه التفرقة إذ تبقى مسألة 
الاعتراف بالحكومات الجديدة هسي من اختصاص الدولة ويخضع 
لسلطتها التقديرية غير المقيدة بالقانون الدولي» والذي يهم:# حالة 
وصول حكومة فعلية إلى رأس الدولة هو التزامها بالمعاهدات العقدية 
والشارعة فضلاً عن أداء كافة الالتزامات التي سبق وأن التزمت بها 
الحكومة السابقة؛ وتأحد هذا المبدأ 4 استمرارية الدول مع تغيز 
الحكومات غير مرة 4# القانون الدولي التقليدي من خلال المعاهدات 
الدولية والاجتهاد القضائي الداخلي والدولي”"؛ وترجع برأينا أسباب 
الموقف التقليدي للقانون الدولي # عدم التدخل باختيار شكل الحكومة 
للأسباب التالية: 

عدم رغبة الدول ‏ التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى على 
لأن وضع معايير محددة لشكل الحكومات تهدم هذا المبدأ» وتعد مدعاة 
للاضطراب.والفوضى 4# العلاقات الدولية. 

شكل الحكومة لا يؤثر كذ العموم على مركزها الدولي 


مادامت الحكومة تتحمل الالتزامات الدولية المترتبة عليها. 


.١60١ص بول روتيه؛ مصدر سابق»‎ )١( 

() أكدت بروتوكول لندن 187١‏ عندم تأثير كتفير شكل الحكومة على الالتزامات 
التعاهدية للدولة وأكد المبد! 2# القرار التحكيمي الذي أصدره القاضي 1814 سنة 1١577‏ 
بين بريطانيا وكوستاريكا 4 قضية (11200) وكذلك التزمت به المحكمة العليا 2 
الولايات المتحدة الأمريكية 4 قضية 5238101156 سنة .187١‏ انظر: سموحي فوق العادة » 
مصدر سابق» ص/١٠١.‏ 


وتعرض الموقف التقليدي للقانون الدولي من حرية اختيار شكل 
الحكومة إلى انتقادات عديدة ابتدأت يبناء قاعدة فاعلية السلطة على 
أساس الشرعية الدستورية» فأي سلطة لا تأتى حسب الأوضاع الدستورية 
المقررة هى وليدة العنف والعنف يجلب العنف بما لا يضمن الاستقرار لا 
للدولة ولا للمجتمع الدولي كحكل'''؛ وبدأت هذه الانتقادات تأخذ 
حيزها التطبيقي خصوصا # دول أمريكا الجنوبية مع إعلان وزير 
خارجية الإكوادور الدكتور (:31مم11208) مبدأه التى دعا إلى عدم شرعية 
الاعتراف بأي حكومة لا تتمتع بالشرعية الدستورية؛ وتأيد هذا المبدأ 
عبر اتفاقيتين دوليتين جمعت بين خمس من دول أمريكا الوسطى هي 
اتفاقيات (171725128]02) لعام ١1و10‏ . 
إلاآأن اقفر الأضيرمدا عم اتكساء التسرب انارو باتييان الأقعاد 
السوفييتي السابق ويدأ مرحلة جديدة ش تاريخ العلاقات الدولية وإعلان 
نظام دولي جديد يتأسس على مبدأ 'سيادة القانون” الذي يجعل من 
الديمقراطية الليبرالية النظام الأكثر نجاحا بما يشكل نقطة نهاية 
التاريخ بحسب رأي فوكوياما'". بإجماع على "خلو النظام الديمقراطي 
الغربي من أي مافضات بجرمرية تع عن تطبيفة 2 كل دول العالم ؛ 
الأمر الذي دعا إليه (1006:5) باعتباره متماشيا مع الفكرة الحديثة 
للجماعة الدولية فامتزاج الأنظمة الوطنية بعضها ببعض له تأثير كبير- 
على القانون الدولي وهناك تبادل وتزاوج بين أنظمة القانون الوطني 
والدولي؟؛ ويؤكد (اناعن:8) على أن القانون الدولي المعاصر يشجع 


.١10؟ص بول روتيه؛ مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) سموحي قوق العادة» مصدر سابق» ص ؟1. 

(؟) فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وختام البشر؛ ترجمة حسين أحمد أمين: مؤسعئة 
الأهرام. مصرء 1997, ص١01.‏ 

(4) بول روتيه؛ مصدر سابق؛ ص؟10١.‏ 
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وضرة قعاء جكوناك يمرا طيةده كل قاع العاله لأنها تفعل حق 
تقرير المصير الفردي للمواطن بما يثفق مع القواعد الأساسية لحقوق 
الإنسان؛ وأن احترام المبادئ الديمقراطية هى إحدى أهم متطلبات 
الانضمام إلى منظمة الاتحاد الأوربي ويرى أن تحكون شرط 4# الانضماء 
إلى أي منظمة دولية تعنى بالتكامل الاقتصادي أو تعمل على تعزيز حقوق 
الإنسان وحمايتها"". 

وعند البحث عن دور القانون الدولي 4 إعادة رسم اختصاص 
اختيار الحكومة نجده يصطدم بقاعدة عدم التدخل أ شؤون الدول؛ 
ول صم ضمن إظار القواعن الآمنرةية الغانون الدونى ونج أن 'اسلرب 
التدخل الدولي # إختصاص اختيار شكل الحكؤمة بدأ مع الحلف 
المقدس سنة ١8١١0‏ عندما فرضت دول الحلف نظام توازن القوى الذي 
يحافظ على الوضع الراهن فيما يخص شكل الحكومات وحجم إقليم 
الدولة”"؛ وبالانتقال إلى عهد التنظيم الدولي وعهد عصبة الأمم» نجد أن 
العصبة ساعدت الدول التي كانت واقعة تحت استعمار الدول المنهزمة بذ 
الحرب العالمية الأولى ل اختيار شكل الحكومة عبر نظام الانتداب 
وأعيدت التجربة ذ ظل ميثاق الأمم المتحدة عبر نظام الوصاية الدولي 
والذيءانتهى العمل فيه فعلياً سنة 1497؛ وهناك إمكانية لتدخل 
النظمات الذولية ف التقضاصى اختيار الحكومة عبر المساز الذى تتههه 
المنظمات الدولية ذات الطبيعة التكاملية (عتنمدا1 «مندمعءاص[)ء إذ 
تفرض هذه المنظمات على الدول الأعضاء أو الدول الراغبة كه عضوية 


عطا 320 106220127 01 3073[ 121622210231 ,التطاعتحظ لتمطعنا ع5 (1) 
و11 01 232615 01166125 ,لاط عط 01 عتتطداط 005100221 
-5م-7.2 ,2003 ,8103 

1م ,2ع010 171702104 بتاعل1 320 (عهته 1062720 ,تع[طءء10 وصقط (2) 
- 01 ,101111131 01853212261011 1216122110221 11 5000165 رقع5 تققط5 11101 نز 
.9 19935 -19 
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كاين الخراء متا قا نرت ميخ مين كسستوا ونهون الخلا ححكي 
دب طش لخر لكين رجماس د ب لجان الشرودة واس 
ومشال هذا الاتجاه المعايير التى يعتمدها الاتحاد الأوريي 4# متطلبات 
العكيونة فيه اعكماد:ونناتدو ز ممق اطي 07 ومضواتلك الحال :ف الفتحناد 
الأقريطي الاي تمطلى هماامي جه :تويدهات ويم را طية لقيول التضبودة معي 


... .تفص ذيباجة ميشاق الاتحاد الأفريقي على تعزيسز وبناء المؤسسسات 


الو 017 
و يحدد الأستاذ(461200 م0 57 عجز الأمم المتحدة عن 
تحويل النظم الاستبدادية إلى نظم ديمقراطية 2: 
- خشية بعض الدول الأعضاء يك الأمم المتحدة من فقدانٌ خصوصيتها 
يه حال اتطبيق نموذج ديمقراطي عام تجعانها تذوب # فلك الدول 
الأفوى على ميدان العلاقات الدولية. 
- الخوف من تدخلات الأمم المتحدة يك شؤون الدول الأعضاء عبر فتح 
.بوافد الآزمات الإنسانية .وعدم السماح بهده التدخلات إلا 4 نطاق 
إرادة الدو 0 
5-50 يرى (معلطععم؟] 5) أن على الأمم | المتحدة ة إصلاح نفسها 
وتطبيق الديهقراطية 2 أجهزتها قبل مطالبة الدول الأغضاء بذلك وأن 
النقطة الأساس 2 التحول الديمقراطي عنده هي بإلغاء نظام حق 


باك 02 والتطععتاظ لتقطء81 :عع5 (1) 
() انظبرالديباجة التي تلاها الرئيس 840614 12500 أمين عام الاتخاد الأفريقي أمام 
رؤساء ودول الاللجاد هذ 7 7- 7٠٠١7‏ متوفرة على الموقع الإلكتزوني: 

م 607 . .3/2002 .ا 
(3) ْ 0 
لونامعط1' 'إعهته10620 ممستامطمع ‏ ,تعلضوععلى أترعءطم 8‏ :إعء4(5) 
لعانمن] عتستتم1ع 1 2601110 ماسوع معط ظرمء2261025-1 تمدع 01 1216222010131 


5017 1013 6621615 3118ل ,1011152331 2112لا ,'جااتتاعع5 نه ععوعء2 :10 1[261025 
,2005 ,01053112361013 
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الاعتراض للدول دائمة العضوية ل مجلس الأمن"".السؤال الذي يطرح 
الآن: هل أن اختيار شكل الحكومة لازال بيد الدولة5 وهل بقيت هذه 
المسألة ضمن الاختصاص الحصري للدولة؟ 
ويشير غي آنييل إلى أن آليات التحول 4 نظام الحكم تكون بسبب 
نقص 4# فاعلية نظام الحكم على المستوى الداخلي بالشكل الذي يقود 
إلى احتدام الضراعات الداخلية لإعادة رسم نظام حكم جديد''" ويشير 
الفقه الدستوري إلى آليات التحول باتجاه الديمقراطية تكون عبر وسائل 
محددة هى : 
- التنازل الطوعي للقابض على السلطة عن بعض اختصاصاته 
الدستورية باتجاه نظام أكثر ديمقراطية ولا يقود هذا التنازل إلى, 
حدوث اضطرابات داخلية. 
- التنازل القسري عن السلطة إما بواسطة انقلاب أو ثورة شعبية تعيد 
رسم شكل نظام الحكم باتجاه أكثر ديمقراطية واستجابة 
لرغبات الشعب؛ وينتهي الخلاف حول شرعية الخروج على أنظمة 
الحكم ب القانون الدستوري إلى نتيجة ينحصر مفادها ب فاعلية 
القابض على السلطة وسيطرته على اختصاصات الحكومة وقدرته 
الحقيقية على ممارستها ". 
وينتهي بنا الكلام د هذا الشأن بأن الدولة لازالت تمتلك 
اختصاص اختيار شكل الحكومة ولكن بإطار يختلف عن ما هو 
معروف ث القانون الدولي التقليدي؛ وذلك لوجود معاييردولية 4 التعامل 
مع الأفراد الموجودين على إقليمها يستوجب التزام الدولة بها فضلا عن 
تحول انتهاكات حقوق الإنسان إلى الجانب المتعلق بحماية السلم والأمن 
الدوليين الأمر الذي يلزم الدولة بوجوب احترامها والعمل بموجبها . 


0100 02 ,1ة1طعع1]10 وتتوط (1) 
(0) غي أنييل؛ مصدر سابق» ص6 .١‏ 
فر انظر: حمال الغالي» مصدر سابق» ص .١١١‏ 
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المبحث الثاني 
تندخل مجلس الأمن للمساعدة في تغيبر أنظمة الحكم 

توصلنا د الباب الأول من هذه الدراسة إلى ان من حق الشعوب 
الزروةعن الجكاء الجاتوين» نكن بذاحان فطونبة التداكم العيديد 
واستخدافة القوة المفرظة نك صن الكورة::واعتقار القوى الكاكرة لامكانية 
ضنق القنوة السلخة بالقوة السلحة هن ووخصن تكلس الأسن الكوكن 
لمساندة الثورة؟ وإذ ما حصلت انتهاكات جسيمة للقائون الدولي 
الإنساني ولحقوق الإنسان هل يصبح هذا التدخل مشروعاً؟ وبأي أسلوب 
يتمكن مجلس الأمن من مساندة الثوار؟ وعلى أي أساس يمكن 
تكييف هذا التدخل عند حصوله؟ هل باستخدام القوة المسلحة فقط 

أم من خلال وسائل أخرى غير مسلحة5"'". 


المطلب الأول 
التكييف القانوني لتدخل مجلس الأمن 

أن الأساس القانوني لأي فرّضية لتدخل مجلس الأمن 4# الشؤون 
الداخلية للدول الأعضاء ترتكز على حماية السلم والأمن الدوليين 
ولكن هذه الحماية هي الأخرى قد ترتكز على أسس فرعية عدة منها 
حماية أهداف الأمم المتحدة وغاياتهاء أو حماية حقوق الإنسان من أية 
انتهاكات جسيمة تتعارض والقانون الدولي الإنساني وكلها تدور 2 
مدار السلم والأمن الدوليين؛ وندرس ف هذا المطلب الأساس الكااوي 
اكول محلين الأهزة قا القزا عاك الواكليةه فضااة عن :نكا : تدخل 


(1) حول مبررات الدفاع الوقائي انظر : مؤلفنا الدفاع الوقائي يخ القانون الدولي العام: 
الدار الكتاب الجامعي» الإسكندرية: ١٠٠١٠!؛‏ ويليام بيري وأشتون بي كارتر » الدقاع 
الوقائي استراتيجية امريكية جديدة للأمن» ترجمة : اسعد حليم » الطبعة الاولى » مركز 
الاهرام للترجمة والنشر ؛ القاهرة , 7٠١١‏ . ص/17. 
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الأمم المتحدة لحماية أهداف الأمم المتحدة وغاياتها. ومن ثم التدخل 
لأنسباب إنسانية. 

أولاً: الأساس القانوني لتدخل مجلس الأمن في النزاعات الداخلية 

"يعد ميثاق الأمم المتحدة معاهدة دولية ذات طبيعة قانونية خاصة, 
فأحكام ميثاق الأمم المتحدة تسري 4 مواجهة كل الدول الأعضاء 
وحتى مير الأعضاء بصورة واحدة ودون تجزئة لبذه الأحكام؛ فضلاً عن 
تتمتع الميثاق بعلوية التطبيق على باقى معاهدات الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء 2 المنظمة؛ ونصت المادة )1١7(‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي 
تقرر أنه " إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة مع 
أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا 
الميثاق» وهذا مادفع ببعض الفقهاء إلى القول بأن ميثاق الأمم المتحدة يعد 
بمثابة قاعدة آمرة لايجوز الاتفاق على ما يخالفها”". 
ويعد مجلس الأمن هو الجهاز التتنفيذي للأمم المتحدة الملتخصص 

ل حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما عن طريق ممارسة 
مجموعة من الاختصاصات الحصرية (215016085ناة ع لاأكنااء<8) التي 
خوله إياها ميثاق الأمم المتحدة والتي عرفها الفقيه (1562ء؟1 5هة]]1) بأنها 
اختصاصات تمارس من المنظمة الدولية وبشحعكل حصريء؛ وأكثر من 
ذلك قد تكون هذه الممارسة أيضأ محصورة # جهاز واحد دون غيره بذ 
المنظمة الدولية بمعزل عن غيره من أجهزة المنظمة الدولية. كاحتحار 
مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة لمعالجة أي تهديد أو انتهاك للسلم 
والأمن الدوليين”"؛ ويمارس مجلس الأمن بعض الاختصاصات المشتركة 


الرسالة, 2,١56‏ ص؛ ©6. 

ل01112 طذارك ه130١‏ 01160منا عطا 01 كتما ع1 , «معواعظ كمقطظ (2) 

7, عقققطءءاط 8001 تتها 16 ,(25تع22061 لقاع سملصتاط 01 و5ع155[ومم 
02110 11س 
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(111150161085 10124) مع الجمعية العامة أو يعض الدول الأعضاء أو 
المنظمات الإقليمية مثل إمكانية اعتماد الأمم المتحدة على المنظمات 
الإقليمية 4 معالجة بعض التهديدات التي تهدد بالسلم والأمن الدوليين 
وفقاأً للمادة )١1/07(‏ من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك اشتراك الدول أو 
تفويضها 4 تنفين قرارات مجلس الأمن التي تتضمن استخدام مباشر 
تلقوة التسلحة وفقا للماذة الانتغالينة ١)‏ وهذ| يؤسسن حقيقة أن إن 
منظمة الأمم المتحدة تتمتع بوصف الشخص القانوني الدولي ل الحدود 
التي يتضمنها الاتفياق المنشئ للمنظمة؛ ولبا مجموعة من الحقوق 
والالكزائاف جحعوهين: كادرة على الشناء قو اهن دولية ومخاظية بالخائرن 
الدولي؛ وهوما أكدته المادة )٠١4(‏ من الميثاق التي تنص.على انه 
(( تتمتع المنظمة # إقليم كل دولة عضو من أعضائها بالأهلية القانونية 
التى يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ))؛ ويخول الدول 
الأعضاء 2# الأمم المتحدة مجلس الأمن مهمة القيام بواجبات حفظ السلم 
والأمن الدولى. 

ولكي يتمكن مجلس الأمن القيام بأعماله هذه منحه ميثاق 
الأمم المتحدة اختصاص إصدارر القرارات الملزمة وشرعية التدخل 2 
المنازعات الدولية والداخلية سواء وافقت الدول المتنازعة أم لم توافق» إذ 
يعود الحق إلى مجلس الأمن 4 تكييف ما إذا كانت الوقائع الحادثة 
تمثل حالة من حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو عملا من أعمال 
العدوان» أو لا تعد كذلكء؛ وتعدّ مسألة التكييف هذه من المسائل 
الموضوعية التي تتطلب القرارات الصادرة بشأنها أغلبية (9) أعضاء على 
أن يكون من بينها أصوات الدول دائمة العضوية لك المجلس» وتكتسب 
القرارات التي تصدر وفقا للفصل السابع بقوة قانونية ملزمة تمتد أثارها 
)١(‏ فخري رشيد مهناء وصلاح ياسين داوودء المنظمات الدولية» مطابع التعليم العالي» دار 
الكتب ث جامعة الموصلء العراق. ١9488‏ ص86؛ .١‏ 


١1 


القانونية لتشكل فيد على اختصاصات جميع الدول الأعضاء # المم 
المتحدةء وبذلك نجد أن الأساس القانوني لتدخل مجلس الأمن 2# أي نزاع 
داخلي هو ذات الأساس القانوني للتدخل # أي نزاع دولي بالاعتماد على 
نصوّص ميثاق الأمم المتحدة» وتدابير المنع أو القمع الواردة © المفصل 
السابع من الميثاق'". 
: ويعبر الكثير من فقهاء المدرسة الكلاسيكية 2 القانون الدولي 
عن مجلس الأمن الدولي بأنه لا يمثل أداة قانونية بل هو عبارة عن نادي 
سياسي (0105) 201141681) بينما يراه فقهاء المدرسة الواقعية بأنه الحلقة 
الأهم ‏ طريق إنشاء الحكومة العالمية": ونرى أن حقيقة الطابع 
السياسي لنشوء الأمم المتحدة ككل ومجلس الأمن ترما لايمكن 
أن يسحب الصفة القانونية عن أعمال مجلس الأمن» الذي جاء عن طريق 
معاهدة دولية شارعة تعد المعاهدة الأهم 2 القانون الدولي على مر مراحل 
تطوره والأكشر ثباتا إلى حد الآن والأكثر عضوية:؛ وأن 4 توقيع 
ومصادقة الدول على هذه المعاهدة - ميثاق الأمم المتحدة - إضفاء الصفة 
القانونية على الواقع السياسي خصوصاً إذ استدركنا أن كل المعامّدات 
الدولية تمثل التزام سياسي تحول إلى التزام قانوني عن طريق المعاهدات 
المكتوية» وما تأثير اختصاصات مجلس الأمن على اختصاصات الدولة 
إلا تأكيد لبذه السهة . 
يذهب بعض الفقه أن ليس كل ما يصدر عن مجلس الأمن من 
تصرفات هي ملزمة للدول بل فقط ما كان منها على شكل قرار 
(6501402]) وبالتالي لا تدخل التصريحات ولا الدعوات إلى حل النزاع 


)١(‏ عدنان عبدالعزيز الدوري؛ سلطة مجلس الأمن كذ اتخاذ التدابير المؤقتة» ط١ء‏ دار 
الشؤون الثقافية» بفداد,» »,)”7٠٠١١٠‏ ص"7. 

(؟) حول مفهوم الحكومة العالمية انظر: جاسم محمد زكريا؛ مفهوم العالمية # التنظيم 
الدوني المعاصرء منشورات الحلبي الحقوقية؛ لبنان» 7٠١7‏ ص57. 


١ 86 


بصورة معينة ولا حتى التوصيات 4# دائرة إلزام الدول'''؛ بينما يرى جانب 
آخر من الفقه أن يتوجب النظر إق محتوى التصرف القانؤني لا إلى 
التسمية التي تضفي عليه فقد يكون هناك تصرف فإنوني يحمل أثرأ 
ملزما ؤل:طابع تتفيدئ,مع أله فد :يحفل اسم التوصية مغلا » ,وفن تاهب 
قضاء محكمة العدل الدولية إلى تأكيد الرأي الأخير وذلك 4# قضية 
نامبيا (19145) عندما أكدت قدرة مجلس الأمن الدولي على إضفاء 
الصفة الملزمة على أي تصرف قانوني يصدر عنه بفض النظر عن تسميته 
الواردة ‏ الميثاق أو التي يضفيها عليه مادام هذا التصرف وارد 4 إطار 
حفظ السلم والأمن الدوليينة". 

وبعد أن حددنا طبيعة التصرف القانوني الصادر عن مجلس الأمن 
والذي يلزم الدولة ويقيد اختصاصاتها؛ فإن للدول الحرية طبقا للمادة 70 
من الميثاق 4 اختيار الآلية المناسبة لتنفينذ هذه الالتزامات ويتوجب على 
الدولة بكافة أجهزتها وهيئاتها التقيد بمضمون التصرف الصادر عن 
مجلس الأمن وعدم تنفيذ كل ما يتناقض معه من تشريعات وطنية أو 
اتفاقيات دولية سابقة على القرار.. : 

وبذلك تشكل تصرفات مجلس الأمن بمثابة إيقاف لكل 
العلاقات القانونية مع الدولة المخالفة بما تتضمنه من اتفاقيات عسكرية 
واقتصادية وغيرها حتى انتهاء الخطر الذى يهدد السلم والأمن الدوليين 
ولا يمكن لدولة من الدول استثناف هذا الإيقاف حتى إصدار تصرف 
قانوني آخر عن مجلس الأمن يشهر الدول بانتهاء الخطر؛ ويمكن لمجلس 
الأمن الدولي أن يقيد الدولة المخالفة بتدابير وإجراءات معينة إلى فترة غير 
محددة كما حصل أ الحالة بين العراق والكويت» وإلزام الدول بالتقيد 
عدم ممارسة كل ما يتعارض مع هذه التدابير والإجراءات. 


)١(‏ محمد السعيد الدكاق, النظرية العامة لقرارات المنتظمات الدولية, ودورها 2 إرساء 


قواعد القانون الدولي, منشأة المعارف» الإسكندرية : "الاذاء ص02:١‏ وما يليها. 
(5) موجز الأحكام والفتاوى والاوامر(/951١-‏ ١54١)؛:‏ مصدر سابق» ص07. 


١7 


ولم يرسم مجلس الأمن الدولي مسار تطبيقا #4 تنفيذ إجراءاته 
وكما أشرنا أعطى الدول حرية الاختيار؛ وك المسار العملي نجد أن دول 
الاتحاد الأوربي نظرت إلى مضمون القرار واختارت من الإجراءات التي 
تتطابق مع محتواه وألزمت دول الاتحاد تتطبيقهاء وهذا ما أكدته 
محكمة العدل الأوربية بالتوافق مع المادة )٠١”(‏ من معاهدة 
(ماسترخت)”" وانتقد البعض هذه الفكرة ‏ كونها قد تنطوي على 
إجراءات وتدابير لم يتطلبها مضمون التصرف الصادر عن مجلس الأمن 
ويجدون ف حادثة السفينة (11 01140 دليلاً على صحة رأيهم» وبذلك 
يكون أي تعارض بين تصرفات مجلس للأمن وأي التزام سابق للدولة 
مؤقفاً لبذا الالتزام ولا تتحمل عنه الدولة أي مسؤولية دولية. 
وفيما يخص اختصاصات الدولة التي تطبق عليها الإجراءات فإن 
اخخضاضات الدواثة الزانخلية:فيما يتطلق بممارضتها لسلطاتها التشريمة: 
والتنفيذية والقضائية تبقى على وضعها الأصلي السابق لأي تصرف من 
مجلس الأمن أما اختصاصاتها الخارجية فهي تتجمد وتتوقف علاقاتها 
الدولية والقانونية مع باقي أعضاء المجتمع الدولي حتى انتهاء العارض 
الذي دفع مجلس الأمن إلى التصرف وتطبيق إجراءات المنع أو القمع: 
فتقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتتوقف المعاهدات التجارية 
والاقتصادية معها وتغلق الأجواء والحدود ل وجه وسائل النقل البرية 
والبحرية والجوية» وهناك بعض الاستثناءات ترتبط بمسوغات إنسانية 
تحن :كل سول التصمر وح [طان كل يجان 


)١(‏ انظر: أشرف عرفات أبو حجازة؛ إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل 
السابع من الميشاق وتنفيذها # النظم القانونية الداخلية للدؤل الأعضاءء دار النهضة 
العريية» القاهرة, :7٠١5‏ ص”17. 

() انظر © ذلك: صلوان رشيد الستجاري»؛ مصدر سابق: ص؟9؟1١.‏ 


١ا/ا‎ 


وَقَيمنًا خض مسيؤولية التدول قير الأ عطباء على تبفينة إسراءات 
مجلس الأمن فقّد نصت المادة (؟) فقرة (7) على ضرورة أن تعمل هذه 
الدول وفقاأً لمبادئ الميشاق وخاصة # ما يتعلق بحفظ السلم والأمن 
الدوليين''؛ فقد حرص ؤاضعو الميثاق على عتدم تحلل هذه الدول من 
مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وقد أكد جانب كبير من الفقه 
قدرة مجلس الأمن الدولي على فرض الإجراءات العقابية والوقائية وفرض 
التزام على الدول غير الأعضاء بتنفيذها وذلك تحقيقاً لضرورة عملية 
تستوجبها المصلحة الدولية المشتركة ف حفظ السلم والأمن الدوليين ولم 
تمن ميقات الأسم امتح يكااقن فو عصة السو هل برضياء الول 
بتتفيد هذه الالتزامات بل أجبرها على قبؤلبا وبذلك يكون الميثاق من 
ضمن المعاهدات التي ترتب أثرا على الغير وبدون رضاه””". 

وتحتكر الأمم المتحدة دوراً مهما 4 مجال حفظ السلم والأمن 
الدوليين أخذ بالتطور مع نهاية الحرب الباردة والانتقال نحو نظام القطب 
الواحن» هنذا الدوز الذي دكت مالامحه بالتشكل مع ظرح الأميق'العآه 
الأسبق للأمم المتحدة رؤيته لدور جديد للأمم المتحدة؛ فقد ذكر 
(بطرس غالي) أن الأمم المتحدة أمام مهام وتحديات كبيرة وجديدة؛ وإن 
التحول من أمم متحدة كلاسيكية الدور إلى أمم متحدة ذات دور متطور 
لسن متها ولا خاليا من لكان وقد الأاجاء نذا فرصة كاله قنك لضن 
.أتاحها انتهاء الحرب الباردة؛ لذا أقول إن الأمم المتحدة لابد أن تنمو بما 
يكفي لتواجه مسؤولياتها ". 


)١(‏ انظر نص المادة (؟) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة. 

(0) انظر: ممدوح شوقي مصطفى كاملء الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي؛» ط١ء‏ 
دار النهضة العربية» القاهرة. ١546‏ ص7١‏ 2. 

(؟) أنظر: بطرس غالي؛ خطة السلام» مكتب شزؤون الإعلام للأمم المتحدة؛ نيويورك؛ 
,؛ ص" .١‏ 


١ ؟/ا‎ 


وتعكس رؤية خطة السلام اختصاصات واسعة للتدخل 2 
الشؤون والأحداث الدولية بماك ذلك شؤون الدول المستقلة» ويؤحكد 
. بطرس غالي على ضرورة الانتشار الوقائي ل ظروف أزمة وطنية بناء 
على كالي سكرب أو عدة حكومات ذات أوضاع مضطرية وأخلقا: 
ويؤوكد على أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد سمح بالتدخل 
حين قال " لايجوز أن تتدخل الأمم المتحدة # الشؤون الداخلية إلا... أو 


وردت حالات التدخل. .. وليس هذا تدخلاً ولكنه حق مشروع اتفقت تفقت عليه 
الدول؛, ويعود ليشبه دور الأمم المتحدة بدور رجل الشرطة الذي له 
يستطيع أحد أن يعترض على تدخله”". 


ثانيا: اتدخل الأمم المتحدة لحماية أهدافها وغاياتها 

يُمنع ميثاق الأمم المتحدة تدخل الأمم المتحدة 4 الشؤون الداخلية 
للدول الأعضاء بحكم :أنها تقع ضمن المجال الخاص المحجوز للدولة: 
واستثناء على هبذا القيد يمحكن للأمم المتحدة التدخل لتنفيذ متطلبات 
الفصل السابع من الميثاق وحماية السلم والآأمن الدوليين» وسبق وأن 
ذكرنا بأن تفيير أنظمة الحكم يدخل ضمن المجال الخاص بالدولة 
ومنعنا مجلس الأمن من التدخل لتغيير نظام حكم 4 أية دولة لأنه لا 
ينسجم مع موقف القانون الدولي الذي يمنع التدخل ف شؤون الدول 
الأخرى سواء بشكل مباشر أم عن طريق المنظمات الدولية ومنها الأمم 
المتحدة. | 

ويجد بعض الفقه منفذا يبرر لمجلس الأمن الدولي التدخل لتغيير 
أنظمة الحكم ف دولة يوجد فيها نزاع على السلطة بين فئتين» وذلك 
ابتغاء تحقيق أهداف مجلس الأمن الدولي ‏ حفظ السلم والأمن الدوليين 
أو إعادتهما إلى نصابهما وان كان ظاهر النصوص يدل على أن المسائل 


)١(‏ محمد الأنصاريء آلية الأمم المتحدة ش النظام الدولي؛ بحث متوفر على الموقع: 
4 .2 ,0017/2006 . مك3 5 021:21 / تتا 
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التي تهدد الأمن والسلم الدوليين تنتج عن نزاع أو احتكاك بين دولتين: 
لكن صراحة نص المادة (؟)الفقرة (7) تفسح المجال لمجلس الأمن 2 
التتدخل # النزاعات-الداخلية على فرض وجود تأثيرات محتملة أو 
مؤكدة على السلم والأمن الدوليين سواء بشكل مباشر أو عيرم اشر 
واللاة حال وجود فرضيات تحتمل وجود نزاع داخلي مسلح يتضمن 
تهديدا للسلم والأمن الدوليين: أوموجود حالة انهيار النظام القانوني 
الداخليى مع وجود تدخل أجنبي. 

ونجد هنا أن التدخل يكون 4 نزاغ مسلح داخلي فقط؛ ويعرف 
النزاع الداخلي بأنه النزاع الذي يتم داخل حدود الدولة الواحدة ما بين 
القوات الحكومية وفوات أخرى منشقة» أو بين جماعات متنافسة داخل 
حدود الدولة”"'؛إذ يقصد بالنزاع المسلح الدولي حالة وجود استخدام للقوة 
المسلحة بين أكثر من دولة بهدف تحقيق غاية سياسية أو فانونية أو 
اقتصادية أو عسكرية؛ أما النزاع المسلح الداخلي فهو يعكس وجود 
صراع مسلح بين القوات المسلحة التظامية للدولة وجماعات مسلحة منظمة 
من داخل الدولة لبا مجال اس حارس دسا ارسيطن كملية: 
وكفنعى :هذه الجماعات إن تحقيق أقتد اف مفيتة كن. حضون اتفتضفال جزء 
من الدولة أو مجرد الاستيلاء على السلطة”". 

ويقترب مفهوم النزاع المسلح الداخلي من مفهوم الحرب الأهلية 
دون أن يتطابق معه؛» إذ تعني الحرب الأهلية (1772 8[1دعفم1) حالة وجود 
فتال مسلح بين أطراف داخل الدولة من اجل تحقيق ميق هوق ها ونعتقد بأن 
جوهر الافقتراق هوج حالة وجود الجيش النظامي بوصفه أحد أطراف 


)١(‏ أحمد أبو الوفاء النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني ل القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة, .١١ -٠١ص ,7٠١5‏ 

(0) انظر : سمعان بطرس فرج الله » العلاقات الدولية # القرن العشرين , ١1918 -١89-‏ 
جا ء ط١‏ » مكتبة الانكلو مصرية » القاهرة » :.١9/4‏ ص1"0. 
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النزاع الداخلي بينما نجده على الحياد 2# الحرب الأهلية أو منقسم الولاء 
ببن الجهات المتصارعة» وتنشأ النزعات المسلحة الداخلية بسيب العديد 
من العوامل مثل ضعف الأنظمة الحاكمة: أو انهيار النظام السياسي؛ 
شعور الجماعات الأقليات العددية بالغين داخل تكوين المجتمع؛ مما يوفر 
الأراضي الخصبة التى تسمح بالعنف المسلح الداخلي”'"؛ والنزاع المسلح 
الداخلن ليس على درجة واحدة من الخطورة:؛ فالنزاع الذي يمكن أن 
يصبح حدثاً على الصعيد الدولي هو ذلك النزاع الذي يدور على إقليم 
الزولة فنانين قوافيا'السلهة وقوات متشقة |ن:معموعة مباعة نظف أ 
قد يكون النزاع بين مجموعات من هذا النوع من النزاعات الداخلية 
المسلحة وما يفرزه يهدد السلم والأمن الدوليين'" 

ويتدخل مجلس الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين أو 
إعادتهما إلى نصابها بوصفهما من الأهداف الرئيسة التي تعمل الأمم 
المتحدة على تحقيقها» ويتصور أن ينشأ تهديد للسلم والأمن الدوليين عن 
نزاع داخليء» إذ يتدخل مجلس الأمن الدولي عن طريق تفعيل الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ويبدأ تدخل مجلس الأمن بعد أن يتفحص 
وجود نزاع داخلي4150ه00 [12:6:03) أو موقف(51012008) قد يؤدي إلى 
احتكاك دولي (72005 672200221 1م1) أو من شأنه أن يمرض السلم 
والأمن الدوليين للخطرء وبعد تفحص النزاع أو الموقف يقرر المجلس ما 
إذا كان هناك تهديد للسلم والأمن الدولي و يقرر بعدها ما يجب اتخاذه 


من إجراءات”" 


)١(‏ تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى السؤدانء وزارة الإعلام والاتصالات» مجلس الإعلام 
الخارجي جمهورية السودان» .٠٠١0‏ 

(0) عامر الجومرد؛ تدخل الأمم لمتحدة 4 شؤون الدول؛ مصدر سابق؛ ص؟9؟1١.‏ 

9 أنظر: المادة (59) من الميثاق. 


١ ه/ا‎ 


ولم يحدد ميثاق الأمم المتحدة الفرق بين النزاع أو الموقف ورك 
مجلس الأمن سلطة تقدير تكييف النزاع أو الموقف وطبقا لكل حالة 
وتفصيلاتها العملية؛ ويجد البعض أن هناك تمييزاً بين النزاع و الموقف 
وحاولوا وضع معيار يميز بينهما ويعتمد هبذا المعيار على العناصر 
الآتية""؛- 

)١‏ النزاع هو خلاف يقوم بين دولتين على مسائل محعددة تهم الدولتيز 
وحدهما بشكل مباشرء أما ارقف غير ااجيضانه قارف ليذ 
مصالح دول عدة بشأن مسائل عامة تهم المجتمع الدولي بأسره. 

*) النزاع هو خلاف يصل إلى إن تقدم كل دولة مطالبة محددة 
تصلح لان تعرض على محكمة العدل الدولية» أما الموقف فهو 
يؤدي إلى أن تسوء العلاقات بين دولتين بسبب التعسارض ل 
الأهعداف والمصالح دون أن يصل الأمر طلبات محددة تصلح 
لعرضها على محكمة دولية. 

3( كل نزاع ب حقيقته ينطوي على موقف وليس كل موقف ينطوي 
على نزاع؛ فالنزاع هو صورة من صور الموقف» وستمد ذلك من 
نص المادة (4؟) التي تنص على ' لمجلس الآمن أن يفحص أي نزاع 
أوأي 5وقف قد يؤدي إلى احتكار دولي أو قد يثير نزاعا". 
فالنزاع يمثل مرحلة متقدمة عن الموقف والذي يتضمن مشكلات 

سياسية ترتبط بمصالح مجموعة من الدولء أما النزاع فهو مرحلة تختلف 
فيها الآراء وتتباين المصالح للدول المتنازعة ويعتبر تكييف مجلس الأمن 
للنزاع أو الموقف من المسائل الموضوعية التي تتطلب أغلبية تسعة أعضاء 
يكون الخمسة دائمي العضوية من ضمنهم» والمادة (9؟) أعطت للمجلس 
السلطة التقديرية لرؤية العمل الواقع ليكيف ذلك باعتباره أمرا مخلا 


)١(‏ بطرس بطرس غالي » التنظيم الدولي » مكتبة الانجلو مصرية »بات :. ص 
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بالسلم والأفن الدولينة أو اته عمل سو اعمال المدوان» وض كافلة القيون 
أن النزاع يكون دوليا أو داخليًا بينما لا يكون الموقف إلا دولياً» وتمتد 
السلطة التقديرية لمجلس الأمن لتشمل تحديد حالات تهديد السلم والأمن 
الدوليين والإخلال بهما أو وجود حالة من حالات العدوان وتمتد هذه 
السلطة التقديرية لتشمل الإجراء الواجب اتخاذه: وتتدخل الاعتبارات 
السياسية إلى جانب المتطلبات الدستورية والمالية ْ سلطة مجلس الأمن 8 
تكييف الواقعة المعروضة أمامه والإجراء الواجب اتخاذه*'': فقد تمنع 
دولة دائمة العضوية تدخل مجلس الأمن # نزاع يهدد السلم وألأمن 
الدوليين عن طريق استخدام حق النقض لتعارض هذا التدخل مع مصالح 
هذه الدولة أو رغباتها, ا ما حدث ف الفيتو المزدوج _الروسي 
الصيني_ الذي أجهض قرارا ب: يفضى إلى تدويل الحالة 4 سوريا ‏ بداية 
شباط ؟١١5:‏ مما دفع المجموعة العربية إلى إستحصال قرار غير ملزم 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتبنى القرار العربي الصادر عن منظمة 
جامعة الدول العربية 2 .7١١7/17/١7‏ 

وقد لا تتدخل الأمم المتحدة 4 النزاع إذ لم تجد الدول الكبرى 
مصلحة 4# التدخل مثل الحرب الأهلية 3 نيجيريا أو قد تتدخل على 
استحياء من خلال تفويض منظمة دولية إقليمية ش نزاع داخلي كحالة 
تفويض الإتحاد الأفريقي لمعالجة انهيار الدولة والنظام القانوني 2 
الصومال2» وقد تدخل الأمم المتحدة دون استخدام للقوة المسلحة عن 
طريق استخدام الدبلوماسية الوقائية لحل فتيل الأزمة وإذهائها. ١‏ 
ثالثاً: التدخل في النزاعات الداخلية لأسباب إنسانية 
بدأت حقوق الإنسان بوصفها فكرة مستندة إلى قواعد عرفية ما لبثت أن 
تحولت إلى قواعد ملزمة مع اختلاف صفة الإلزام ( دينية » أدبية , 


العدد ,)02٠١(‏ بغداد, لاممذة1, ص؟95١.‏ 


١ /ا/ا‎ 


قانونية ) وتعد وثيقة العهد الأعظم (312830313112) التي انَقوقها التتلاء 
الادحليز من املك (2ا1) اثر خروجهم عليه سنة )١1١5١0(‏ أول وثيقة 
دستورية تتعلق بحقوق الإنسان”' . 

ويعد إعلان حقوق الإنسان والموالن الصادر خْ فرنسا- عقب ثورة 
5 من أهم المصادر التاريخية لحقوق الإنسان: وأدرجته بنصوصها 
الدشاتر الفرنسية القياقنة: بوانتقلت يحقرق الاسان فين القوانين الداكلية 
إلى مجال القانون الدولي بفعل اجتهادات بعض الفقهاء مع نهاية القرن 
التاسع نمشر" ونعالج ‏ هذا المطلب موقف القانون الدولي من حقوق 
الاتمنا فى وتسيوواية عمانة قوق الانسنان والديشقراطية ووليا 

ولم يكن متصطلح حقوق الإنسان من المصطلحات المعروفة 2 
التداول على صعيد القانون الدولي العام» وحتى ل ظل القانون الدولي 
المعاصر إذ انه يعد من المصطلحات الحديثة نسبيا على صعيد القانون 
الدولي» إذ لم يعرف تداول لبذا المصطلح على المستوى الفقهي '# بداية 
السبعينات من القرن الماضي”" . 

كان لتنظيم المجتمع الدولي وبروز عصبة الأمم بوصفها أول 
منظمة دولية عالمية أثرها ‏ التعامل مع حقوق الإنسان ‏ المجال الدولي 
- ولو بصورة غير مباشرة - حيث اهتمت ببعض الحقوق وقصرت هذا 
الاهتمام علبى بعض الدول؛ حيث اهتمت بحقوق الأقليات (4 الدول 
اليكو م اعرد ب العالمية الأو لى) وطبق نظام الانتداب الذي يهدف 2 
جوهوه ان تحقية اف اف وعايات إنسانية والتحول باتجاه الحكم 
الرشيد» وقد م انبثاق منظمة الأمم المتحدة تحولاً جذرياً ل مجال 


. ١١ص انظر : سلوان رشيد السنجاري » مصدر سابق»‎ )١( 

(0) أبو اليزيد علي المتيت » مصدر سابق » ص6١ ١0‏ . 

(6) جعفر عبد السلام » القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبناني » 199١‏ ؛ ص 37. ش 
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حتوق الاتعياة زذ كتضيقع وسا هيه الشاق وعوادم قناز سعد كيد 
باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها '. 

وجاء #ش ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ' نحن شعوب الأمم المتحدة 
...... نؤجكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان ' وتناولت 
المادة )١(‏ فقرة (7) مقاصد الأمم المتحدة ومنها ' إنماء العلاقات الودية 
بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية بالحقوق بين 


الشعوب " ونصت الفقرة الثالشة من ذات المادة " ..... تعزيز واحترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية '*؟ وأعطى الفصل التاسع 


المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحية النهوض بمهام محددة 
4 منجال حقوق الإنسان”": وأنشأ المجلس سنة ١547‏ تلجنة حقوق 
الإنسان»؛ من ثم مجلس حقوق الإنسان؛ وتُعبر حقوق الإنسان # مفهومها 
العام عن مبدأين هما الحرية والمساواة وعنها تتفرع مجموعة أخرى من 
الحقوق الأساسية التي تهدف بمجموعها خلق حياة حرة وكريمة 
للفرد”"؛ وتقسم حقوق الإنسان إلى شقين يعرف الأول بالقانون الدولي 
لحموق الانسان بأنه مجموع المقواعر القانونية العامة المجردة التى تلتزم 
بهأ الجماعة الدولية وشرعتها 2 صورة معاهدات ويروتوكولات قانونية 
سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد الأدنى من الحماية التى لا 
يجوز للدول الأعضاء النزول عنها مطلقا أو التحلل من بعضها من غير 
الاستثناءات المقررة فيها”' ؛ أما الشق الثاني من حة وق الإنسان فهو 


. "١ص‎ » سلوان رشيد السنجاري . مصدر سابق‎ )١( 

(6) انظر المواد (” , 514 255 618). 

(5) انظر 4 ذلك : هاشم يحيى الملاح : العولمة بواعثها وآثارها على حقوق الإنسان » مجلة 
دراسات قانونية » العدد (8) » لسنة ٠٠١1١‏ » بيت الحكمة » بغداد » ص088. 

(؛) انظر : جعفر عبد السلام .مصدر سابق؛» ص١٠.‏ 
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القاتون الدولن الإشنات»:ويرقيظ يزعن التراعات السلحة ويسمى أيضا 
(قانون المنازعات المسلحة) أو (قانون الحرب) وهو يمثل مجموع القواعد 
التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون 2 الأعمال العدائية أو الذين 
كفوا عن المشاركة فيها ‏ زمن النزاعتات المسلحة؛ ويهدف القانون 
الدولي الإنساني أيضاً إلى تقييد وسائل وأساليب القتال؛ وتتمثل الغاية 
الأسناشسة 0 القانون © الحد من المعاناة البشرية ب زمن المنازعات 
المسلحة ولا يقتصر الالتزام بقواعد هذا القانون على الأطراف الحكومية 
الشلحة وإكها يشمل آبنة جماغات معارضة تستخدم القوة الساحة ذهو 
كفطل كذ التزاهاك السلحة الدولية :وغو العولية مدن 

يرجع هذا التطور يي مسيرة حقوق الإنسان لش القانون الدولي 
العام إلى عوامل عدة أهمها تطور الحياة الإنسانية وازدياد الاحتكاك بين 
الشعوب بفضل التقدم الحاصل # مجال المواصلات والنقل والاتصالات 
وكذلك التطور الحاصل ا مجال الحياة الاقتصادية وما يتعلق بالتيادل 
التجاري بين الدول وظهور منتجات اقتصادية متباينة من دولة إلى أخرى 
استدعت وجود علاقات تبادل وفرص عمل متباينة أدت إلى زيادة وجود 
العاملين خارج أوطائهه".. 

افاتحول حقوق الإنسان إلى ميداق العاتون الدوتي وامتماءميكاى 
الأمم المتحدة بها أدى إلى طرح سؤال مفاده يكمن 2 هل يجوز للأمم 
المتحدة التدخل لحماية حقوق الإنسان؟ إذ تشير أ حكام ميثاق الأمم 


. تعريف القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة كل من : فيصل شهطناوي‎  رظنا‎ )١( 
؛‎ ١5١ حشوق الإنسان القانون الدولي الإنساني ؛ دار الحامد » عمان » ط؟ , ١١٠؟, ص‎ 
, 3٠٠١ , محمد المجذوب ؛ القانون الدولي العام » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت‎ 
1 

0) انظر : صبحي المحمصاني » أركان حقوق الإنسان » دار العلم للملايين » بيروت ». 
55 ؛ ص /2. 
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القسه ]اق إن سال ترون جقرق:الانما و مسن الكمنامن الأعم ا لتحدة 
وكذلك هو الحال مع حماية حقوق الإنسان إذ حدد البيان الختامي لقمة 
مجلمن الأمن 2 ١597/1/7١‏ أن حقوق الإنسان جزء من السلم والأمن 
الدوليين وأي انتهاك لبذه الحقوق يعد خرقا أو تهديدا للسلم والأمن 
الدوليين'"'؛ إذن من يتحمل مسؤولية التدخل الإنساني هو المجتمع 
الدولئ؛ ويؤكد الفقيه(771005) أن تدخل الدول المسيحية 4# أوروبا 
لصالح اليونانيين ضد الدولة العثمانية كان صورة جديدة لمبادئ القانون 
الدولي العام التي تخول مثل ذلك التدخل لمصلحة الإنسانية ويفضل 
(80:2116) العمل الجماعي سواء على شكل دفاع مشترك أو توتيبات 
إقليمية من خلال مقاصع الدفاع المشترك بالانسجام مع ميثاق الأمم 
الملتحدة وأن يكون التصرف بتفويض من الأمم المتحدة وذلك لتفادي سوء 
استخدام ذلك الحق بالإرادة المنفردة» فالميثاق يحظر التدخل باستخدام 
القوةالمسلحة كما جاء 2ك المادة (") الفقرة(1) إلا ب حالة التدخل 
المشثرك بتفويض من مجلس الأمن» وهنا يختلط مفهوم الآمن الجماعي 
بمفهوم التدخل الإنساني لحماية للمدنيين مما يجعل الأمر نوعا من الدفاع 
الجماعي. 

لفترة طويلة من الزمن كان ينظر إلى جرائم الحرب فقط على 
إنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1545 والبروتوكول الإضاءة 
الأول لعام ١51/7‏ التي ترتكب أثناء النزاعات الدولية المسلحة فقط ؛ 
نذلك فاق الانكياكاتا الحسيهة فقطك كان يتزتن يعنها مضووتلنة هنانك 
تقع على عاتق الدول معاقبة مرتكبيها وممارسة الاختصاص العالمي 
الشامل عليها. 

وقد نكا نس داه النظرة الضيقة لجرائم الحرب سبيها غموض 
نص المادة (") المشتركة من اتفافيات جنيف لعام 1515 التي هي المادة 


() سلوان رشيد الستجاري 4 مصدر سابق 2( صة5١١.‏ 
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الوحيدة التى تطرقت إلى التزامات أطراف النزاع 4 احترام حقوق الفئات 
المحمية ْ النزاعات المسلحة الداخلية » ثم جاء البروتوكون الثاني لعام 
1 لينظم أيضاً أحكام النزاعات المسلحة والتزامات الأطراف 
وليتكون امتدادا للمادة (؟) المشتركة: إذ يلاحظ على المادة (؟) 
والبروتوكول الإضاك الثاني لعام ١91//‏ أن كلاهما يتضمنان قواعد اقل 
توواية سو القواعيي الشافت_بالتازغنات الدولية »كاذف التصوس 
الخاصة باتفاقات جنيف الأربع والملحق الإِضائي الأول التي تعالج 
الانتهاكات الجسيمة » فان كلا من المادة الثالثة المشتركة والملحق 
الثاني لم يتضمنا أي نس صريح يتعلق بإثارة المسؤولية الجزائية عند 
الإخلال بهما أو انتهاكهماء ولا تخضعان إلى الالتزام بممارسة 
الاختصاص الشامل كما 4 حالة الانتهاكات الجسيمة »: لذلك فان 
المدارس الفكرية القانونية التي تهتم بالمنازعات المسلحة الداخلية كانت 
قد تضمنت وجهات نظر مفادها أن حالات الانتهاك أو الإخلال بالمادة 
الثالثة والملحق الثاني» لا تعد جرائم بموجب القانون الدولي”". 

ولكن لما كانت النزاعات الداخلية ومازالت تمثل نوعاً من أنواع 
الكزاعنات الأكشو شتيوعا ووخشية على سوق الخمسين سف السانقة : 
كما إنها كانت ولا تزال تمثل مسرحاأً لارتكاب الانتهاكات الأخطر 
والأفظع والأكشرانتشاراً لحقوق الإنسان؛ حيث يترتب عليها عواقب 
وتبعات مأساوية”": فضلاً عن أن الأحداث المأساوية التي شهدتها' كل 
فخ يوعستلذفيا السابقة وروائنا خلال الدع الأخيرمن القترن العشرين: 
كل ذلك يتطلب ضرورة تغيير النظرة إلى مفهوم جرائم الحرب» وضرورة 
امتدادها إلى إطار النزاعات المسلحة غير الدولية لتشمل كل الأفعال 
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المرتكبة خلال هذه النزاعات انتهاكا لأحكام للمادة (؟) المشتركة 
والبروفر كيون,القاتى »فا تعانوق الريك يوضع الميوولة اللعنائية على 
الانتهاكات الخطيرة للمادة (”) المشتركة التى تكملها المبادئ والقواعد 
العامة الأخرى المتعلقة بحتماية ضحايا النزاع المسلح الداخلي والإخلال 
بالجادئ والقواقسن العوهومة الكبلقة بوسائل واتساليب التشان::د 
البروتوكول الشتافى + وي نراقم إن«القرامين العرديةة كص سكين اد 
فبكل الأبتامن: تمدع صوصن :فانون لهاي وقصيوضن نافيا كه خليقة : 
فان هذه القواعد كانت قد تطورت لتحكم النزاعات الداخلية؛ وعليه 
فق النجراقة الك تملك اللحبخية الدولية الحنائية الاحتسياض هاده + 
تتمثل بالانتهاحات والمخالفات الجسيمة لاتفافيات جنيف ١9:5‏ 
ودروكركر نينا الأول :وكددتك المنادة الكالقة القكيك مضتلا عدن 
الانعياكات الأخرى الخطمرة لقنو نمضو عنواقك اتسرب الواح التطلسق 
علي النزاعات المسلحة الداخلية والدولية » وذلك ضمن الإطار القانوني 
الراسخ أو المعترف به للقانون الدولي؛ إِذَا هذا الرأي لبيئة الاستئناف تشير 
إن الأفياكات الوحية لقؤانن واعنراف اشرب يق النانضات اتسلحة 
الواخكليئئة والزوليية وكا لحاث :و لانت ضات الخظغيرة للمحادة 0 
المشتركة فهي بذلك تعد بمثابة جرائم حرب تنهض المسؤولية الجنائية 
الدولية على المسؤولين عنها ب ظل القانون الدولي العرب4”". 

ويجد البعض إن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان هو ل عين الوقت 
تربخيض التدخل الأمع المتعدة ف الشوون الداخلية تلام لفحرة حكن ما 
قراء متاهها من إحسراءات لازقاف لك الانتياكات '": ويوكد الأمدد 
العام السابق للأمم المتحدة كوي عنان على أن العالم لا يمكنه أن يقف 
تفريم عندها نقتم الكي] نك نه حصيره تلم لقوق اسان فزن هنا ريد 


7 ,1510 (1) 
0) أنظرنعامر الجومرد»ء تدخل الأمم المتحدة لي شؤون الدول؛ مصدر سابق» ص١1١.‏ 
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التدخل فلابد إن يحظى هذا التدخل بالدعم الثابت من شعوب العالم وان 
يفكوق فيا غلن المشووضية الزولية 7+ وانظلذنا مو هذه الرؤية سحلت 
الأمم المتحدة 4 جنوب أفريقيا بسبب سياسة التمييز العٍبصري؛ وعالج 
مجلس الأمن بصورة واضحة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 
الإنساني التي أعقبت تفكك يوغسلافيا السابقة وأنشأ 4 القرارين 
(804) و(877) محكمة جنائية دولية خاصة بيوغسلافيا. 
وبذلك يمكن لمجلس الأمن التدخل لحماية هذه الحقوق ومن 
خلالبا حماية الأمن والسلم الدوليين من خلال تطبيق تدابير القمع ‏ 
الفصل !لسابع» ولكن هل للدول التدخل لحماية حقوق الإنسان ؟ فقد لا 
يصل مجلس الأمن إلى قرار لاستخدام (7/640) حق النقض أو قد تكون 
الإجراءات التي يتخذها غير كافية'" ؟ 
إننا لا نتفق مع هذا الطرح حتى لو اتبع تدخل الدول بموافقة 
لاحقة (صريحة او ضمنية) من مجلس الآمن وذلك للآتي : 
- كك حال فشل مجلس الأمن 2 الوصول إلى قرار بسبب (الفيتو) فان 
التكباق شد وسيم فين كتلال الممارسسات التاريفية ظريقا اكير 
لاستحصال موافقة الأمم المتحدة عن طريق اللجوء إلى الجمعية 
العامة عبر قزار الاتحاد من اجل السلام . 
- © حال عدم كفاية الإجراءات التى يتخذها مجلس الأمن لحماية 
السلم والأمن الدوليين فله اتخاذ إجراءات بديلة لتعزيز هذه الحماية . 
- يحمي القانون الذولى الدول ذات السيادة من أي تدخل بشؤونها أو 
استخدام للقوة ضدها وتأكدت هذه الحماية بقرار الجمعية العامة 
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الام 6 الذي يمنع التدخل المباشر وغير المباشر 4 
شؤون الدول '. ١‏ : 
ونعتقد جديا باحتكار مجلس الأمن الدولي لاختصاص التدخل 
الإنساني”ولا يمكن أن نقر بشترعيته لأي دولة أخرى تخوفا من تحوله إلى 
غطاء لتحقيق مصالح وطنية خالصة وبذلك يقول (62لط105 5مة©) " 
لطالما استخدم التدخل الإنساني رداء ابيض لنوايا سوداء””» إن العجز يذ 
أداء الأمم المتحدة يدعونا إلى البحث عن أسبابه وعلاجها وليس تقد 
حلول هي # أصلها مشاكل أكثر خطورة على القانون الدولي . 
وعن غياب الديمقراطية د تحققها بإحدى وحالة ووجود نظام 
حكم استيداذي فمن المسؤول عن تحقيق الديمقراطية 5»؛ إن المسؤول 
الأول - بحكم التجارب التاريخية - عن تحقيق الديمقراطية يكون أما 
القنانفى عتى التسلظة وفيا فنته أوهو قتلال انق الاب كنفو سلطات 
الحكم أو ثورة خارجية من قبل الشعب على القابض على السلطة '": 
فقد يتتازل القابض على السلطة عن بعض سلطاته ويتحول تدريجيا إلى 
الأسلوب الديمقراطي عبر إقامة منافذ لمشاركة الشعب يْ بعض أمور 
الحكم وتشهد بعض دول الخليج العربي تحولا من هذا النوع2» وقد يتم 
التحول إلى الديمقراطية بواسطة انقلاب أو ثورة على نظام الحكم فحق 
مقاومة الحكومات الاسستبدادية هو حق مقدس؛ ومع أن اغلب القوانين 
الدستورية أو العقابية تحرم أعمال المقاومة وتعدها بمثابة جرائم خيانة؛ إلا 
أننا رأينا 4 الباب الأول أن الفقه #الاسترروس اخدازقة د ادرمي 
الخروج على أنظمة الحكم فإنه يتفق 2 أن مدى نجاح هذا الخروج هو 


. 3١ص محمد محمود خلف » مصدر سابق ؛‎ )١( 

() هانز كوشلر ؛ مفهوم التدخل الانساني 2 اطار سياسات القوة الحديشة » مجلة 
دراسات سياسية » العدد (8): السنة (4) » بيت الحكمة » بغداد » ؟١٠٠‏ ,» ص25 . 

(5) كمال الغالي ٠‏ مصدر سابق » ص١17‏ . 
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الذي يحدد شرعيته''"؛ ولكن هل يمثل نظام حكم استبداديا يهدد 
شعبه تهديدأ لدول أخرى'أو تهديداً للسلم والأمن الدوليين؟ وهل يمكن 
التدخل على فرض عدم قدرة الشعب على أحداث التغيير المنشود ؟ 

لقد منح القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة تحديداً الشعوب 
المغلوبة على أمرها حق تقرير مصيرها الذي يعد بموجب المادة (7) الفقرة 
)١(‏ من ضمن المقاصد الأساسية للأمم المتحدة”"'» ويعد هذا الحق قاعدة 
آمرة د القانون الدولي العام ويتجسد حق تقرير المصير بالآتي”":- 

- التخلص من كل أشكال الاحتلال الأجنبي. 

- حرية تحديد المركز السياسي. 

جد بحرية تحقيق الأنماء الأحتمام والاقتصضادى: 

ويحاول جائب من الفقه قصر حق تقرير المصير على علاقة 

الشعب بالمحتل الأجنبي فقط» بمعزل عن علاقته مع حكومة وطنية 
كون ذلك يؤدي إلى تشجيع الأقليات على الاستقلال بما يعمل على تجزئة 
وحدة الدولة *'» ويبدو واضحا أن حق تقرير المصير جاء مرتبطا بشعوب 
الدول وليس بالأقليات والقوميات؛ وذلك لأن كل دول العالم تقوم علي 
نقوع عرفي وديني ولغوي وليست هناك دولة تتميز بالنقاء. وقد كان 
استقلال النرويج عن السويد عام ١1١0‏ تحت شعار تقرير المصير بمثابة 
جرس الإنذار الذي يؤذن بتفكيك أورياء ولذلك رفضت فرنسا ميدأ 
قري الصيوو فيه عدن اجرا نان انتخابات ‏ إقليمي الألزاس 
واللورين» وخاضت الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية حريا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(0) انظر المادة (؟) فقرة )١(‏ من الميثاق . 

(؟) عصام الدين حواسء؛ الحكم الذاتي وحقوق السيادة وحق تقرير المصير أ ضوء قواعد 
القانون الدولي» المجلة المصري للقانون الدولي» المجلة (57)» السنة 2١98٠‏ ص15. 0 ىم 
(8) انظر يْ ذلك : محمد السعيد الدقاق » الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية : 
الطبعة الثانية » دار المطبوعات الجامعية » الإاسكندرية » مصر ,» 1918 2 صل58", . 
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شاملة 4 مواجهة الولايات الجنوبية الإاحدى عشرهء التى أعلتت انفصاليا ‏ 
عن مركن واسدرت] لحكية الملياة كف | حكن خض كالزاء 
الحجكوية التكدوية بكرو بمواحوة حركةة الاتقيضان ة مقاطلفة 
كيبك وعدم السماح لتلك المقاطعة بالانمصالء وقد بينت المحكمة 
العليا أن الحكومة الكندية لا تملك حق السماح لأي مقاطعة بالانفصال: 
وأنها ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ علي وحدة التراب الكندي: وأضافت 
المحكمة ث حيثيات الحكم» أنه لا ينطبق على حالة كيبك مبدأ حق 
الشعوب 4# تقرير مصيرهاء وأنه لا يوجد © القانون الدولي ما يسمي حق 
طائفة أو شريحة من الشعب # الانفصال بإرادتها الانفرادية» وإذ نتفق مع 
هذا الطرح من حيث عدم قبول استقلال الأقليات عن الدولة الأم؛ إلا أن 
من حق هذه الأقلية التمتع بحقوقها الخاصة من حيث استخدام لفتها أو 
إنشاء مؤسساتها التي تعمل على تأكيد هويتها الثقافية وحقوقها الأخرى 
ولكن كل ذلك يكون ضمن إطار الدولة الواحدة وإلا تمزقت دول 
العالم إلى مئات الدول . 


المطلب الكاني 
وسائل مجلس الأمن 
في التدخل لمساندة السعوب الثائرة 

يمتلك مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة 4ك التدخل لمعالجة 
التذاعات"الستحة الداحلية «وهيةه السلعلة التقزورية بمكها أكدرنا عانقا 
تنعكس على الإجراءات التى يمكن اللجوء إليها يك ضوء الصلاحيات 
الواسعة التي يمتلكها مجلس الأمن الدولي» ويمكن تحليل هذه الوسائل 
إلى مستويين يرتبط أولبما باللجوء إلى وسائل لا تتضمن أي استخدام 
للقوة المسلحة؛ ويرتبط ثانيهما بالوسائل التي تتضمن استخدام القوة 
المسلحة؛ وهذه الوسائل هي مرتكز الدراسة والتحليل # هذا المطلب. 
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أولاً: وسائل التدخل غير المسلح 

إذا قرر مجلس الأمن إن ما ك النزاع الداخلي ما يعد تهديدا أو 
إخلالا بالسلم والأمن الدوليين» أو إنه عمل من أعمال العدوان فأنه يشرع 
اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما 
إلى نصابهما. ظ 

و حال ماقرر مجلس الأمن أن النزاع الداخلي لا يستوجب 
استخدام القوة المسلجة فأنه يلجأ إلى اتخاذ إجراءات تدخلية تعالج النزاع 
دون استخدام القوة المسلحةء وتشيرالمادة (59) إلى ان مجلس الأمن 
يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابيروفقا لأحكام المادتين 
(41) و(45) من الميشاق لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى 
نصابهماء ويلاحظ على المادة (9؟) عدم تحديد تعريف للعدوان مما يعطي 
مجالات واسعة للتفسير الكيفىي من الدول دائمة العضوية 2 مجلس 
الأمن”". 

ولعبت خطة السلام التى قدمها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة 
بطرس غالي ذوراً هاما ب تنشيط دور الأمم المتحدة فيما يتعلق 
بالإجراءات التي لا تتضمن استخدام قمعي للقوة المسلحة؛ وتقف 
الدبلوماهية الوقائية على رأس الوسائل التي تستخدمه الأمم المتحدة 2 
متع تفاقم النزاعات المسلحة غير الدؤلية؛ أو تفادي تصاعدها أو تحولبا 
إلى صراعات مسلحة دولية» ويقوم بمهام الدبلوماسية الوقائية الأمين 
العام للأمم المتحدة» أو قد يكلف نائبا عنه عن طريق مجلس الأمن أو 
الجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية بالتعاون مع الأمم المتحدة» وتتضمن 
امستخدامات الدبلومامسية الوقائية © النزاعات المسلحة غير الدولية 
إرسال بعثات لتقصي الحقائق أو نشر وقائي لقوات مسلح هدفها حماية 
المهنيين والحفاظ على الوضع القائم؛ وهذا ماحصل من نشر لقوات دولية 


(١)أنظر:‏ المواد المذكورة ث ميثاق الأمم المتحدة. 
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ل جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السايفة كتدبير وقائي: وكذلك 
يعكن إقامة مناطق منزوعحة السلاح لإزالة أية حجج لمعاودة القتال أو 
والسلولة ووق القفاق اهن" 

وقد يلجأ مجلس الأمن إلى وسائل تعمل على حفظ السلم أو 
ل ا ا ويرتكز حفظ السلم على مجموع 
التنشاطات التى تقوم بها الأمم المتحدة على الأرض؛ مثل نشر وحدات, 
عسكرية أو شرطة دولية يتم تجميعها من الدول الأعضاء أو حتى نشر 
موظفين مدنيين مرتبطين بالأمم المتحدة» ويكؤن الندف ممنئ هذه 
النشاطات حفظ السلم وتوسيع إمكانيات منع تجدد النزاع؛ وأصبح 
حفظ السلام الآن امكفر فيفيذا وذلك للقيام بعدد-من المهام أكبر كثيرا 
من ذي قبل» فإلى جانب القوات الوسيطة:والعمليات المتعددة اللازمة 
ساعد الأطتراق على هقفي الاتعا ماف قحو قفا السالام مسازولية 
الادارة المؤفتة مثلما حدث 2 كوسوفو وتيمور الشرقية محققين التوازن 
بين المهام المتتافسة. بل والمتعارضة أحيانا المتمثلة بحكم هذين الإفليمين 
وتدعيم إنشاء المؤسسات المحلية وحفظ القانون والنظام '". 

بينما تأتي إجراءات صنع السلم من خلال السعي إلى التوفيق بين 
الأطراف المتصارعة عن طريق وسائل متعددة منها اللجوء إلى محكمة 
العدل الدولية أو تطبيق العقوبأت الاقتصادية » وقد صنفت النشاطات 
التي قامت بها الأمم المتحدة 4# الصومال بوصفها أحد نماذج نشاطات 
صنع السلمء إذ تم إرسال تسعة وعشرين ألف جندي بهدف صنع السلام 
وتأمين المساعدات الإنسانية وإعادة بناء مؤسسات دولية وتأمين المصالحة 
الوطنية©. ظ [ 


00 أنظر يطرس غالي؛ 0 1-6 

(9): آتطلوركوة عنان؛ إصلاح الأمم المتحدة؛ تدابير ومقترحات: تقرير عن أعمال المنظمة 
المقدمة إلى الدور 0١‏ للجمعية الغامة للأمم امن و1131 من 

(؟) أنظر: رايمون حدادء العلاقات الدولية» ط١.ء‏ دار الحقيقة؛ بيروت» ,7١٠٠‏ ص .1١4‏ 
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وقى رلعنا محنين الأضن إل القنباء ستجمومة من الأخراءات 
والترتيبات التي تدعم جهود تثبيت السلم ومنع العودة إلى حالات الاقتتال 
والنزاع المسلح»-ويكون ذلك من خلال تغيير بيئة الصبراع وإقامة بيئة 
جديدة أقل إثارة للنزاعات وأكثر قدرة على توفير الثقة وبنائها» وتشمل 
هذه النشاطات إجراءات مثل نزع أساحة الأطراف المتحارية والتحفظ 
علدها أ قدمهزها وإزالة الألقاميو عادة:توظين ا لاتحفين وإغناءة ينام حوره 
الأمن والمساغذة 4 دعم المؤسسات الحكومية وإصلاحهاء وتهدف 
إجراءات حفظ السلأم يذ البلدان المتأثرة بالحروب الأهلية إلى تعزيز 
السلام وإعادة بناء الدول للمساعدة لله عملية مغر اكلينة ل إلى 
الاستقلال أو عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”" 3 

ومن أهم نماذج تدخلات الأمم الملتحدة لصناعة السلام 4 أعقاب 
الحروب والنزاعات الداخلية تدخل الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ‏ 
(جورجياء يوغسلافيا السابقة)» وقد تتدخل الأمم المتحدة لصنع السلام 
من خلال نشاطات ترتكحز أ جوهرها على العامل الإنساني 
كالنشاطات التي اتخذتها ني جمهورية ليبيريا: و رواندا بعد عمليات 
الإبادة الجماعية 4 سنة 21444 وقد يتخذ مسار صنع السلم شكل 
المساعدة ب نزع سلاح بشكل طوعي أو قسريء ويمتد ليشمل المساعدة 
وتقديم الدعم الفني يذ إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية 
والاقتصادية. 1 

ويستطيع مجلس الأمن الدولي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان 
وخصوصاً الجسيمة منها من خلال تشكيل المحاكم الجنائية الدولية 
الخاص مثل محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا التي أنشئتا 4 أعقاب 


)١(‏ عبد الععزيز رمضان الخطابيء دور الأمم المتحدة يْ العملية السياسية 4 العراق (درامتة 
ضوء نشاط بعثة 1[41/1ل] ش العراق)؛: مجلة الرافدين للحقوقء المجلد 5: العدد 
,7٠١0/ ,)51(‏ ص 777. 


نزاعات داخلية مسلخة رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» وذلك 
لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم 
اتكللاقا فق أن( الانتيااكاف الكمايرة لقوق الاتنيا «:خقييت ل مسعخلمن 
جرائم دولية وردت 4# مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية وان 
إجراءات مجلس الأمن حول الجزائم الدولية تتوازى مع الحماية الدولية 
لحقوق: الإنسان )”" . 

ويستطيع مجلس الأمن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان أو الجرائم التي لبا تأثير على السلم والأمن الدوليين (مثل جريمة 
اغتيال رفيق الحريري) عن طريق إنشاء المحاكم الجنائية المدوّلة: إذ 
تنشأ المحاكم المدولة بموجب معاهدة دولية بين منظمة الأمم المتحدة 
وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم الدولية وتتتكون من هيئات- 
مشتركة (مختلطة) من القضاة المحليين والدوليين ويتمتعو:. بسلطة 
قضائية داخل الدولة التي حصلت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
والقنانون الدولي الإنساني ويموجب هذه السلطة لبم الحق أ محاكمة 
مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب أو الجرائم الجنائية السياسية التي لبا تأثيرات على السلم 
والأمن الدوليين وقد تم إنشاء محاكم جنائية مدولة بهذه الطريقة 2 
سنيراليون وكمبوديا لمحاكمة (الخمير الحمر) وتيمور الشرقية ولبنان””. 
وجاء تشكيل المحكمة الجنائية الدولية #ْ سنة 1998 يمنح مجلس 
الأمن الدولي دوراً جديدا ب معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 


)010( ضاري خليل محمود وباسيل يوسف؛ المحكمة الجنائية الدولية- هيمئة القانون أم 

قانون البيمنة - » منشورات بيت الحكمة:؛ بغداد,» ,.٠٠١‏ ص15 . 

16012 516252 320 1112201 أكقط ,602150013 ,112102 للق نم52 ع5 (2) 

١١‏ أقتتالا .7787.15 //:صاقط .عه1150016[ 111161221101221 11 25م تلع معط 

همعاءز معه5 لطة 185.م2000,5 ,1237.001 اكه 112605/ازمجعءة/.عع0 
8 112.02.11.62 
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الجسيمة؛ فيمكن لمجلس الأمن إحالة أية دعوى إلى المحكمة الجنائية 
الدولية» إذ تنص الفقرة (ب) من المادة )١(‏ من نظام روما الأساسى على 
منح مجلس الأمن سلطة إحالة دعوى ما إلى المحكمة الجنائية الدولية 
وبموجب الفصل السابع من الميثاق بشأن جريمة أو أكشر من الجرائم 
المنصوص عليها ش النظام الأساسي إذا كان المجلس قد قرر بان الجريمة 
تمثل خرق[] للأمن والسلم الدوليين مع التنويه بان مجلس الأمن يمتلك 
السلطة التقديرية الواسيعة ل اعتبار أية حالة تخبل بالسلم والأمن 
الدوليين؛ فضلاً عن ذلك يمتلك مجلس الأمن اختصاص وقف التحقيق أو 
الخاكية له انه دهوى متظورة أغام المحمكية اتحتافية الؤولية «وكسهند 
هذه السلطة إلى خص المادة )١1(‏ من النظام الأساسي للمحكمة''". 
ثانياً: وسائل التدخل المسلح 
0 فوضت المادة (47) من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي 
اتخاذ إجراءات القسر باستخدام القوات المسلحة» فيجوز لمجلس الأمن 
عند عدم كفاية الإجراءات غير المسلحة التحول باتجاه الإجراءات 
المسلحة» وله أن يتخذ من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين 
وإعادتهما إلى نصابهما”©. 
ويكون اللجوء للقوة العسكرية الخيار أخير وي الحالات الاستثنائية 
بالغة الضرورة»؛ ولا يصطدم هذا التدبير بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل 
القاعدة التي يجب تبرير شرعية أي خروج عنهاء فهي تشكل حال . 
استشناء قأنوني تكون:فيه مصلحة ملحة للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس 
الأمن هي الحفاظ علي النظام الدولي: ونجد نموذج هذا الإجراء 2# انهيار 
النظام القانوني لي الدولة أو عندما يصل النزاع الداخلي المسلح درجة من 
العنف تهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق» وقد 
.89 م,لذط1 (1) 
(0) د. فخري رشيد مهناء مدى سلطة مجلس التقديرية:» مصدر سابق» ص؛4؟1١.‏ 
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استقر الرأي علي أن هذه الظروف الاستتثنائية يجب أن تكون حالات 
عنف تهز ضمير البشرية» أو تشكل خطرا قائما وواضحا علي الأمن 
والسلم الدوليين تستوجب تدخلاً عسكريا. وبالنظر إلى هذا الاتفاق 
الدولي علي اللجوء للقلوة العسكرية 4 حالات استثنائية»؛ ويجد بعض 
الفقه ضرورة توافئر معايير محددة يجب التحقق منها قبل اتخاذ قرار 
التدخل المعسكري من مجلس الأمن وهذه المعايير هي كالاتى: 
.١‏ قرار دولي صريح بوجوب اللجوء إلى القوة المسلحة صادر عن 
مجلس الأمن الدولي. 
؟. وجود مبررات حققيقية تستدعي استخعام القوة المسلحة» مثل وقوع 
انتهاكات جسيمة لحقوق. الإنسان» أو جرائم حرب» سواء وقعت 
بالفعل أو يخشي وقوعها إذ يجب أن يكون التدخل العسكري 
تدبير استثنائي. 
". ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي للتدخل وقف معاناة المدنيين 
ومنع انتهاكات حقوق الإنسان»؛ وعدم استغفلال مجلس الأمن من 
أجل غايات سياسية. 
؛. يجب أن يكون التدخل العسكري هو الحل الأخير أو الوحيد 
بمعنى توافر شرطي الضرورة واللزوم بنفس المقدار الواجب توافره 
حالة الدفاع الشرعي عن النفس الوارد # الماذة (01) من ميشاق 
الأمم المتحدة والتي تتضمن ضرورة ملجئّة للدفاع عن النفس؛ 
نتاسب ردة الفعل مع خطورة التهديد. 
ويمثل مجلس الأمن الدولي حقيقة هيمنة واقع سياسي فرضته 
القوى الأساسية المنتتصرة © الحرب العالمية الثانية على حلفاؤها وعلى 
الدول الخاسرة يه الحرب» وقد. ارتضت الدول هذا الواقع ومنحت مجلس 
الأمن مسؤولية احتكار استخدام القوة المسلحة على حد تعبير 
(8200116) ومنحت الدول الخمس الكبار' حق النقض (17760) ث2 
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تأكيد الواقع السياسي الذي أشرنا إليه'"؛ وعند فشل الإجراءات 
الوقائية ب معالجة أسباب النزاع الداخلي ذله التحول باتجاه الإجراءات 
القمعية المتمثلة باستخدام القوة العسكرية من خلال إنشاء هيئة أركان 
مشتركة تقود العمليات العسكرية من أجل حفظ السظم والأمن الدوليين 
وإعادتهما إلى نصابهما وتعد هذه الخطوة هي بمثابة تفعيل لاجراءات 
الأمن الجماعي المتضمنة استيخدام فعلي للقوة المسلحة””"؛ ولمجلس الأمن 
الاستعانة ببقية الدول 2 سبيل طلب المساعدة منها يكافة الأشكال 
بموجب المادة(؟1) من ميثاق الأمم المتحدة"". ظ 

ويشر نص الفقرة (0) من المادة (؟0) بعض التساؤلات 4 إمكانية 
تدخل مجلس الأمن بشكل مباشر أم يفضل إعطاء بغض الدور 
للمنظمات الأقليسية تتاخة ذورهاة خل النزاع إذ كفصن الفقرة (؟) على 
أن يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون 4 مثل هذه المنظمات أو الذين 
تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات 
المحلينة عنن طريق هذه المتظفات الأقليمية أو بواشسظة هذه الوكالاك 
الإقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن؛ وقد نصت الفقرة (؟) من 
المادة ذاتها على أن يشجع مجلس الأمن الحل السلمي لبذه النزاعات 
المحلية عن طريق هذه التتظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات 
الإقليمية وذلك أما بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من 
مجلس الأمن. [ 


60 رأ 02 زعع:10 01 ع56] زع المتامر8 مد[ (1) 
(') 2# سلطات مجلس الأمن انظر: الأستاذ الدكتور ضاري رشيد السامرائي؛ مدى شرعية 
قراراك فحلين الأمن شين الغزاق ».رسال فالمتكر معزهة د هكية القانون حامفة كدان 
06 »: ص وما يليها. وكذلك محمد المجذوب» القانون الدولي؛ مصدر سابق. ضص777.. 
(7) انظر مكليل قشر الكبيسى» التكتلات الاقليمية » مجلة العلوم القانونية: مطبعة 
العاني» المجلد الخامسء العدد -١(‏ ؟) ؛ بغدادء 1947ء صغ184. 
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وك إجابة هذه التساؤلات ينقسم الفقه الدول إلى اتجاهين يوجب 
أولبما ضرورة مراجعة المنظمات أو الوكالات الإقليمية كونها أقرب 
وأقدر على التوصل لحلول ترضي أطراف النزاع؛ وعند المشل يجوز 
5-9 مجلس الأمن الدولي”" ؛ بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى جواز اللجوء 

شرة إل :هخلسن الأمن الدولي دون شرط المرور بالتنظيمات الإقليمية 
0 ذلك إلى أن نص الفقرة )0 من المادة (؟07) تفيد اللجوء 
المباشر إلى مجلس الأمن الدولي فضلا عن نصوص المواد (9"؟) و (غ؟) 
التي تؤوكد جواز اللجوء المباشر للمجلس أو للجمعية العامة 4 أي نزاع أو 
موقف يخشى منه الاستمرار وبالتاليّ تعريض السلم والأمن الدوليين 
للخطرٌ”؛ وبالرجوع إلى مجموع نصوص الحل السلمي نجد أن الميثاق 
أعطى الولاية العامة لمجلس الأمن الدولى بموجب المواد (1”) و(30) فهو 
صاحب الاختصاص الأصيل ‏ تسوية المنازعات سلميا طبقا للفصل 
السادسء أما من الناحية الواقعية فائه يفضل مقدما نظر تلك النزاعات 
من قبل الوكالات الإقليمية بوصفها الأعرف والأقدر على حل جذور 
النزاع'". » ونجد 4# نهاية المطاف أن مجلس الأمن الدولي يتدخل لمساعدة 
الشعب الذي يكون يرزخ تحت نظام حكم جائر 4 حال مبادرة هذا 
الشعب إلى الخروج على هذا الحاكم الجائر ومقاومة الحاكم الشعب 
باستخدام قوة مسلحة مفرطة فد تكضمن تهديدا للسلم والأمن الدوليين 
خاصة مع وجود تدخل من دول أخرى ممأ يكنكل تبلا بَانجاه نزاع دولي 
أكبر ونجد ‏ أيضا يردا للتدخل مع استخدام مفرط للقوة ة المسلحة 
يتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» أو يتضمن وقوع جرائم حرب. 


)١(‏ انظر: احمد الرشيدي المنظمات الإقليمية والدور الجديد للأمم المتحدة 2# النظام 
الدولي لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة الإصلاح بعد نصف قرن ٠‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت » :١9497‏ ص190. 

(0) المصدر نفسه» ٠.عص155١.‏ 

(؟) انظر: حازم محمد عتلم» المنظمات الدولية الإقليمية . مكتبة الآداب القاهرة » ص187.. 
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مها 


'الخادمهة. 
تترادف السلطة مع السيادة؛ وتؤطر السيادة السلطة التي هي 2 
حقيقتها تمثل مجموعة من الاختصاصات يمارسها القائمون على السلطة؛ 
وترجع جذور هذه السلطة إلى قواعد قانونية تحدد مسؤولية الحاكم 
والمحكوم: وتخضضع كلاهما للقانون: ف ظل الدولة القانونية التي 
تضمن الحقوق والحريات الفردية» وتحقق مبدأ سيادة القانون» وتفصل 
بين السلطات» وتخضع الجميع لرفابة القضاء المستقل والبعيد عن 
تداخلات السياسة وتجاذباتهاء وترجع السيادة 4 الدولة القانونية إلى 
الشعب الذي هو مصدرهاء ويتم تداول السلطة عبر الوسائل الانتخابية 
المقبولة والمعمول بها دوليا. 
يرجع حق مقاومة الحكومات الجائرة وغير الشرعية 2 جوهره 
إلى القانون الطبيعي؛ ويجده البعض أحد الحقوق التي يتضمنها العقد 
الاجتماعي وأن تجاوز الحاكم على بنود العقد يبرر الخروج عليه حتى 
وأن لم يتضمن العقد الاجتماعي هذا النص صراجة؛ ووجدنا بذ اختلاف 
الفقه ‏ شرعية الخروج على السلطة وتغييرها بالقوة نهاية رأي واقعي 
يقول بأن مدى نجاح الثورة أو فشلها هو من سيمنحها غطاء الشرعية: 
والثورة قد تأتى من الننخبة الحاكمة ذاتها عبر انقلاب من داخل مؤسسة 
الحكم أو عبر ثوران شعبي عام قد تقف إلى جانبه وتؤيده مجموعات من 
السلطة الحاكمة ذاتهاء ولعب تغيير وجه القانون الدولي العام المعاصر 
وتغير توجهاته إلى تغيرح الموقف التقليدي من شأن تحريم الولوج 
والانفماس د الشؤون الداخلية والمجال الخاص بالدولة؛ والذي تعد 
مسألة اختيار نموذج النظام السياسي من مرتكزاته الأساسية:؛ إذ بدأ 
القانون الدولي بإعادة رسم خطوط فاصلة جديدة بين ماهو شأن داخلى 
وماهو شأن يهم المجتمع الدولي» وتدخلت الدول بشكل فردي وجماعي 
4 إختيار أنظمة الحكم السياسية الخاصة بدول أخرى؛ وبشكل فد 


يتقاطع أو يوازي معطيات القانون الدولي المعاصرء وبعد نهاية مؤلفنا نجد 
أنفسنا أماغ النتاقج والتوضيات الآتية:- 


.| 


لايوجد # أي دستور وطني مايبرر مشروعية استخدام القوة لتغيير 
انظمة الحكم.الوطنية؛ وبالتالي فأنه وطبقاً لمعايير الدساتير 
الوظلية فاق آى كرو على النظاكء القنائه نحدمين اعمال الكيانة 
العظمى, ومن الجرائم الماسة بأمن الدولة الوطني. 


5 يمكن إضفاء الشرعية على الثورة؛ والتى تعني فبول الشعب 


بالثورة وتأييده لبناء وتتوقف شرعية الثورة على الموقف الشعبي 
الفعلية بالثورة» ولكنه يعدم التأبيد الحامل للثوار ومطالبيهم. ١‏ 


.. هذه الشرعية ‏ الخروج على النظام القائم # القوة هي حق 


بقانونية هذا الحق حتى لو لم ينص عليه صراحة 4# الدساتير 
المكتوية» إذ يشكل برأينا حق دستوري مكفول عرفيا. 


. انتهاء صلاحية النظرية التي تمنع القانون الدولي من الولوج إلى 
مناطق المجال الخاص بالدولة فيما يتعلق بتفغيير أنظمة الحكم 


بالقوة؛ والتحول بافجاه نموذج الدولة القانونية أمر يحث عليه 
المانون الدولي المعاصر» ويدفع باتجاه تطبيقه)» خصوصأ مع 
تحول حقوق الإنسان إلى مسارات التدويل» وإيداع مسؤولية 
ضمانها وتعزيزها إلى منظمة الأمم المتحدة. 


5 يجب أن تنحون المبادرة بتغيير أنظمة الحكم كادمة من الشعوب» 


وليس من دولة أو مجموعة دول» إذ يعد الشعب هو مصدر السيادة 
وهو صاحب المسؤولية الأصلية والمصلحة الحقيقية 2# التفيير» وأى 


١ 


سياقات القانون الدولي ويحمل مبررات سنياسية قوامها مصالح 
الدول المتدخلة. : 
. لايمكن لمجلس الأمن الدولي المبادرة بتغيير نظام الحكم يذ دولة 
ما كون ذلك يتعارض مع المجإل الخاص بالدولة» ويعد تدخلاً 3 
التشوون الو القلية للدولة» وهية ا ساتيجاتى فر كتكيز اث السانوى 
'الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة. 
. لايجوز للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي المبادرة إلى 
تفيير نظام حكم 2< دولة ما دون وجود مبررات فانونية تتعلق 
بالاستخدام المفرظ للقوة المسلحة؛ أو انهيار الدولة والنظام 
القانوني وتحمل المدنيين ماسي لاداعي لباء أو وجود فظائع 
وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات النظامية. 
. نوصي الدول العربية والقائمين على الأنظمة السياسية فيها 
بضرورة التوجه نحو نموذج القانونية التي تكفل الحقوق 
والحريات وتحقق مبدأ سيادة القانون» ذلك من أجل تجنيب 
شعوبها وبناها التحتية وحتى الدولة مخاطر الفوضى والتفكك 
والتدخل الأجنبي الذي يستند إلى مصالحه الحيوية فقط. 
. نوصي الشعوب العربية باختيار يموذج الشورة السلمية واعتماد 
الوتيناكل الونية لتذيير انظمفيا» :وحستي اللتجوو رن القوة ا لداع 
إلا بوصفها آخر الدواء حفاظاً على السلم الأهلي وعلى بنى 
الدولة» وتجنبا للفوضى والدمار والتدخل الأجنبي. 
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القران الكريم 
أولاً : الكتب العربية 
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إبراهيم أحمد- شلبي؛ أصول التتظيم الدوليء الدار الجامعية؛ 
بيروت » .١1986‏ 

إبراهيم عبد العزيز شيحاء مبادئ الأنظمة السياسية: الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء مصرء ؟1587. 

أبو اليزيد على المتيت » النظم السياسية والنظم العامة » الطبعة 
الثالثة » مؤسسة شباب الجامعة » الإاسكندرية » مصر ؛ .١1587”‏ 


أبوخلدون ساطع الحصري: محاضرات 2# نشوء الفكرة 


القومية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1588. 

إحسان حميد المفرجي »د. كطران زغير نعمة؛ د. رعد ناجي 
الجدة» النظرية العامة # القانون الدستوري والنظام الدستوري # 
العراق» مطبعة دار الحكمة؛ بغداد؛ .1599١‏ 

أحمد أبوالوفاء النظرية العامة للقانون الدولي الإتساني 2 
القانون الدولي والشريعة الإسلامية:» دار النهضة العربية: 
القاهرة؛ .٠١٠١1‏ 

احمد الرشيدي المنظمات الإقليمية والدور الجديد للأمم المتحدة 
ل النظام الدولي لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة الإصلاح بعد نصف 
قرن » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 15953. 

احمد وهبانء العلاقات الأمريكية و الأوروبية بين التحالف و 
المصلحة » مكتية نهضة الشرق» القاهرة,» 1596. 

آدمون رباط » الوسيط # القانون الدستوري ٠‏ الجزء الثاني » دار 
العلم للملايين » بيروت » ١/ا9١‏ . 
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آرثر نوسبوم؛ الوجيز ة تاريخ القانون الدولي: تعريب: رياض ' 
الفيسيءبيت الحكمة: بغداد: ؟١٠5٠.‏ 

اسماعيل الفزال ٠‏ القانون الدستوري والأنظمة السياسية » طا١ء‏ 
المؤسسة الجامعية لتدراسات والنشر والتوزيع » لبنان» ١15/7‏ . 
أشرف عرفات أبو حجازة: إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة 
طبقا للفصل السابع من الميشاق وتنفيذها 4 النظم القانونية 
الداخلية للدول الأعضاءء دار النهضة العربية؛ القاهرة: .5٠١05‏ 
ألبرت حوراني» تاريخ الشعوب العريية» تعريب: كمال خولي: 
دار تنوكل» بيروت» .٠١١6‏ 

اندريه هوريو ء :القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ؛ الجزء 
الاول ترجمة : شفيق حداد وآخرون » المكتبة الأهلية للنشر 
والتوزيع » بيروت » 191/4. ظ 

انور الخطيب »ء الدولة والنظم السياسية . الشركة العامة 
للمطابع ٠‏ الطبعة الاولى » بيروت , 140١‏ . 

باسيل يوسفء سيادة الدول ‏ ضوء الحماية الدولية لحقوق 
الإنسان» مركز الإمارات للدراسات والبحوث والفقه: سلسلة 
دراسات إستراتيجية العدد 54» الإمارات العربية المتحدة ل0١٠5.‏ 
بطنوس يطوون الو سحميوه تيف عيسبى» التمدل إلى غلم 
السياسة» المكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة,» 1987. 

بطرس بطرس غالي» خطة السلام» مكتب شؤون الإعلام للأمم 
المكخدة + تنويوركف: 15517 

بول روتيه» التنظيمات الدولية» تعريب؛ أحمد رضاء دار المعرفة, 
القاهرة. 1/8ا15١.‏ 

تيم تبلوك؛ العقوبات والمنبوذون له الشرق الأومسط» ترجمة ونشو 
ركز دراسات الوحد: الغرنية » ليثان 1 
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ثروت بدوي 4 النظم السياسية ( الجزء الأول ( دار النهضة العربية 
» القاهرة, غ51 . 
ثروت بدوىي» أصول الفكر السياسي؛ والنظريات والمذاهب 


2 السياسية الكبرى : دار النهضة العربية؛ القاهرة, 51 ١‏ . 
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منشورات الحلبى الحقوفية, لينان,؛ ,.,1١٠١1‏ 

حجان جاك روسو ») العّد اللاجتماعي, تعريب » ذوقان فرقوط» دار 
القلم؛ يبروث 2 بلا ت. 

الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ,» .155١‏ 

جمال الدين بن منظور؛ لسان العرب» دار المعارف: القاهرة: ب 


ت. 
جورج حناء. ضجة © صف الفلسفة:» دار الثقافة؛ بيروت؛: ؟150. 
حازم محمد عتلم » المنظمات الدولية الإقليمية » مكتبة الآداب : 
القاهرة . 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » سنن أبن ماجة , 
تحقيق محمد فؤاد عبد البافي » مطبعة دار أحياء الكتب العربية 
» القاهرة . 

حامد سلطان وصلاح الدين عامر وعائشة راتب» القانون الدولي 
العام»دار النهضة العربية: القاهرة /1917. 

حامد سلطان؛ القانون الدولي العام وقت السلم» ط1؛ دار النهضة 
العربية» القاهرة ‏ 1938. 


حسن ممتحمد الظاهر محمد 6 نظرية الالتزام السياسى ث دراسات 


يمنية » صنعاء » العدد 0١‏ لسنة 15957. 
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حسين عثمان. محمد عثمان ؛ النظم السياسية والقانون الدستوري 
٠‏ الدار الجامعية » لبنان » 1548. 

حكمت شبرء القانون الدولي العام(دراسة مقارنة #4 الفقهين 
الاشتراكي والرأسمالي)ج١‏ . مطبعة دار السلام» بغداد, 1910. 
خير الدين حسيب وآخرون؛ ندوة مستقبل الأمة العربية التحديات 
والخيارات» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»: 1588. 
دينيس لويد » فكرة القانون » ترجمة سليم الصويص »؛ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت .١194١١‏ 

رانصو نيصر اد + الملافاك الوولية بعل اد وار السععة سروت 
000 

رايموند كارفيلد كيتل ؛ العلوم السياسية؛ تعريب؛: فاضل 
زكى محمد » ط” »؛ مكتبة النهضة:» بغداد: ١597‏ 

رمزي الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوريء دار النهضة 
العربية» مصرء .١1550‏ 

روبرت ماكيفر؛ تكوين الدولة» تعريب» حسن صعب؛» ط؟ , 
دار العلم للملايين» بيروت» .١1584‏ 

سعد الدين إبراهيم؛ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي 2 
الوطن العربي » سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول 
الديمقراطي # الوطن العربي » مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية ' القاهرة 6 .. 

سعد الدين إبراهيم؛ مصادر الشرعية 4# أنظمة الحكم العربية: 
مجلة المستقبل العربي» العدد/57 السنة السادسة» 1984. 

سعل عصفورء القانون الدستوري» منشأة دار الممارف؛ 
الإأسكندرية؛: 156014. 
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سعيد بو شعيرء النظام السياسي الجزائري؛ دار البدى» الجزائر: 
1515 . 

سعيد محمد أحمد باتاجه: الوجيز شك قانون المنظمات الدولية 
والإقليمية » مؤسسة الرسالة: 1546. ١‏ 

سليمان محمد الطماوي:» السلطات الثلاث © الدساتير العريية 
اللعاصرة وك الفكر الإسلامي: طأا» دار الفكر العربي؛ 
الماهرة. 1555. 

سمعان بطرس فرج الله » العلاقات الدولية 4 القرن العشرين , 
6 الاج عأظلاء كته الانكاو مضو + القاهره 
11868 . 

سموحي قوق العادة » القانون الدولي العام مكتبة كلية الإدارة 
والافتصادء القاهرة:, .155١‏ 

سمير خيري توفيق» مبدأ سيادة القانون» دار الحرية» بغداد, 
0 

سهيل حسين الفتلاوي » الإرهاب والإرهاب الدولي ؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد , .5٠١“‏ 

شارل روسوء القانون الدولي العام؛ تعريب شكر الله خليفة, 
ط١ء‏ الأهلية للشو والتوزيه: بيروت:»: -.١5987‏ 

الشافعي محمد بشيرء القانون الدولي العام يح السلم وي 
الحرب» منشأة المعارف؛: الإسكندرية: ؛ ١ل/ا5١.‏ 

شمس مرغني علي ؛ القانون الدستوري ؛ دار التأليف » القاهرة, 
لالاوا. ‏ _ 

صادق الأسود »2 علم الاإجتماع السياسي » دار الكحتب للطباعة 
والفشن وبجافعة المورسلن:: كارة ١‏ 


(00 


)01 


لا( 


204 


000 


0١ 


0011 


017 


07 


0 


006 


9. 


صالح جواد الكاظم ؛ دراسات © المنظمات الدولية » مطبعة 
الارشاد » بغداد . 6/ا15١.‏ 

صلاح الدين احمد حمدي ؛ العدوان © ضوء القانون الدولي 
للفترة من -١91١9‏ لالاذ١‏ , دار القادسية » بغداد » 19481. 

صلاح الدين أحمد حمديء الحرب# القانون الدولي المعاصرء 
مجلة الهاكون المقارن» العدد :)7١(‏ يغدادء /ا158. 

ضاوي خليل محمود وباسيل يوسفء؛ المحكمة الجنائية الدولية- 
هيمنة القانون,أم قانون البيمنة - '» منشورات بيت الحكمة: 
بغداد, .5١٠١‏ 

طعيمة الجرفا » القانون الدستوري » مكتبة القاهرة الحديثة: 
القاهرة 19554. 

طعيمة الجرف » نظرية الدولة » الكتاب الأول » مكتبة القاهرة 
الحديئة ,» القاهرة » 15318. 

طعيمة الجرفء مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون؛ 
مكتبة القاهرة الحديثة: القاهرة؛ /ا9١1.‏ 

عباس زيون العبوديء تاريخ القائون» دار الحكمة للطباعة 
والنشرء جامعة الموصل 

عبد الحميد متولي ؛ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ؛ 
منشأة,المعارف الطبعة الثانية » بدون سنة طبع الإسكندرية 
8 . 

عبد الحميد متولي وآخرون ؛ القانون الدستوري » والنظم 
السياسية » منشأة المعارف ؛ الإسكندرية » ب ت » ص6٠١‏ . 
عبد الرحمن الرافعي » تاريخ الحركة القومية ‏ مصر القديمة 
مطبعة السعادة » القاهرة» ”1537. 
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عيبل الرضا الطعان,: مفهوم الثورة ( دار المعرفة ' الطبعة الأولى ( 


بغداد, .19/8٠‏ 
عيدل الماح السايرء؛ القانون الدرستوري؛ فتنشأة دار المعارف؛, 
الاسكندرية: غ٠٠‏ 5. 0 


عبد الفتاح عبد الرزاق» مبدأ عدم التدخل والتدخل 4# القانون 
الدولي العام دراسة تحليلية» مؤسسة موكرياني:ء أربيل: 
العراق, .75٠١7‏ 

عبدالحميد متولي» الإسلام ومبادئ نظام الحكم #ي الماركسية 
والديمقراطيات الغربية» منشأة المعارف», الامسكتد ري ١‏ . 


.عبدالعزيز رمضان الخطابي؛ اللدفاع الوقائى -2 المقانون الدولي 


العام» دار الكتاب الجامعي» الإسكندرية» .٠٠١٠١‏ 

عبدالعزيز رمضان الخطابيء نظرية الاختصاص ا القانون 
الدولي المعاصرء دار الكتاب الجامعي: الإسكندرية: .1١01١١‏ 
عبدالغني بسيوني عبداللّه» النظم السياسية وأسس التتنظيم 
السياسيء الدار الجامعية» بيروت: 1944. 

عبدالفتاح مرادء الدساتير العريية والمستويات الدولية» شركة 
اليهاء» الاسكندرية» ب ت. 

عب الله العروى: مفيوم الحرية وظ) الرمضتر التقباف العرسى: 
الدار البيضاء؛ 15814. 

عبدالله المرسي: سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع 
الوشعية؛ المكتب المصري الحديث للطباعة؛ 15177. 

عدنان عبدالعزيز الدوري؛ سلطة مجلس الأمن #ذ اتخاذ التدابير 
المؤقتة» ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية: بغداد, .50٠١‏ 

ععزمقالسيق جاسم ««الحرية والغونالقاخصة» الرسسة العروية 
للنشرء بيروت» ١/ا95١.‏ ش 
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عحناء العظية» القتانون الندولى الننام + الظبعة االسالمةة ودار 
الكتب للطباعة والنشر » بغداد » ٠5٠٠١١٠‏ 

عطا محمد صالح و فوزي أحمد تيم» النظم السياسية العربية 
المعاصرة» 'منشورات جامعة فاريوتس:؛: بنفازي» 15988. 

علاء أبو عامرء العلاقات الدولية؛ الظاهرة والعلم الدبلوماسية 
والإستراتيجية: دار الشروق؛ عمان: 5004. 


علاء الدين مكي خماس ؛ استخدام القوة 2# القانون الدولي ' 


دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد : 1984 . 

علي الدين هلال و نيفين مسعد ‏ النظم السياسية العريية (قضايا 
الاستمرار والتغيير), مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت, 
٠‏ لكل 

علي صادق أبيوهيف ,2 القانون الدولى العام, ط؟7١»‏ منشأة 
المعارف, الإسسكندرية: ١/ا19.‏ 

علي محمد بدير وعصام برزدجي »؛ ميادئ وأحكام القانون 
الإداريءدار الكتب, بغداد 1559.. 

عمار فرج حسن الأعظمي » قلسفة السلطة » رسالة ماجستير : 
كلية القانون » جامعة يغداد ؛ /الا9١.‏ 

عمر عبد العزيز عمرء محاضرات #2 العلافات الدولية:؛ دار 
الرشاد, الإاسكندرية: نب نت. 

غي آنييئل» قانون العلاقات الدولية» تعريب : نور الدين اللباد : 
مكتبة مدبوتلى: الماهرة. .1595١‏ 

فتحى غبد الكريم ؛ الدولة والسيادة ل الفقه الإسلامي ٠‏ دار 
التوفيق التمودجية 2 الطيعة الثانية مصر )»2 غ8 . 
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فخري رشيد مهناء وصلاح ياسين داوودء المنظمات الدولية؛ 
مطابع التعليم العالي؛ دار الكتب يذ جاممة الموصلء؛ العراق؛ 
18ا|. 

فرانسيس فوكوياما؛ نهاية التاريخ وختام البشرء ترجمة حسين 


أحمل أمين, مؤسيسة الأهرام: مصر » 575 ,.١‏ 


فؤاد العطارء النظم السياسية والقانون الدستوري » دار النهضة 
العربية القاهرة, .١1550‏ 

فوزية العطية؛ علم اجتماع الثورة وخصائص المجتمع الثورى» مجلة 
حلية الآداب- جامعة بغدادء العدد ١4‏ لسنة 8/ا19. 

فيصل شهطناوتي » حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني » دار 
الحامد » عمان » ل”؟ 2 .5٠١١‏ 

كمال الغالي ؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية » طم 
٠‏ منشورات جامعة دمشق » دمشق» ١9917‏ 

كو عنان؛ إصلاح الأمم المتحدة؛ تدابير ومقترحات: تقرير عن 
أعمال المنظمة المقدمة إلى الدورة 0١‏ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة؛ نيويورك» 1591. 

لويس لوضور » موجز الحقوق الدولية؛ تعريب؛: سامي الميداني 
مطيفة نابل الكوان :وم 15 ١‏ 

ماهر صالح علاوي؛ مبادئ القانون الإداري؛ مطبعة بن الأثير 
جامعة الموصل؛ 1553. 

ماهر عبد شويش الدرة؛ شرح قانون العقوبات القسم الخاصء؛ دار 
الحكمة للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛: 1997. 

متروك الفالح»؛ المجتمع والديمقراطية والدولة # البلدان العربية 
» دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني ‏ ضوء تريف المدن ‏ 


1 مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بيروت 5٠٠7‏ 


)٠١ 


)١ 7 


)3١4 


0) 


)١ ٠ 


مجدي حماد: العسكريون العرب وقضية الوحدة؛ مركخز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت»: /ا194١.‏ 

مجدي وهبة ووجدي رزق غاليء: معجم العبارات السياسية 
الحديثة» مكتثبة لبنان» بيروت» 15981. 

محسن خليل» القانون الدستوري والنظم السياسية؛ ج١؛‏ بيروت؛ 
/1ة ١‏ . 

محمد السعيد الدقاق ؛ الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة 
والإظايفسة » الطبفعة الثائيّنَة ونذاز المطيوعات الجاففيسة) 
الإاسكندرية + مصر ؛ 19/8 . 


محمد السعيد الدفاق, النظطرية العامة لقرارات المنتظلمات 


الدولية» ودورها # إرساء قواعد القانون الدولي: منشأة المعارف؛ 


الإسكندرية: */ا19. 


الحقوفية » بيروت 2 7٠٠١‏ . 

وحن اللسدون» التتقكيم التيولى:النظرفة الماية تستظمات 
محمد رمعت 5-2 الوماب: التنظم السياسية, داو المطيوعات 
الجامعية, الإاسكندرية: ١551‏ , 

محمد سامي عيد الخميد» أصول القانون الدولي العام (الجماعة 
الدولية), طه ,2 دار النهضة العربية: مصر» 8 . 

الدولية), طم دار النهضة العربية: مصر ») 6 . 

محمد صالح المسفرء الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ, 
الطبعة الأولى؛ مكتبة دار الفتح» الدذوحة؛ قطرء 15917. 
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)١١ 1 
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محمد طلفعت الفثيمنىء قانون السلام: دار المع.سارف, 
الإسكندرية؛ 1914 0 

محمد طلعت الغنيمي؛ الأحكام العامة ك4 قانون الأه.م»: قانون 
السلام» منشأة المعارف؛ الإسكندرية: .1917١‏ 

محمد طه بدوي ٠»‏ أصول علوم السياسة ؛ المكتب المضري 
الحديث للطباعة والنشر » الطبعة الثانية » الإاسكندرية ؛ ١570‏ 
محمد طه بدوي » الفكر الثوري ؛ المكتب المصرى الحديث 
للطباعة . الطبعة الثانية » الإسكندرية ‏ 19717. 

محمد طه بدوي و ليلى أمين مرسوءه النظرية العامة للعلاقات 


.1997 الدولية» ط؛ء القاهرة:‎ ٠ 


)١ 15 


6 


4 
0 
00 
28 


)١ 17 


محمد عبد المعرٌ نصرء يه النظريات والنظم السياسية:؛ دار 
النهضة العريية» القاهرة, /ا5١.‏ 

محمد علي ال ياسين » القانون الدستوري والمبادئ الدستورية 
العامة » المكتبة الحديئة للطباعة والنشر » الطبعة الأولى» بيروت 
٠‏ بلا سنة طبع. 

محمد فتحي الطوبجيءأزمة السياسة الأمريكية:؛ الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة » ص 1508. 

محمد كامل ليلة ؛ القانون الدستوري ؛ دار الفكر العربى : 
القاهرة: 5/!ا15١.‏ ْ 
محمد كامل ليلة ؛ النظم السياسية . دار النهضة العزبية , 
بيروت »: 15195. 

محمد محمود خلفء حق الدفاع الشرعي 2# القانون الدولي 
الجناثئي:» دار النهضة العربيةء القاهرة؛ ؟/ا5١.‏ 

محمد يوسف علوان:ء القانون الدولي العام؛ المقدمة والمصادرء 
الطبعة الثانية » ؤائل للنشر والتوزيع» عمان », الأردن » 3٠٠١‏ . 


)4 


) 


) 1٠ 


11١ 


)١17 


نشحة 


محمود حلميء المبادئ الدستوري العامة دار الفكر العريي: 
القاهرة؛ غ1951١1.‏ 

محمود سامي جنينة:؛ القانون الدولي العام؛ ط؟؛لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة: 1598. 

محمود عاطف البنا . النظم السياسية ؛ دار الفكر العربي : 
الطبعة الثانية » القاهرة . 1586. 

محي الدين عوض ؛ دراسات ذ القانون الدولي الجنائي » دار 
المفكر العربى »: القاهرة » ب ت. 

يعيطاقى كاد ناسود د مرسييا قلعي الداى علس التو 
القومي » بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العريية بعنوان ( المجتمع المدني # الوطن العربي 


ودوره 2 تحقيق الديمقراطية) ٠‏ ل" 2 مركزدراسات الوحدة 


العربية » بيروت .٠5٠١”‏ 
ممدوح شوقي مصطفى كامل؛ الأمن القومي والأمن الجماعي 
الدولي, ط1ا دار النهضة العربية, القتاهرة؛ 50 ١‏ . 


مندر الشاوي 2( نظرية السيادة 0 منشورات العدالة ,2 بغداد ع« 


.[٠١ ٠7 
.١ 517 , بغداد‎ 


منيب محمل ربيبع 0 ضمانات الحرية ع( دار الفكر العربي: 


. ١58١ . القاهرة‎ 

متيرحمينن الزيناتى: النظناء اتسياسى الإتبالامى مقارناً بالدولة 
القانونية» دار وائل» عمان: .5٠١”‏ 

موريس دوفرجيه » علم إجتماع السياسة» تعريب» سليم جدادىم 
المؤسسة الجامعية » بيروت: .١199١‏ 
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) 


) 


) 


)١١ 


نوري لطيف ؛ القانون الدستوري ؛ دار الحرية للطباعة » الطبعة 
الأولى » بغداد . 5/ا15١.,‏ 

نوري لطيفء القانون الدستوري» النظام الدستوري # العراق؛ 
دار الحرية للطياعة, بغداد: 5ل99١.‏ 

نيفين عبدالمنعم مسعدء التطور الديمقراطي 2 الوطن العربي, 
مركز البحوث والدراسات السياسية:ء القاهرة, 1997. 

هال فيشرء تاريخ أوروبا 4 العصر الحديث(85ا١- ١1960٠0‏ ), 
تعريب»: احمد نجيب هاشم ووديع الضبعء: ط”؛ دار المغارف»: 
الإاسكندرية: 44ذ1١.‏ 

ويليام بيري وأشتون بي كارتر » الدفاع الوقائي استراتيجية 
امريكية جديدة للأمن» ترجمة : اسعد حليم » الطبعة الاولى ؛ 
مركز الاهرام للترجمة والنشر » القاهرة » .٠٠١١‏ 

ياسر الحويشء؛ مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة 


ْ العالمية منشورات الحلبى الحقوقية: لبنان؛ .1٠١6‏ 


يحيى الجمل ؛ الاعتراف كذ القانون الدولي العام ؛ دار التهضة 
العربية ؛ القاهرة » 1577. 
يحيى ألشيمي؛ تحريم الحروب 2# العلافات الدولية » دار النهضة 
العربية» القاهرة , 1597. 


ثانياً: البحوث والدوريات 


(١ 


(0 


سامي السعد ؛ حق الدفاع الشرعي ذ القانون الدولي العام ٠‏ مجلة 
القانون المقارن ». جمعية القانون المقارن العراقية » العدد (5) ,2 
السنة (2) ؛ بغداد , ١1ا19.‏ 

سامي عبد الرحمن جاد واصلء؛ إرهاب الدولة ‏ أحكام القانون 
الدولي العام دار المعارف»؛ الإسكندرية؛ مصرء .٠٠١7‏ 


و4 


(0 


(0 
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00 
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سلوان رشيد السنجاريء التدخل الإثننانى القانون الدولي العام 
رسالة ماجستيزء كلية القانون» جامعة الموصل» .٠5٠٠١‏ 

عامر عبد الفتاح الجومردء: تدخل الأمم المتحدة 4 شؤون الدول». 
مجلة الرافدين للحقوق» تصدر عن كلية الحقوق © جامعة 
الموصل؛ العدد ”؛ السنة .١981‏ 

عامر عبدالفتاح الجومرد » السيادة؛. مجلة الراقدين للوافدين 
للحقوق» كلية الية القانون؛ جامعة الموصل» العدد(١)‏ لسنة 1997. 
عبد العزيز رمبضان الخطابي»ء دور الأمم المتحدة ‏ العملية 
السياسية ف العراق (دراسة ‏ ضوء نشاط بعثة 1/ا6لالا ب 
العراق)» مجلة الرافدين للحقوق» المجلد 9: العدد ,)7١(‏ /ا1١٠5.*‏ 
عبدالعزيز رمضان الخطابي»؛ ميناء مبارك وأثره على حق العراق 2 
الملاحة البحرية» مجلة الرافدين للحقوق» العدد )0١(‏ لسنة .5١1١١‏ 
عصام الدين حواس»: الحكم الذاتي وحقوق السيادة وحق تقرير 
المصيرييك ضوء قواعد القانون الدولي: المجلة المصري للقانون 
الدولي؛ المجلة (57): الستة .19/١‏ 

نديم البيطار» دور الأيديولوجية الانقلابية» مجلة دراسات عربية؛ 
بيروت ٠»‏ السنة الثلنية » العدد ا لسنة 1977. 

نزار جاسم العنبكي » مشكلة تكييف وتطبيق مبادئ قانون : 


: الحرب على العمليات العدائية للدول المتحالفة ضد العراق » مجلة 


)1١ 


العلوم القانونية , العدد )١(‏ لسنة ١15914‏ » كلية القانون » جامعة 
بعداد. 

هاشم يحيى الملاح » العولمة بواعثها وآثارها على حقؤق الإنسان : 
مجلة دراسات فانونية » العدد 62 » لسئة /”٠٠١‏ ,ع بيت الحكمة 2 


بغداد . 


مجان عكر سان مقوو القدكل الافمياق ف مقا يعدا كا لخرة 
الحديكة #»مجلة وراسا ف اسناتعنة :+ العد (00 الستة (4)ميت 
الحكمة » بغداد » .٠٠١7‏ خليل فضيل الكبيسيء التكتلات 
الإقليمية » مجلة العلوم القانونية؛ مطبعة العانى: المجلد الخامس»: 
العدد -١(‏ ”) ء بغدادء 19857. ْ 
ثالثاً: الأطاريح والرسائل غبر المنسورة 
)١‏ سمير عبد العزيز الميرغني » النزاعات المسلحة #ذ القانون الدولي 
العام »وطبيعة الحرب اللبنانية » رسالة ماجستير»ة القانون » كلية 
القانون والسياسة جامعة بغداد , 191/8 . 
؟) ضاري رشيد السامرائي؛: مدى شرعية قرارات مجلس الأمن ضد 
الغراق :وستالة و احميةر مقنفة إن عكلية القنانوة حاحفة ينداف 
0 . 
؟) عطية جابر المنصوريء النظرية المعاصرة للتدخل ي القانون الدولي 
العام» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة 4 جامعة 
بغداد. 1/5ا19. 
رابعاً: معاهدات ووثائق 
)١‏ اتفاقية البنك الدولي. 
- ") إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ١794‏ . 
؟) التقرير الاقتصادي العربي الموحد؛ جامعة الدول العربية, 
القاهرة, 159551. 
؛) تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى السودان؛ وزارة الإعلام والاتصالات: 
مجلس الإعلام الخارجي جمهورية السودان: ..5٠١٠6‏ 
60) عهد عصبة الأمم. 1 
5) قرار )3١71(‏ الصادر © جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الدورة 7٠١‏ لسنة 1576. ش 
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)١‏ موجز الأحكام والمقاوف والأواضر الهنادوواعن حبكي العدل. 
الدولية )١194١ -١914/(‏ منشورات الأمم المتحدةء نيويورك .١1991١‏ 
4) ميثاق الأمم المتحدة. 

خامساً: مصادر شبكة المعلومات الالكترونية. 

-١‏ ديباجة التي تلاها الرئيس 206611 1350 أمين عام الاتحاد الأفريقي 
أمام رؤساء ودول الاتحاد ف *- 7- 7٠072‏ متوفرة على الموقع 
الإلكتروني: قعطاءء 005/50 لهة. 171/17707.2772002.8077 . 

2-1 محمد الأنصاريء آلية الأمم المتحدة:#ذ النظام الدولي: بحث متوفر 
على الموقع: 4 .2 ر3/2006زمه.52ة7/03815 . صبحي المحمصاني » 

أركان حقوق الإنسان » دار العلم للملايين » بيروت » 1979. 


تعاعة تقطن 28ل ضقطن 1126 ,لاعتسسضقط 0121 320 نقوة2:8[1 ومأكم 11‏ -1 
5 12161130022 320 باتقاآ 2622201022[1آ تنا طالجاع1ء507 01 
و7 ظ 0 16طةاتدكة. 
[ يحمت 

ى 772073/.55821810.018 , 77655116 , 507616182137 , ]00«آاتطام هدن[ -2 
ْ . 2005 طأعتمءة5 

.16006 516182 2320 111207 أكقظط ,01250013 ,112102 للهسمتمجداة -3 
.532ز.777/977//: اط .ععتأكناز 1622200021ص 1‏ هذ كادع سامعم:] 
.2000 ,1337.505 ممتته ومغصةا/تممعع/.ع 02 .طتاط 

21-6 01 عمكماء100 أوناظ. عغطا 0ج 1220 عاعمدءظ1 كدطتمط1" -4 
,2002 6 نأك 01/2 .011 1111365 .177551117107177 106161106 -511 


سادساً: المصادر د بلغات أجنبية 

.1969 , 23215 رو عتأطناظ 12]6:02010081 102011 . عنآ عتهنهن) ‏ -1 

126220221 عتاأطتظ صا ذ بواذلهمج هه :15605 ,تعطءد15/ ع0 و5عاتقط) -2 
ركدع8 10011515 صماعصة اء25ة2.8.0. عوط لعأداكمةا1 ,تتته[ 
.8 ,رلث.5.ل1 

50117 عل عاطناع لع سستاصمء نال عطءتعطعءع]1 رك انع تستمطظ) -3 

. 1960 أطع50ة0 علعو0صة! عصناهاه1اعل لهمه0 ددعتم[ 


9 


01 1551165 0عماع5616 :100م اط 320 0507/0 ,اضوع اعم .11 122:11 -4 
0.0آ نمأم تط1اطاكة/11 سي 01 151357[ ع1 ,متها لم2 ممع ناآ 


1999, 

[1111611212110113 100111 ع0 ع1ع712010عنا 12 06 10101:0111311 . طآء. 15نامء10 -5 
. 1966 , 23215 , 

ا ,1011011 2 ,112010115 0:0118قخ لتقا رنتقط ل نوكا لتقطرع 0‏ -6 
,1970 


لصة أعنأكم0© ركم1612060 121652200221 ,نموتع لم11 :0201763 7-0 
بعلتل ,تمعن ,)854 ,لاتنطمعن) ]2151 غ12 01 كنا 21 102ه2ءم000- 
97 ورلل. د.ا 
50 رلاتكهقط 12162200231 01 5عأماعصء2 عغط1 ,مداع كل قصد18 -8 
,1952 
له201ن) كتارقط1]200 160دلا عط 01 /تتها عغط1 , معواعا 5صهة8 -9 
2001 تتتقا ع2 1 ,(كتطع 22001 022022121 طن 01 5ع22175م 
.8 011012 7و 
كمع ,قعل02 770104 117 320 (ع22ه106220 ,قءلطعء0 1 نوصو -10 
و[0111123ل 1221011لقة018) 12161221101221 111 5110165 ,51221561 11101 69 
.3 -19- 701 
0 »0 ععده5 04 6و[آ لهة مآ لقدمنوسعام] و 11مجامع8 مدآ -11 
8 1020011 رقوع21 1[215615167] 011010 * 
بيدا لقده لقسعند ا عتأطناط 02 و5عم[1ماعمه2 عط1 رعالسمتتوعظ جد[ -12 
.1966 ,026020 ووععط وملمععة01 
01 , 17 3م 120 57050 116 ,12 ع012110).آ 215آ -13 
6 ), 0111615 2210 0000111) .31..آ .1964 رخذ نا بعلملا بجع اارع[0م80 
م201 )106 111 عا 01 
.5,09 نارووعء:21 1:0111013,0-0111111212 3,( 61113139 (تتنا 100 
0101© 8 ولتكقاط 11116112101121 10 120011611011 نذث عاأتهاذ .0 .[ -14 
7 ,102001 
تاقاط 113161520101131 12 011820102 01 كأكد8 ع1 ,لإاإععام8 .آ.آ -15 
.8 102001 ,0210150 رووع22 0ملضععة01) 
رووع 013562008 ,80101 6 :773025 01 ه13 16 :1..82619آ.[ -16 
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المحتويات 
الموضوع 


الباب الأول 
موقف القانون الدستوري من تفيبر أنظمة الحكم بالقوة 
الفصل الأول 
23 مفهوم السلطة السياسية والدولة القانونية- 
المطلب الثانى: الأسس النظرية للسلطة السياسية 
المبحث الثانى: الدولة القانونية والنظام الديمقراطى 2202 


المطلب الأول: الدولة القانونية 


المطلب الثائنى: الديمقراطية بوصفها نظا 


الفصل الثاني 

شرعية تغيبر الحكومات بالقوة وفق قواعد القانون الدستوري . 
اللبحث الأول: تطور وسائل إسناد السلطة خ القانون الدستوري 
المطلب الأول: الوسائل التقليدية لانتقال السلطة 
المطلب الثّائى: الوسيلة الحديثة لانتقال السلطة 


المطلب الأول: التقريف يوسائل إعنتاد السيلظة بالقؤة :+ 
المطلب الثاني: شرعية الوسائل العنيفة ‏ تولي السلطة 
المبحث الثالث: آزمة النظم السياسية العربية المعاصرة 
المطلب الأول: تطور النظم السياسية العربية وخصائصها 
المطلب الثانى: أزمة الديمقراطية 4 الأنظمة السياسية العربية 


الموضوع 
الباب الثانن 
موقف القانون الدولي من التدخل لتغيير أنظمة الحكم بالقوة . 
القصل الأول 
التدخل الدولى لتفيبر أنظمة الحكم بالقوة 
المبحث الأول: الاطار العام لنظرية التدخل 


المطلب الأول: التغريف بإلتدخل 


الفصل الثاني 
تدخل الأمم المتحدة وتغيبر أنظمة الحكم بالقوة 

المبحث الأول: مبادرة مجلس الأمن إلى التدخل لتغيير نظام الحكم 
© دولة_ +ظ ٠ش‏ 0 
المطلب الأول: المجال الخاص بالدولة 

المطلب الثائى: المجال الخاص بالدولة وتغيير أنظمة الحك. ظ 
المبحث الثاني: تدخل مجلس الأمن للمساعدة # تغيير أنظمة | 
المطلب الأول: التكييف القانوني لتدخل مجلس الأمن # النزاعات 
الداخلية 


الثائرة 
الخادمة 
المصادر 
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المطلب الشاني : وسائل مجلس الأمن # التدخل لمساندة الشعوب 


